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● Waqf and Human Values
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● The Jurisprudential Reference to The Provisions of
 The Endowment in Algerian Legislation. 
 (Dr. Zabih Sufyan - Translated by: Dr. Amal Amiri) 

Research in Arabic 
● Impact of Endowment Banks... A Forward-Looking Vision. 
 (Dr. Abdullah Al-Sadhan) 

● Merchants’ Endowments and Their Impact on The Scientific 
and Social Life in Makkah Al-Mukarramah During the Era 
of The Mamluk Sultans (648-923 AH / 1250-1517 AD).

 (Dr. Reda Al-Saeed)   

● Waqf Investment Sukuk As A Model for Islamic Innovations 
in Development 

 (Ibrahim Al-Azraq)
 
Articles 
● Ruling on Waqf of Animals for The Purposes of Medical 

Experiments on Them in Islamic Jurisprudence.
 (Dr. Hamza Abdul Karim Hammad) 

الافتتاحية
الوقف والقِيَم الإنسانية.  ●

الأبحاث  باللغة العربية
مصارف الأوقاف بين الأثر والتأثير .. رؤية استشرافية  ●

(د. عبد االله بن ناصر السدحان).  
أوقاف التجار وأثرها في الحياة العلمية والاجتماعية في مكة المكرمة خلال   ●

عصر سلاطين المماليك (648 - 923هـ/1250 - 1517م)
(د. رضا السعيد إبراهيم محمد).  

الصكوك الاستثمارية الوقفية نموذجًا للمبتكرات الإسلامية في التنمية   ●
(إبراهيم عبد االله محمد الأزرق).   

المقال
حُكم وقْف الحيوانات لغايات التجارب الطبية عليها في الفقه الإسلامي  ●

(د. حمزة عبد الكريم حماد).  

الأبحاث باللغة الفرنسية
المرجعية الفقهية لأحكام الوقف في التشريع الجزائري  ●

(د. ذبيح سفيان - ترجمة: د. آمال عمري).  
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رئيس التحرير
الأمين العام )بالتكليف(
أ. ناصر محمد الحمد

نائب رئيس التحرير
نائب الأمين العام للإدارة والخدمات المساندة )بالتكليف(

أ. أمل حسين الدلّّال

مدير التحرير
مدير إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية

أ. لينة فيصل المطوع

مستشار التحرير
د. طارق عبد الله

سكرتير التحرير
رهام أحمد بوخوة

هيئة التحرير
د. محمد محمد رمضان د. عيسى زكي شقرة	 	

د. عيسى صوفان القدومي د. ريهام أحمد خفاجي	 	
د. سيد محمد محسن د. إيمان سعد الملا	 	

مة تُعنى بشؤون الوقف والعمل الخيري مجلة علمية نصف سنوية محكِّ

صة للبيع تهدف الأمانة العامة للأوقاف إلى نشر الثقافة الوفقية؛ لذا فكل إصدارتها غير مخصَّ



تحت رقم )223( بتاريخ 2025/5/11م



عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
»إذا مات الإنسانُ انقطع عنه عمله إلا من ثلاثةٍ: إلا من
صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ يُنتفَعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له«.

صحيح مسلم )رقم: 1631(.
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مشروع 
ينطلـق مشـروع  مـن اقتنـاع مفـاده أن للوقـف -مفهومًـا وتجربـة- إمكانـات تنمويـة عاليـة، تؤهلـه 
للمسـاهمة الفعالـة فـي إدارة حاضـر المجتمعـات الإسالمية، ومجابهـة التحديـات التـي تواجههـا، ويعكـس 
تاريخ بلدان العالم الإسالمي ثراء تجربة الوقف في تأسـيس خبرة اجتماعية شـملت كل مسـتويات الحياة 
تقريبًـا، وسـاعدت بشـكل أساسـي فـي حـل مشـكلات النـاس، واحتضنـت -فـي فتـرات ضعـف الأمـة وانحدارهـا- 
جـزءًا كبيـرًا مـن الإبداعـات التـي ميـزت الحضـارة الإسالمية؛ ممـا ضمـن اسـتمرارها وانتقالهـا عبـر الزمـن.

ا نحـو ترشـيد قدراتـه الماديـة، واسـتثمار مـا  ا وشـعبيًّ كمـا يشـهد العالـم الإسالمي اليـوم توجهًـا رسـميًّ
يختزنـه بنـاة الثقافـة مـن تصـورات أصليـة، وبـروح اجتهاديـة؛ للوصـول إلـى نمـاذج تنمويـة شـاملة، تسـتلهم 

قيـم الخيـر والحـق والعدالـة.

ووفق هذا الاقتناع وهذه الأساسيات تتحـرك مجلـة  في اتجاه أن يتبوأ الوقف مكانته الحقيقية 
في الساحة الفكرية العربية والإسلامية؛ من خلال التركيز عليه كاختصاص، ولَـمّ شتات المهتمين به من 
بعيد أو قريب، والتوجه العلمي لتطوير الكتابة الوقفية، وربطها بمقتضيات التنمية المجتمعية الشاملة.

وبحكم أن الأصل في الوقف التطوعُ فإن هذه المطالب لا تستقيم إلا إذا ارتبطت مجلة  بمشاغل 
العمـل الاجتماعـي ذات العلاقـة المباشـرة مـع القضايـا الأهليـة والعمـل التطوعـي، وكل مـا يتشـابك معهـا 
مـن الإشـكاليات التـي تتلاقـى علـى خلفيـة التفاعـل بيـن المجتمـع والدولـة، والمشـاركة المتوازنة في صناعة 

مسـتقبل المجتمـع، ودور المنظمـات الأهليـة فـي ذلـك.

أهداف 

التي  ومنجزاته  وفقهه  وبتاريخه  التنموي  بدوره  التعريف  خلال  من  الوقف؛  ثقافة  إحياء  	●
شهدتها الحضارة الإسلامية حتى تاريخها القريب.

تكثيف النقاش حول الإمكانات العلمية للوقف في المجتمعات المعاصرة من خلال التركيز  	●
على صيغه الحديثة.

ا بين  استثمار المشاريع الوقفية الحالية، وتحويلها إلى منتج ثقافي فكري يتم عرضه علميًّ 	●
المختصين؛ مما يسمح بإحداث التفاعل بين الباحثين، ويحقق الربط المنشود بين الفكر 

ة الوقف. والتطبيق العلمي لسنَّ

ل  تعزيز الاعتماد على ما تختزنه الحضارة الإسلامية من إمكانات اجتماعية نتجت عن تأصُّ 	●
نزعة العمل الخيري في السلوك الفردي والجماعي للأمة.

تقوية الجسور بين فكر الوقف وموضوعات العمل التطوعي والمنظمات الأهلية. 	●

ربط الوقف بمساحات العمل الاجتماعي الأخرى، في إطار توجهٍ تكامليٍّ لبناء مجتمع متوازن. 	●

إثراء المكتبة العربية في أحد موضوعاتها الناشئة وهو »الوقف والعمل الخيري«. 	●
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دعوة لكل الباحثين والمهتمين
تتسع  وبشكل طبيعي إلى احتضان كل الموضوعات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقف؛ 
كالعمل الخيري، والعمل التطوعي، والمنظمات الأهلية والتنموية، وهي تدعو الباحثين والمهتمين عمومًا 

إلى التفاعل معها؛ قصد مواجهة التحديات التي تعترض مسيرة مجتمعاتنا وشعوبنا.
والإنجليزية  )العربية  الثلاث  اللغات  بإحدى  المساهمة  إلى  والباحثين  الكتّاب  دعوة  المجلة  ويسرُّ 
والفرنسية(، في المواد ذات العلاقة بأهداف المجلة وآفاق العمل الوقفي في مختلف الأبواب؛ من الدراسات، 

ومراجعات الكتب، وملخصات الرسائل الجامعية، وتغطية الندوات ومناقشة الأفكار المنشورة.
ويُشترط في المادة المرسلة التزامها بالقواعد الآتية: 	●

ألَّاَّ تكون قد نشرت أو أرسلت للنشر في مجلة أخرى )مطبوعة أو إلكترونية(. 	●
تحقق  مع  والمراجع  المصادر  بتوثيق  الخاصة  الأكاديمية  والأعراف  العلمي  البحث  بقواعد  تلتزم  أن  	●

المعالجة العلمية.
يتراوح البحث ما بين )4000 و10000 كلمة(، مـرفـق بـه ملخـص باللغتين )العربـيـة والأجنبيـة( بحـدود 150  	●

كلمة، وتخضع البحوث المرسلة للنشر للتحكيم العلمي على نحو سري.
يرسل الباحث بحثه مقرونًا بنموذج »طلب وإقرار طباعة أبحاث )دراسات/كتب( ورسائل جامعية )ماجستير/ 	●

دكتوراة(«.
يتراوح طول المقال ما بين )2000 و4000 كلمة(. 	●

ترحب المجلة بعرض الكتب، والأولوية للإصدارات الحديثة، ويكون حجم المراجعة ما بين ) 500 و1000  	●
كلمة(، ويجب أن يشتمل العرض على ذكر البيانات الأساسية للكتاب: الكاتب، دار النشر، السنة، الطبعة، 
مع التركيز على العرض والتحليل بمنهجية علمية، والاهتمام بجوهر الكتاب، وفصوله، وتقويمه في ضوء 

الأدبيات الأخرى في المجال ذاته.
ترحب المجلة بتغطية الندوات والمؤتمرات، بحيث يضم أي تقرير عنها العناصر الآتية: الجهة المنظمة،  	●
وأهم  المقدمة  البحوث  استعراض  الأساسية،  ومحاورها  وتوقيتها،  الندوة  مكان  للندوة،  العام  الموضوع 
إلى  الندوة في ختام أعمالها، مع الإشارة  التي خرجت بها  التوصيات  والتركيز على  الواردة فيها  الأفكار 

الأنشطة التي تمت على هامش الندوة )في حال حصولها(.
لا	 تعاد المواد المرسلة إلى المجلة ولا تسترد، سواء أنُشِرت أم لم تنشر. ●

المادة  بلغة  ذلك  أكان  سواء  خاص،  إصدار  ضمن  أو  منفصلة  المنشورة  المواد  نشر  إعادة  حق  للمجلة  	●
الأصلية أم مترجمة، من غير الحاجة إلى استئذان صاحبها، وللباحث أن ينشر بحثه في كتاب أو إصدار 

آخر، وذلك بعد نشره في المجلة، شريطة أن يشير الباحث إلى أن هذا البحث قد سبق نشره فيها.
ما تنشره المجلة يعبر عن وجهة نظر صاحبه، ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة. 	●

تقدم المجلة مكافأة مالية عما يتم قبول نشره من الأبحاث والمقالات والأعمال الأخرى ذات الصلة؛ وفقًا  	●
لقواعد المكافآت الخاصة بالمجلة، إضافة إلى )20 مستلة( للباحث عن بحثه.

كل من يثبت عليه بشكل قطعي عدم احترامه للقواعد والأمانة العلمية، من خلال تعمد النقل الحرفي  	●
للعديد من المقاطع والفقرات من مواقع مختلفة من شبكة الإنترنت أو من مراجع أخرى من دون الإشارة 

إلى ذلك، فإن القواعد الداخلية لمجلة أوقاف لا تسمح له مستقبلًًا بالنشر فيها.
للباحث الحق في التصرف في بحثه بعد نشره في المجلة، شريطة أن يخطر المجلة بذلك. 	●

تحتفظ المجلة بحقها في نشر المادة المجازة وفق خطتها. 	●
تتم جميع المراسلات باسم: 	●

مجلة أوقاف، رئيس التحرير، صندوق بريد 482، الصفاة، 10035، دولة الكويت
هاتف: 22065752 )00965( - فاكس: 22065459 )00965(

awqafjournal@awqaf.org :البريد الإلكتروني
https://www.awqaf.org.kw/AR/Pages/AwqafJournal.aspx :الموقع الإلكتروني
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الوقف والقِيَم الإنسانية
يُحسـب لعبـد الرحمـن بـن خلـدون )1332-1406م( سـبْقه فـي فهـم وتحليـل الظواهـر 
الاجتماعيـة باسـتخدام منهـج علمي صارم لا يـزال -وإلى غايـة وقتنا- هو الأصـل في العلوم 
الاجتماعيـة الحديثـة. وقـد اعتبر صاحـب المقدمة أن القاعدة الرئيسـة لدراسـة هـذه الظواهر 
تتأسـس علـى مدنيـة الإنسـان أي ضـرورة عيشـه مـع الآخرين؛ حيـث »لا يتـمّ وجـودُه إلّّا مع 
أبنـاء جنسـه، وذلـك لما هـو عليه مـن العجز عن اسـتكمال وجـوده وحياتـه، فهو محْتـاج إلى 
المعاونـة فـي جميـع حاجاتـه أبـدًا بطبعـه«)1(. ويترتب علـى هذه الضـرورة، عنـد محاولة فهم 
السـلوك الإنسـاني، رصـدُ تصرفـات أفـراد المجتمـع بوصفهـم كائنـات اجتماعيـة تتفاعل مع 

بعضهـا البعض فـي كل مناحـي الحياة. 
وليـس غريبًـا أن يهتم الإسالم بالعلاقـات الاجتماعية ويؤسـس لهـا إطارًا مرجعيًّا يُرسـي 
مـن خلالـه تشـريعاته ومبادئـه التي تعـزز العلاقة بيـن العبـد وربه من ناحيـة، وبيـن الأفراد في 
المجتمـع مـن ناحيـة ثانيـة. ويؤكـد القرآن الكريـم علـى خصوصية هـذه المعادلـة، من خلال 
الحـث علـى الربـط بيـن الإيمان وما يسـتوجب مـن أداء الشـعائر مـن ناحية، والعمـل الصالح 
مـن ناحيـة ثانية، وما يعكسـه مـن فعل حضـاري، وما تسـتلزمه العلاقات الإنسـانية مـن توازن 
بيـن الجوانـب الماديـة والروحيـة. وفـق هـذا الإطـار المنهجـي الوسـطي فهـم المسـلمون 
-خالل مراحـل بنـاء الحضـارة الإسالمية- أهميـة تفعيـل هـذه المعادلـة، مـن خالل إبداع 
آليـاتٍ ونظـمٍ تبنـي أمة وسـطًا تشـهد علـى النـاس وتترجم بشـكل عملـي تكريم الله سـبحانه 

مقدمة ابن خلدون، تحقيق: عبد السلام الشدادي، طبعة: بيت الفنون والعلوم والآداب، الطبعة: الأولى، سنة: 2005م،  	)1(
.)241:2(

الافتتاحية
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وتعالـى الإنسـانَ علـى سـائر المخلوقـات بالعقـل، والإرادة الحـرة، والقـدرة علـى تحقيـق 
التكامـل بيـن متطلباتـه الماديـة والروحيـة؛ لتحقيـق خلافـة متوازنة للإنسـان فـي الأرض. إن 
اسـتدامة الربـط بيـن الشـعائر التـي يؤديها المسـلم وطرق توجيـه شـؤون حياته اليومية مسـألة 

رئيسـة فـي فهـم نجاحات الحضـارة الإسالمية فـي فتـرات ازدهارها. 
وفـق هـذا السـياق المنهجـي يبـرز الوقـف كإحـدى الآليـات الاجتماعيـة التـي أبدعهـا 
المسـلمون لتجسـيد روح الإسالم فـي الجمـع بيـن الاسـتثمار فـي الآخـرة وتعزيـز الروابـط 
الاجتماعيـة، فالواقـف ينطلـق مـن إيمانـه العميـق بقيم البـذل والإنفـاق والتصدق ومسـاعدة 
الآخريـن، لينشـئ حالـة اجتماعيـة تترجـم وبشـكل تلقائـي توأمـة الـروح والمـادة مـن خلال 
ا، تجعـل من الإيمان  تجربـة معيشـية عملية يرتبـط فيها الإيمـان بالعمل الصالـح ارتباطًا عضويًّ
قـوة دافعـة للعمران والأخالق بما يخـدم احتياجات الإنسـان الحقيقية. وبناء عليـه، لا يقتصر 
دور الوقـف علـى الجانـب المـادي فحسـب -علـى أهميتـه- بـل ويُعـزز القيـم الأخلاقيـة 
والروحيـة، كالتضامـن والتعاون بمـا يقوي مناعة المجتمـع كوحدة جامعـة، ويثبّت التوجهات 
السـلوكية التـي تعمـل على تجـاوز الأنانيـة، وتغليـب المصلحة العامـة، وبالتالي يسـاعد على 
إشـاعة النمـاذج التي تجسـد روح الإسالم في الجمـع بين العبـادة والعمل الخيـري، وتحويل 
التقـرب إلـى اللـه إلـى جسـور خيـر تنفـع النـاس، وفـي النهايـة يُسـهم الوقـف فـي التصـدي 
الحضـاري لاسـتغلال الإنسـان لأخيه الإنسـان، ويقدم مواجهة عمليـة للنظريـات المادية التي 

تجعـل مـن المجتمعـات الإنسـانية مرتعًـا لذئاب بشـرية يفتـرس بعضُهـا بعضًا. 
يؤسس الوقف لمسار متفرد لتزكية النفس، ولتدريب عملي للجم الطغيان المادي الذي يحجب 
مهمة الإنسان على الأرض أي عبادة الله من خلال إعمارها بما ينفع الناس. وهو يعكس في حقيقة 
الأمر درجة متقدمة لتحرّر الواقف من سطوة المادة، ورفضًا لسلوكيات التكاثر المتطرف، ليتعامل 
مع توجيهات القرآن الكريم فيما يتعلق بتأدية حق المال الذي استخلفه الله فيه، قال تعالى: ﴿آمِنوُا 
ذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبيِرٌ﴾)1(. فما  سْتَخْلَفِينَ فيِهِ فَالَّ ا جَعَلَكُم مُّ هِ وَرَسُولهِِ وَأَنفِقُوا مِمَّ باِللَّ
بين الوقف وقيمة الحرية علاقة وطيدة تفتح أبوابًا متعددة للفعل الحضاري، وهي ضمن الإبداعات 
بالمجتمع.  النفس، وتنهض  إنتاج مؤسسات تهذب  المسلمين طوال قرون كثيرة من  التي مكنت 
وفق هذه الأسس يمكننا فهْم المفارقة التي ترتبط بالصدقات والأوقاف التي وإن تنطلق من إنقاص 

سورة الحديد، الآية: 7. 	)1(
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متعمّد للمال الذي تحصل عليه المتصدق بجده وعرق جبينه، فإن عوائدها الاجتماعية والأخروية، 
التي تفيض بالخير لا محالة، ترتكز على أسس ثابتة يؤمن معتنقوها وبشكل جازم أن الله ﴿يُرْبيِ 
دَقَاتِ﴾)1(، و»ما نقصت صدقةٌ من مالٍ«)2(، وهي أمثلة حية على وسطية التصور الإسلامي في  الصَّ
الرحمة  مثل  الإنسانية  القيم  وتؤدي  الأرض،  بمسؤولية  السماء  رحمة  فيها  تمتزج  طيبة  حياة  بناء 
ن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  ا؛ تجسيدًا لقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِّ والتكاتف والتآزر دورًا مركزيًّ

فَلَنحُْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنجَْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بأَِحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾)3(.
تبقـى الإشـارة إلـى أن المجتمـع الإسالمي ليـس مجتمعًـا مثاليًّـا خاليًـا مـن الشـوائب أو 
السـلوكيات السـلبية، لكنـه حافـظ طيلـة قـرون عديدة علـى توازنه مـن خلال امتلاكـه لآليات 
الاسـتخدام  إمكانيـة  إلـى  الكريـم  القـرآن  ينبـه  أن  وليـس مسـتغربًا  التصحيـح والإصالح. 
الخاطـئ للصدقـات، واسـتغلالها لتحقيـق مـآرب تناقـض بالضـرورة الفكـرة الرئيسـة للبذل 
والعطـاء بمـا هـي المحافظة علـى كرامة الإنسـان المادية والمعنويـة. فالصدقـة لا تعني العطاء 
المـادي المجـرد مـن كرامـة المتلقـي، ولا يخـرج الوقف عن هـذه المعادلـة فهو عطـاء يقترن 
بتحقيـق كرامة الإنسـان وفـق قيم الرحمـة والتـآزر والتعاون؛ لأن الهـدف منه ليـس فقط إعانة 
ـا، بـل أيضًا الحفـاظ على إنسـانيته. وفي حال افتقـاد الصدقات لهـذه القيم فإنها  المحتـاج ماديًّ
تسـبب الأذى، وتتحـول لمِعْـوَل هـدم وسـيطرة واسـتعباد للإنسـان)4(، مصداقًـا لقولـه تعالى: 

ـن صَدَقَـةٍ يَتْبَعُهَـا أَذًى وَاللَّـهُ غَنـِيٌّ حَلِيمٌ﴾)5(. عْرُوفٌ وَمَغْفِـرَةٌ خَيْـرٌ مِّ ﴿قَوْلٌ مَّ
واليـوم، ومـع التغيرات السـريعة التي يشـهدها العالم، يظـل الوقف نموذجًـا ملهمًا لإعادة 
التفكيـر فـي سـبل تحقيق التنميـة العادلة والشـاملة، فمن خلال تطويـر آلياته وتوسـيع مجالاته 
يمكـن للوقـف أن يكـون قـوة دافعـة لدعـم الابتـكار، وتمكيـن الأفـراد، وتعزيـز الاسـتقرار 

ارٍ أَثيِمٍ﴾ ‎)سورة البقرة، الآية: 276(‏. هُ لََا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّ دَقَاتِ واللَّ بَا وَيُرْبيِ الصَّ هُ الرِّ ﴿يَمْحَقُ اللَّ 	)1(

ا، وما تواضع عبدٌ إلا رفعه اللهُ«، الراوي: أبو  الحديث كاملًًا: »ما نقصت صدقةٌ من مالٍ، وما زاد اللهُ عبدًا بعفوٍ إلا عزًّ 	)2(
هريرة، المحدث :ابن عبد البر، المصدر: الاستذكار: الصفحة أو الرقم: 624/7 ، خلاصة حكم المحدث: محفوظ مسند 

صحيح، وروي من طرق شتى كثيرة، التخريج :أخرجه مسلم )2588( باختلاف يسير.
سورة النحل، الآية: 97. 	)3(

 ،2023 أكتوبر  من  السابع  منذ  ومواقفهم  الأمريكية  المتحدة  الولايات  في  المتبرعين  توجهات  إلى  الإشارة  المهم  من  	)4(
والاستخدام السياسي المتحيز لتبرعاتهم والضغط الذي يمارسونه ولا يزالون في إطار معاقبة كل من يناصر تطلعات 
الفلسطينيين لإقامة دولتهم، سواء في الجامعات الأمريكية التي تستقطب تبرعاتهم أو في مؤسسات إعلامية وسياسية 

أخرى. 
سورة البقرة، الآية: 263. 	)5(
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الاقتصـادي والاجتماعـي دون التخلـي عـن القيـم الإنسـانية. إن إحيـاء دور الوقف في سـياق 
معاصـر لا يعنـي فقـط الحفـاظ علـى تقاليـد العطـاء، بـل يعنـي أيضًـا توظيفهـا بطـرق جديدة 

تواكـب تحديـات العصر، وتسـهم فـي بناء مسـتقبل أكثـر توازنًا وإنسـانية.
***************

ترتبط  بمواضيع  الباحثين  من  ثلةُ  أوقاف  مجلة  من  والأربعين  الثامن  العدد  في  يشارك 
طرح  مع  الحالي،  الوقت  وفي  تاريخيًّا  والقانونية  الاقتصادية  الوقفية  المؤسسات  بإمكانيات 
المقترحات الكفيلة باستشراف أدوارها الممكنة لتمكين المجتمعات الإسلامية من سبل القوة. 

أمـا د. رضـا السـعيد إبراهيـم محمـد فيكتـب في بحثـه »أوقـاف التُّجـار وأثرها فـي الحياة 
العلميَّـة والاجتماعيَّـة في مكة المكرمة خلال عصر سالطين المماليك )648- 923هـ/1250- 
1517م(« حـول دور طبقـة التجـار في مكـة المكرمة وأثرهـا العلميّ والاجتماعـيّ خلال عصر 

سالطين المماليـك، مـن خالل بيان دوافـع التُّجـار إلى العمـل الخيـريّ، وجهـود التُّجار في 
رعايـة الفقـراء والوقـف عليهـم، وإبراز إسـهامات التُّجار فـي بناء وإصالح المنشـآت الدينيّة 

والاجتماعيّـة، وآثـار أوقافهم فـي المجالين العلمـيّ والاجتماعيّ.
ومـن خالل البحث المعنون بــ »مصارف الأوقـاف بين الأثـر والتأثير.. رؤية استشـرافية« 
يناقـش د. عبـد الله بن ناصر السـدحان إشـكالية العلاقة بيـن الأوقاف واحتياجـات المجتمع، 
متسـائلًًا عمّـا إذا كانـت الأوقاف تابعـة للحاجات أم أنها تقود مسـار التغييـر المجتمعي بعملية 
مقصـودة. ويبحـث في كيفيـة توظيف مصـارف الوقف لإحـداث تغيير جذري ومسـتدام على 
المسـتويين الزمانـي والمكانـي، متجاوزًا التوجـه التقليدي نحو سـد الاحتياجـات الفردية إلى 
دعـم القضايـا المجتمعيـة الكبرى. كمـا يناقش أثـر الوقف علـى المجتمع من خالل المقارنة 
بيـن الموجـة الأولـى، التـي ركّـزت علـى الجوانـب الفقهيـة والتاريخيـة، والموجـة الثانيـة 
المنتظـرة التـي تهـدف إلـى تفعيـل الوقـف كقـوة تنمويـة دافعـة. ويدعـو الباحـث إلـى تطوير 
دراسـات وقفيـة تحليلية تسـهم فـي توجيـه الأوقاف نحو مصـارف أكثـر تأثيرًا علـى المجتمع 

والأمـة، بمـا يحقـق نهضة تنمويـة تتجـاوز الحـدود التقليدية لمفهـوم الوقف.
وأمـا إبراهيـم عبـد اللـه محمـد الأزرق فيهتـم فـي بحثـه »الصكـوك الاسـتثمارية الوقفيـة 
نموذجًـا للمبتكـرات الإسالمية فـي التنميـة« بمسـألة توظيف الصكـوك في الأوقـاف لتحقيق 
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التنميـة، ويسـتعرض المشـكلات التـي تواجههـا مؤكـدًا أهميتها فـي معالجة الخلـل والتعطل 
اللذيـن أصابـا الأوقـاف، وإعـادة دورهـا فـي تلبيـة احتياجـات المسـلمين ودعـم التنمية، مع 

اقتـراح حلول شـرعية لإحيـاء الأوقـاف وتعزيـز الاسـتثمار فيها.    
فـي القسـم الفرنسـي ترجمـة لبحـث نُشـر باللغـة العربيـة فـي العـدد الثالـث والأربعيـن 
مـن مجلـة أوقـاف، للدكتـور ذبيـح سـفيان تحـت عنـوان »المرجعيـة الفقهية لأحـكام الوقف 
فـي التشـريع الجزائـري«، ويهتـم هـذا البحـث بالنظـر في مـدى تأثيـر أخْـذ الأحـكام الفقهية 
المتعلقـة بالأوقـاف مـن عـدة مذاهـب علـى تناسـق النصـوص القانونيـة. ويسـعى البحـث 
فـي قسـمه الأول لاسـتجلاء العلاقـة بيـن الفقـه مـن ناحيـة، والأحـكام الـواردة فـي مختلف 
القوانيـن الجزائريـة التـي تناولـت موضـوع الأوقـاف مـن ناحيـة أخـرى. وفـي القسـم الثاني 
يحـاول البحـث التطـرق إلـى مناطـق التعـارض بيـن النصـوص القانونيـة مسـتخلصًا أن عدم 
اعتمـاد المشـرع علـى مذهـب فقهي محدد فـي قانـون الأوقاف لا يؤثر بشـكل جوهـري على 
تناسـق المنظومـة التشـريعية الوقفيـة وتكاملها، مع وجود عثـرات وقع فيها المشـرع الجزائري 
أثنـاء تنظيمـه لمختلـف المسـائل، وتحتـاج هـذه العثـرات جهـدًا تشـريعيًّا ورؤية فقهيـة تزيل 

التعـارض بيـن النصـوص القانونيـة الخاصـة بمسـائل الوقف. 
وأمـا د. حمـزة عبد الكريم حماد فيسـتعرض في مقالـه المعنون بـ »حُكـم وقْف الحيوانات 
لغايـات التجـارب الطبيـة عليهـا فـي الفقـه الإسالمي« الحكـمَ الشـرعيَّ لوقـف الحيوانـات 
لغـرض إجـراء التجـارب الطبيـة عليها. كمـا يناقش البحـث أثر التجـارب الطبية علـى الوقف 

ويقتـرح حلـولًًا لتوظيفه فـي خدمـة التنمية الطبيـة ضمن إطار شـرعي.
ويتضمـن هـذا العـدد كذلـك عرضيـن لكتابيـن مهميـن مـن حيـث موضوعهمـا وطريقـة 
تنـاول المؤلفيـن لقضايـا الوقف فـي علاقتهـا بالجوانـب السياسـية والأنثروبولوجيـا الثقافية. 
يقـدم د. محمـد موفـق الأرنـاؤوط كتـاب »دور الوقف في تغييـر المطبـخ البلقانـي: الزعفران 
لـم يعـد للأغنيـاء فقط؛ بـل للفقراء أيضًـا«، للمـؤرخ الكوسـوفي إلبير هيسـا الذي حلـل تأثير 
الوقـف العثمانـي علـى المشـهد الاقتصـادي والاجتماعـي والثقافـي فـي البلقان، مـع التركيز 
علـى مدينـة كاتشـانيك التي أسسـها الصدر الأعظم سـنان باشـا. يبـرز الكتاب كيف أسـهمت 
الأوقـاف فـي بنـاء المـدن وتعزيـز الاسـتقرار العمرانـي والاقتصادي، حيث شـملت منشـآت 
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مثـل: الجوامـع، والمـدارس، والتكايـا، إضافـة إلـى »العِمارات« التـي وفرت وجبـات مجانية 
للفقـراء والمسـافرين. كمـا يناقـش الكتـاب إدخـال محاصيل جديـدة إلـى المطبـخ البلقاني، 
مثـل الأرز والزعفـران، التـي كانـت حكـرًا علـى الأغنياء، قبـل أن تصبـح متاحة لعامـة الناس 
عبـر الأوقـاف. يتبـع المؤلـف منهجًـا تاريخيًّـا تحليليًّـا، مسـتندًا إلـى وثائـق وقفيـة تعكـس 

التغيـرات الاجتماعيـة التـي أحدثهـا نظـام الوقف فـي المنطقة. 
مـن ناحيتهـا تسـتعرض د. صدق الساّلمي أهـم الإشـكاليات التـي تناولها كتـاب »الدّولة 
والأوقـاف العامّـة بالبلاد التّونسـيّة من الاحتواء إلـى الإلغـاء )1858-1956م(« لمؤلفته د. أمينة 
العونـي، الـذي يتنـاول البحـث فـي تاريـخ الأوقاف فـي تونس منـذ النصـف الثاني مـن القرن 
التاسـع عشـر، حيث سـلطت الباحثـة الضوء على دوافع تأسـيس جمعيـة الأوقاف بقيـادة خير 
الدين باشـا والشـيخ محمـد بيرم الخامس، ومـآل الأوقاف نتيجـة الإهمال والتعـدي، مما دفع 
إلـى مأسسـتها ونقلهـا من المجال الديني إلى سـيطرة الدولة. اسـتفاد الاسـتعمار الفرنسـي من 
ذلـك، فاسـتولى علـى الأراضـي الوقفية عبـر وسـائل قانونية مثـل الإنـزال والكـردار، معتمدًا 
علـى منافـذ فقهيـة فـي المذهـب الحنفي. ورغم تعسـف فرنسـا فـي التعامل مع الأوقـاف، إلا 
أنهـا تجنبـت الحلّ الفوري كمـا فعلت في الجزائـر، واتّبعت نهجًـا تدريجيًّا. وكشـفت الباحثة 
عـن دوافـع حلّ الأوقـاف المفاجئ بعد الاسـتقلال مـن قبل الحبيـب بورقيبة، الذي اسـتهدف 
بذلـك خصومه السياسـيين، وخاصـة أنصار صالح بن يوسـف، وضيّـق على الفئـات التقليدية 
كالزوايـا ومشـايخ الزيتونـة، ممـا أدى إلـى تحـولات اجتماعية أثرت علـى أدوار هـذه الفئات 

وامتيازاتها.
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مصارف الأوقاف بين الأثر والتأثير.. رؤية استشرافية
Impact of Endowment Banks . . .

A Forward-Looking Vision
د. عبد الله بن ناصر السدحان*

الملخص:
مـن المتـداول تاريخيًّـا أن الأوقـاف بمصارفهـا تنسـاب نحـو حاجـات المجتمـع لتلبيتها، 
فـور بـروز نقصهـا على سـطح الاحتياجـات؛ لما يتصف بـه الوقف مـن مرونة إداريـة، ومالية، 
ومـن هنـا أصبحـت احتياجـات المجتمـع -بأفـراده وكتلتـه- هـي مَـن يقـود الوقـف ويوجـه 
مصارفـه، وكأن الوقـف مجـرد تابـعٍ لحاجات المجتمـع، مطلوب منـه تلبيتها فحسـب، ودون 

تحقيـق أثـر مقصـود يبتغيه جـراء ذلـك ابتداءً.
لكـن الراصـد للوقـف فـي امتـداده التاريخـي يتبيـن لـه أن الوقـف مؤثـرٌ فـي المجتمـع 
ابتـداءً، وقائـدٌ نحـو غايـات أسـمى وأبعـد نوْلًًا مـن الحاجـات الآنيـة، خصوصًا حيـن تتصف 
الاحتياجـات التـي يختـار تلبيتهـا بالشـمول المجتمعـي متجـاوزة الأنـا المفـردة إلـى الـكل 

المجتمعيـة، والآن الحاضـر إلـى الآتـي المسـتقبلي.
ومن الاستقراء المتأني نجد أثر الوقف في المجتمع يكون أعمق شكلًًا وأكثر امتدادًا زمناً؛ 
حين يكون هو مَن اتخذ الدور القيادي المبادر للتأثير عبر فعل مقصود لم يأت عرضًا أو ردة فعل 
لحاجة طارئة، وهذا لا يظهر كثيرًا حين تكون حاجات المجتمع هي مَن تقود الوقف وتجعله 

تابعًا لها، لذا لا عجب أن يوجد تفاوت كبير بين الأثر والتأثير للوقف.

ansadhan@gmail.com ،باحث في مجال الأوقاف ومهتم بتطوير المصارف الوقفيّة    *

الأبحاث
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وهنـا محاولة لاسـتجلاء العلاقة التأثيرية بيـن الوقف بمصارفه من جانـب وبين احتياجات 
المجتمـع وتلبيتهـا من جانـب آخر، وتبيـان أن تعظيم التأثيـر الوقفي في المجتمـع لا يكون إلا 
مـن خالل إلبـاس الوقف شـارة القيـادة لتحقيـق حاجـات المجتمـع وفـق نظرته البعيـدة عن 
ضغـط الواقـع اليومـي، بالإضافـة إلـى رصـد الشـروط التي توجـد الأرضيـة المناسـبة لجعل 

الأوقـاف هـي مَن تقـود لتؤثر فـي المجتمـع ابتداءً.

Abstract:
Historically, it is common that endowments with their banks flow towards the needs 

of society to meet them, as soon as their shortage appears on the surface of needs; be-
cause of the administrative and financial flexibility of the endowment, hence the needs 
of the community-with its members and its bloc - are the ones who lead the endowment 
and direct its banks, as if the endowment is just a follower of the needs of society, it is 
required to meet them only, without achieving the intended effect it seeks as a result of 
that in the beginning.

 But the observer of the Waqf in its historical extension shows that the Waqf is influ-
ential in society at the beginning, and leads towards higher and more distant goals than 
immediate needs, especially when the needs that it chooses to meet are characterized by 
community inclusiveness, transcending the individual ego to the whole community, and 
now the present to the future to come.

 From careful induction, we find the impact of the Waqf in society is deeper in form 
and more extended in time; when he is the one who took the leading role initiating the 
impact through an intentional act that did not come by accident or reaction to an emergen-
cy need, and this does not appear much when the needs of society are the ones who lead 
the Waqf and make it subordinate to them, so it is no wonder that there is a big disparity 
between the impact and the impact of the Waqf.

 Here is an attempt to clarify the influential relationship between the Waqf with its 
banks on the one hand and the needs of society and meeting them on the other hand, and 
to show that maximizing the Waqf impact in society can only be through wearing the 
Waqf leadership badge to achieve the needs of society according to its view far from the 
pressure of daily reality, in addition to monitoring the conditions that exist the appropriate 
ground to make the Waqf is the one that leads to affect society in the beginning.
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مدخل:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إن مـن نعـم اللـه -عـزّ وجـل- على الأمـة الإسالمية ما هيأ لهـا من سـبل الخيـر المتنوعة 
الكثيـرة، والممارسـات الخيريّـة بشـتى أشـكالها ومسـتوياتها الاجتماعيـة، وخاصـة مـا كان 
طواعيّـة مـن دون إلـزام، مثـل: صنائـع المعـروف، والإحسـان إلـى الآخريـن، وبـذل الجـاه، 
والصدقـات الماليـة والعينيـة كإطعـام الطعام وسـقيا المـاء وغيرها مـن القربـات التي تلامس 
الحاجـات الإنسـانية الظاهـرة والباطنـة، وتأتـي الأوقـاف فـي إطـار هـذه المنظومـة الخيريّـة 
الطوعيّـة فـي حيـاة المسـلم، فالأوقـاف شـامة فـي جبيـن الأمـة علـى مـرّ التاريـخ وتعاقـب 
الأزمـان، فالوقـف »يمثل صـورة للتكافل البشـري التلقائـي أو التطوعي الذي لـم تفرضه دولة 

ولا ضغـوط خارجيـة أخـرى، ولا يُفـرض بسـلطة قهريـة«)1(.
إن المتأمـل فـي أثـر الأوقـاف فـي حيـاة المسـلمين يلمـس بوضـوح أثرهـا المباشـر وغير 
المباشـر فـي حياتهـم اليومية، وكـذا طـوال رحلتهم الدنيويـة، فلا تـكاد تفقد أثـر الأوقاف في 
شـتى مفاصل حيـاة المجتمعات المسـلمة على مـرّ التاريخ، فالأوقـاف بمختلف أشـكالها لها 
أثـر مـا فـي حيـاة الفـرد فـي المجتمع المسـلم طـوال رحلتـه الدنيويـة، وحتـى مغادرتـه الدنيا 
ليكـون -غالبًـا- في مقبـرة وقفيّة، فما يُقدمـه الوقف من خدمـات يتجاوز مرحلة مـدّ يد العون 
للمعوزيـن، والخطـط الآنية لسـد الثغـرات التي يمكـن أن تتخلـل البناء الاجتماعـي للمجتمع 
لترتبـط بالمقـام الأول بمنطلق أسـاس فـي الرؤية الإسالمية للعلاقات الإنسـانية، وهو مأخوذ 
هُ  مـن الحديث النبوي الشـريف الـذي يرويه مسـلم في صحيحه وهو قـول الرسـول صلى الله عليه وسلم: »وَاَللَّ
فـِي عَـوْنِ الْعَبْـدِ مَـا كَانَ الْعَبْـدُ فـِي عَـوْنِ أَخِيـهِ«)2(؛ لتحقيـق المقومـات الأساسـية للمجتمـع 

البشـري وصـولًًا إلى السـلم الاجتماعـي بما يكفـل ديمومـة الحياة)3(.
ومـن هنا يمكـن القـول: إن الأوقاف ذات أثـر عميق ومتجذر فـي حياة الأمـة، والمجتمع، 
والفـرد، وبشـكل أكبـر ممـا يمكـن تصـوره، وبأوسـع ممـا رسـمته أدبيـات الأوقـاف ودورها 
فـي المجتمعـات بعمومهـا وعالميتهـا ومحليتها، فطبيعـة الأوقاف وبـذرة بقائها همـا مرونتها 
والقـدرة علـى تطويـع مصارفهـا لسـدّ حاجـات المجتمـع بعمومـه وأفـراده، وقريبـه وبعيـده، 
وحاضـره ومسـتقبله، ومـلء مـا يمكـن أن يعـرف بالفجـوات الاجتماعيـة )Social gaps( فـي 

الوقف والمجتمع المحلي في العهد العثماني: مدينة تونس نموذجًا، سالم صالح، دار المسيرة للنشر والتوزيع، تونس،  	)1(
2021م/1441هـ، ص10.

)2(	 صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، 1421هـ/2000م، حديث رقم 6853، ص1173.

ينظر: هل يوازي نظام الوقف دور المجتمع المدني في الوطن العربي، عبد الرحمن أسعد ريحان، ضمن بحوث مؤتمر  	)3(
)قوانين الأوقاف وإدارتها: وقائع وتطلعات(، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، 2009م/1430هـ، ص11.
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حيـاة المجتمعـات والجماعـات والأفراد.
إن مـن المجـزوم بـه مـن خالل الشـواهد التاريخيـة هـو أن المؤسسـة الوقفيّـة عملـت 
وباقتـدار ملحـوظ علـى تلبيـة احتياجـات المجتمـع المتجـددة والمتغيـرة وفـق ظـروف كل 
زمـان ومـكان ومجتمـع، »فتنوع المصـارف الوقفيّة واسـتمرارها خالل حقبة طويلـة من عمر 
الحضـارة الإسالمية يقدمـان دلياًل واضحًـا علـى أن الوقـف كفعـل اجتماعي لم يكـن مجرد 
صـرف صدقـات يقدمها الأفراد عشـوائيًّا، بل تطـور ليصبح نمطًا سـلوكيًّا اجتماعيًّـا...، ليمثل 
أحـد أعمـدة بنـاء الحضـارة للمجتمعـات المسـلمة ولفتـرات تاريخيـة اقترنـت فـي معظمهـا 
بمجتمعـات مسـلمة قويـة ومتوازنـة«)1(. ويمكـن لراصـد المسـيرة الوقفية فـي الأمـة أن يتبيَّن 
ذلـك بوضـوح متكـرر فـي عصـور عديـدة متتاليـة، وأماكـن جغرافيـة متباعـدة، ودول كثيـرة 

. قبة متعا
ولكـن السـؤال الذي يحضر هنـا وعليه مدار هـذا البحث هـو: هل يقتصـر دور الأوقاف)2( 
علـى تلبيـة الحاجـات حيـن يُطلـب منها ذلـك أو مـا يُنتظر أن تقـوم به؟ )كمـا قد يتبـادر لأول 
وهلـة( أم أن لهـا دورًا أبعـد وأشـمل مـن ذلـك )وهـو قيامهـا بالمبـادرة بالبحث عـن الثغرات 
المجتمعيـة ابتـداءً، ومواطـن الهشاشـة فـي المجتمـع أو الأمـة، وقبل ذلـك توقعهـا والمبادرة 
نتنـاول  بتغطيتهـا؛ تحسـبًا لمـا يمكـن أن يكـون فيمـا لـو تركـت أو أُهملـت(؟ ويمكـن أن 
الموضـوع بصيغـة أخـرى وهـي: هـل الحاجـات المجتمعيـة هـي التـي تقـود الأوقـاف فـي 
مسـيرتها وتصريـف مصارفهـا وتجعلهـا تابعة لهـا وموجهـة؟ أم هل الأوقـاف قد تبـادر بتغيير 
واقـع عـام من خالل توجـه مصارفهـا إلى ذلـك عبر استشـراف المسـتقبل مـن قِبـل القائمين 

عليهـا كأوقـاف منفـردة أو بمجموعها؟
     إن هـذا البحـث يتنـاول هذه الإشـكالية الجدليّة، وهـي: هل الأوقاف تابعـة للحاجات؟ 
أم هـل الأوقـاف هـي التي تقود مسـار التغييـر المجتمعي بعمليّـة مقصودة؟ وفـق قواعد نظرية 
التغييـر )Theory of Change(. وهـذه النظريـة فـي أبسـط تعريفاتهـا تتمحـور حـول الأفـكار 
والفرضيّـات التـي يملكهـا الأفـراد أو المنظّمـات حـول كيفيّـة حصـول التغيير فـي المجتمع، 
ويمكـن أن تكـون هـذه الأفـكار مُدرَكـة ويمكن لهـا أن تكون غيـر مُدرَكـة، وهـي ترتكز على 
المعتقـدات الشـخصيّة، والفرضيّـات والتصـوّر الشـخصيّ للواقـع)3(. وبمعنـى آخـر يمكـن 

الكويت،  للأوقاف،  العامة  الأمانة  الله،  عبد  طارق  الوقف(،  في  وأبحاث  )مقالات  الجارية  الصدقة  تخفيه  ما  	)1(
1442هـ/2020م، ص85.

المقصود هنا الأوقاف الخيريّة وليست الأوقاف الذرية. 	)2(

الممارسات العمليّة لفكر نظرية التغيير: منهج تدرّجي، منظمة هيفوس، www.hivos.org. تمت مشاهدة الموضوع على  	)3(
الموقع بتاريخ: 1445/11/7هـ /2024/5/15م.
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القـول: كيـف يمكـن أن يُسـخر الوقـف مـن خالل مصارفـه لتغييـر واقـع مـا بشـكل كبيـر، 
وجـذري، وممتـد زمانًـا، ومكانًـا، وخيريّةً؟

إن متغيـرات الدراسـة هنـا ومداخلهـا عديـدة، ومنهـا: )احتياجـات المجتمـع المتجـددة( 
والمتغيـر الآخـر هو )مصـارف الأوقاف(، فمَن يؤثـر في مَن؟ ومَـن هو التابع للآخـر؟ ومتغير 
ثالـث عملـه يزيـد عمليّـة التفاعـل بين هذيـن المتغيريـن، وهو مجـال الوقف وتوجـه مصارفه 
إلـى أيـن تكـون من حيـث سـدّ الاحتياج، هـل تكون هـذه المصارف للفرد بشـكل مباشـر؟ أم 
هـل لقضيـة مجتمعيـة كبرى لها مسـاس بغالـب أفـراد المجتمع والأمـة المسـلمة، إن لم يكن 
كلهـا؟ لـذا يـرى أحـد الباحثيـن أن إغـراق التجربـة الوقفيّـة المعاصـرة فـي سـدّ الاحتياجات 
الفرديـة المنفصلـة )في عديـد من الأحيان( عـن الاحتياجـات الجماعيّة ذات الأوليـة، واعتبار 
أن العلاقـة مـع المجتمـع تمرُّ عبر أفـراده- قد غيَّب فلسـفة الوقـف وجوهر عمله الـذي أكدته 

الخبـرة التاريخية الإسالمية)1(.
ويـرى الباحـث أن الإجابـة عن التسـاؤل الرئيـس في هذا البحـث والمتمثل فـي الآتي: مَن 
الأولـى أن يؤثـر في الآخـر )الحاجة أم المصـرف(؟ ليس من بـاب الترف العلمـي في المجال 
الوقفـي، بـل هو تجليـة لصورة أثـر الوقف على المجتمع بشـكل أكثر شـمولية، وتبيـان لدوره 
الحقيقـي المـُـنتظر منـه ضمـن سـياق الموجـة الثانيـة)2( لمسـيرة الوقـف المجتمعيـة، فهنـاك 
مـن يـرى أن الموجـة الأولـى لتلـك المسـيرة، قـد تميـزت بالتركيـز علـى التجربـة التاريخيـة 
والحضاريـة للوقـف والجوانـب الفقهيـة وإبـراز دوره: الثقافـي، والاجتماعـي، والاقتصـادي 
ا  فـي الحضـارة الإسالمية، ممـا كان له أثر مباشـر علـى زيادة محسوسـة للأعيـان الوقفيّـة كمًّ
وكيفًـا، وإن كان بعدهـا الكمـي أوضـح وأبيـن، وذلـك قياسًـا بالفتـرات السـابقة، ثـمّ الموجة 
الثانيـة المنتظـرة التـي سـتعمل آلياتهـا بـإذن اللـه باتجـاه تحقيـق هـدف رئيـس، هـو: إطالق 

الوقـف قـوة تنمويـة دافعة.
إن التعامـل مـع موضـوع المصارف مـن هذا المنظور سـوف يـؤدي إلى تجاوز الأسـلوب 
المتبـع الآن فـي دراسـة الوقـف وتطويـره من مسـاقات )الوصـف( إلـى جماليّـات )التحليل( 

ينظر: نحو إستراتيجية متكاملة للاستثمارات الوقفيّة.. مقاربة اجتماعية، طارق عبد الله، مجلة أوقاف، الأمانة العامة  	)1(
للأوقاف، الكويت، العدد 29، 1437هـ/2015م، ص38.

يستعمل بعض المنظرين مصطلح الموجات في حقول العلوم الاجتماعية للتدليل على التطور النوعي الذي يحصل بين  	)2(
فترات زمنية في حقلٍ ما، ويحمل معه تحولات مهمة يمكن التدليل عليها من خلال ظهور عديد من المؤشرات الكميّة 
والكيفيّة، وتترافق هذه المؤشرات مع تغيرات رئيسة في التعامل مع الموضوع ذي العلاقة لتنشأ سلوكيات، ومبادرات، 
وتشريعات وإنجازات على المستويين المادي والقيمي، تعمل كلها في إطار »موجة اجتماعية« لها خصائصها وإطارها 
بحكم  والأوقاف  الوقف  موضوع  في  الاجتماعية  العلوم  من  المُستقى  التحليلي  النمط  ذلك  تطبيق  ويمكن  المميز، 
العلاقة المباشرة بينه وبين العلوم الاجتماعية. ينظر: افتتاحية مجلة أوقاف، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، العدد 28، 

1436هـ/2015م، ص9.
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النوعـي تحديـدًا، »فإنـه ممـا يغلـب علـى الأدبيـات العربيـة خلوهـا مـن دراسـات اجتماعيـة 
معمقـة عـن الوقـف، علـى الرغـم مـن أثـر الوقـف الكبيـر فـي المجتمـع وتغلغلـه فـي بُنيتـه 
بشـكل عـام من خلال تشـكيل صورتـه العامـة وتفاصيـل يومياته، وتماسـكه وتطـوره على مرّ 
العقـود، فالغالـب أن التركيـز في الدراسـات الوقفيـة يكون علـى أحكامه، والجوانـب الفقهية 
لـه«)1(. ومثـل هـذه الدراسـات إذا أُنجـزت وبشـكل معمـق وموسـع، يُتوقـع أن تكـون منطلقًا 
لتغييـر توجهـات الواقفيـن نحو المصـارف الأكثـر حاجة في حيـاة المجتمع والأمـة بمفهومها 
الواسـع، وتجـاوز مصـارف الوقـف للحيـز المكانـي والزمانـي الضيـق -أحيانًـا- إلـى الأفق 

الواسـع لمفهـوم الوقـف بما يُعيـد وهجـه الحضـاري البرّاق.

الأوقاف وطبيعة عملها في المجتمعات:
لعـل ممـا يُميز الأوقاف قدرتهـا على تتبع مواطـن الاحتياج في المجتمعات بشـكل متفرد، 
حيـث تتشـابه قُدرتهـا فـي ذلـك بدرجـة كبيـرة مع مـا يُعـرف بقانـون )الأوانـي المسـتطرقة(، 
وهـذا القانـون منطوقـه أنـه إذا وصلنـا بيـن قاعدة عـدة أوعية وسـكبنا فـي أحدها سـائلًًا توزع 
السـائل إلـى الأوعيـة الأخـرى المختلفـة الأقطـار وارتفـع سـطح السـائل الحـر فيهـا جميعًـا 
إلـى المسـتوى الأفقـي نفسـه مهمـا كان شـكل تلك الأوعيـة)2(، ولـو أنزلنا هـذا القانـون على 
الأوقـاف سـنجد أن مصـارف الأوقاف تتجه وتتشـكل وفق حاجـات المجتمـع الظرفية في كل 
زمـان ومـكان، فتلك المصـارف لديها القدرة علـى تلبية احتياجـات الفرد في وسـط الصحراء 
كمـا في وسـط الجزيـرة العربيـة الصحراويـة القاحلـة، والقـدرة الوقفيّة نفسـها نجدهـا تتكرر 
ملبيـة الحاجـة فـي المـكان الأكثر تطـورًا عمرانيًّـا كما فـي العالم الغربـي، فتتشـكل اتجاهات 
المصـارف وفـق الطبيعـة المتغيـرة والمتجـددة لـكل مجتمع بمنتهـى خصوصيتـه وضرورياته 

وحاجياتـه، بـل وكمالياته.
ويمكننـا بكل يُسـر أن نلمس اختالف »أولويات الأغـراض والمجـالات والمصارف التي 
اتجـه إليهـا الواقفون باختالف أولويـات المجتمـع والحالة الحضاريـة التي يمر بهـا من تقدم 
أو تخلـف«)3(، والوثائـق الوقفيّـة المتباعـدة تاريخيًّـا وجغرافيًّـا تـدلّ علـى هـذه القـدرة، فلقد 
اسـتطاع الوقـف والواقفـون بسلاسـة، وقـدرة تكيفيّـة رشـيقة أن يكونـا المبادريْـن إلـى توفير 
أولويـات الواقـع المعيـش آنـذاك، والأمثلـة في ذلـك أكثر مـن أن تُحصـى على امتـداد الفعل 

)1(	 الأوقاف والمجتمع، عبد الله بن ناصر السدحان، مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف، الرياض، 1439هـ/2019م، ص8.

))2	 https://ar.wikipedia.org/wiki. تمت مشاهدة الموضوع بتاريخ: 1445/11/17هـ/2024/5/25م.

مستقبل الوقف في الوطن العربي، بدر ناصر المطيري، ضمن ندوة )نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي(،  	)3(
مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الثانية، 1430هـ/2010م، ص805.
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ا بمفهومنـا الآن، وحتى وقتنا  الوقفـي خالل القـرون الماضية بحاجياته اليسـيرة واليسـيرة جـدًّ
الحاضـر بنهضته الواسـعة متعـددة الحاجـات والمتنوعة)1(.

لقـد اسـتطاع القطـاع الوقفـي -كمـا وصفـه أحدهـم- أن يُصبـح سـلطة اجتماعيـة ناعمـة 
تمكنـت مـن ترسـيخ قدمِهـا ضمـن السـياق العام عبـر الـدور المحوري الـذي أدته مشـاريعها 
المدينـة  ركائـز  بمجموعهـا  شـكلت  وثقافيـة  واقتصاديـة  اجتماعيـة  تحتيـة  بنيّـة  قيـام  فـي 
الإسالمية)2(. ويعـزز كل ذلـك إقبـال النـاس على الوقـف باعتبـارِ قـدرةِ الوقفِ علـى تلبية ما 
ترنـو إليـه أنفسـهم من رؤية آثـار أعمالهم الخيّرة مجسـدةً علـى أرض الواقع علـى النحو الذي 
يرضيهـم ويحقق لهم الإشـباع )النفسـي الخيّـري( الكامن في النفـس البشـرية عمومًا والنفس 
الباذلـة خصوصًـا، ومـن هنـا كان الإقبـال يزيـد نحـو الأوقـاف بنـاء على ثقـة الناس فـي قدرة 
الوقـف علـى تلبيـة تلـك الرغبـة الخيّـرة مـن عدمها، فممـا لا شـك فيـه أن هناك عوامـل عدة 
تعمـل علـى تحقيـق هـذه الثقـة المجتمعيـة فـي الوقـف ومصارفه، مـع تباين فـي مسـتوياتها، 
ودرجاتهـا، وتأتـي هـذه الثقـة من الصـورة الذهنية التي تسـود فـي عموم المجتمـع وخصوصًا 
المتبرعيـن نحـو الوقف ومـدى قدرته علـى تلبيـة الاحتياجـات المجتمعية التي يرغـب الباذل 
أن يسـدها ضمـن حاجات المجتمـع، مما يرى هـو أن لها أولوية مجتمعية وشـخصية ليسـارع 

هـو بسـدها من خالل متنوعـات المصـارف الوقفيّـة المرنة.
     إن الواقـف وإن كان يمتلـك إرادة حـرة فـي توجيه مصارف وقفه، لكـن لا يمكن التعامل 
مـع تلـك التوجهـات الخيريّـة للواقـف بمعزل عـن المؤثـرات المحيطة بـه جغرافيًّـا، وزمانيًّا، 
ـا، وخيريّـة المجتمـع بعمومـه، ومن هـذا وذاك نجد غالـب الأوقاف تنقاد نحـو تلبية  وحضاريًّ
احتياجـات مجتمعيـة محكومة بظـروف البيئـة الاجتماعية والحضارية التي نشـأ فيهـا الوقف، 
والثقافيّـة الخيريّـة الذهنيّـة السـائدة، وشـواهد التاريـخ تحكـي هذا بوضـوح، وإن كنـا نلمس 
أحيانًـا أن مـن الأوقـاف مـا يخـرج عن سـياق الاحتيـاج المجتمعـي الآنـي، فنجـد أن الوقف 
تحـول مـن تابـع للاحتياجـات ليأخـذ مسـارًا منفـردًا فـي توجيـه الوقـف ليحقق متطلبـات قد 
تكـون غيـر منظورة فـي الزمن الحالـي، ويحتاج ذلك إلـى بصيرة وبُعـد نظر، وامتالك أدوات 
القـرار الأقـرب للصـواب، ومـن ذلـك امتالك المعلومـات، والقـدرة علـى الرؤية الشـمولية 

يمكن الاطلاع على نماذج من تلك الأوقاف المتكيفة مع حاجات المجتمع بشكل فريد في:  مجالات الوقف ومصارفه  	)1(
في القديم والحديث، حمد بن إبراهيم الحيدري، في ندوة )الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته(، وزارة الشؤون 
الكويتية  المرأة  نشاط  وكذلك:  ص1003؛  ج2،  1423هـ/2003م،  الرياض،  والإرشاد،  والدعوة  والأوقاف  الإسلامية 
من خلال وثائق الوقف، فيصل عبد الله الكندري، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، جامعة الكويت، الكويت، العدد 
78، السنة العشرون، 2002م/1422هـ؛ وكذلك: الوقف الخيري في المغرب وأثره الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، 

محمّد الحجوي، مجلة أوقاف، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، العدد 4، 1424هـ/2004م، ص93.
ينظر: مجلة أوقاف، افتتاحية العدد 44، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، 1444هـ/2023م. 	)2(
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للمشـهد العـام فـي المجتمع، وهذا ما سـوف يتبيـن حين الحديث عن شـواهد هـذا النمط من 
الأوقـاف التـي كان لهـا دور بـارز وناصع فـي قيـادة عمليّـة التغييـر المطلوبة وباقتـدار لافت، 

كما اسـتطاع أن يكسـر المألـوف في الفعـل الوقفي السـائد.
وممـا تحسـن الإشـارة إليـه أن الأمـور قـد لا تبـدو بهـذا الحديّـة التـي يصورهـا البحـث، 
فنجـد في بعـض الأوقاف ومصارفهـا أنها تقـوم بالدورين وهو التابـع والمتبـوع، أي: إننا نجد 
الوقـف منسـاق للاحتياجـات الآنيـة بضغـط مـن الواقـع، وفـي الوقت نفسـه نجده يقـود هذه 
العمليّـة التغييريـة فـي المجتمـع، ومن ذلـك على سـبيل المثال كما فـي محاضر تعليـم القرآن 
الكريـم، أو المكتبـات ودور العلـم وإنشـاء الخانـات الوقفيّة للمسـافرين بما توفـره من مرونة 
وسلاسـة فـي تنقالت الناس وإحـداث حـراك اقتصـادي، واجتماعـي، رابطًا الريـف بالمدينة 
والحضـارة المدنيـة بالأطـراف الجغرافية الأقـل تطورًا وحضـارة، محققًا بذلك انتقـال الأفراد 
مـن مـكان إلـى آخـر ومـن مدينـة أو قريـة إلـى أخـرى، وهـو مـا يُعـرف فـي علـم الاجتمـاع 
)بالحـراك الإيكولوجـي( )Ecological Mobility()1(، ومـا يسـتتبع ذلـك مـن ظواهـر اجتماعية 

ا.  أخـرى فـي المجتمع لهـا دور كبيـر في إعـادة تشـكيل المجتمعـات بنيويًّ
وهنـا يقـف المراقـب للمشـهد الوقفـي في موقـع المتحيـر لتصنيـف بعض الأوقـاف؛ هل 
هـي تبـعٌ للاحتيـاج في مسـارها الحضـاري؟ أم هـل هي تقـود المجتمع مـن خالل تلبية تلك 
الاحتياجـات؟ وإن كان يمكـن أن نصـل بهـا إلـى تصنيف قريب إلـى أي الفريقيـن، خاصة بعد 
مـرور فتـرة من الزمـن وتبيُّن نواتـج العمليّـة الوقفيّة علـى أرض الواقـع وأثره المُبتدي بشـكل 

ملمـوس ومشـاهد في المجتمـع والأمة.

الأثر المترتب على تبايُن تبعيّة الوقف للحاجات أو العكس:
من السهولة بمكان رصدُ تبايُن الأثر كون الوقف تابعًا للحاجات الآنية للمجتمع ومتأثرًا بها 
بشكل قسري، وذلك من خلال صياغة وثيقته وتحديد مصارفه، أو أن يكون الوقف هو مَن يقود 
العمليّة التغييرية في عمليّة مقصودة لذاتها من خلال ممارسة الوقف لتميزه الإبداعي في قدرته 
على تلبية الاحتياجات المجتمعية أو العامة للأمة في منظومة تغيرية شاملة، ويكون هذا التوجه 
مأخوذًا بالاعتبار حين البدء بالمشاريع الوقفيّة الكبرى، بدءًا بكونه فكرة مترجمة حين صياغة 

الوثيقة الوقفية وختامًا فهو دائم ومستمر في مصارفه.
المتجددة  المجتمع  احتياجات  بتلبية  الوقف  قيام  على  المترتب  الأثر  أن  يُلحظ  مما  إن 
والملحة، وحين يمارس دوره المميز في سدّ تلك الثُلم الاجتماعية العاجلة هنا وهناك، والذي 

ينظر: معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، أحمد زكي بدوي، مكتبة لبنان، بيروت، 1986م، ص271. 	)1(
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الأثر في  أن  فإننا نجد  المجتمعية،  للحاجات  تابع  بأنه  الواقع  الوقف في هذا  أن نصف  يمكن 
التأثير  الزمني وفق عمر الأمم والحضارات، ومحدود  الغالب الأعم سيكون قصيرًا في عمره 
والنتائج بشكل  الآثار  فيه، وتبرز  نشأ  الذي  الجغرافي  النوعي وقد يكون مقتصرًا على محيطه 
سريع ملموس يبتهج بها الواقف في مشهد مرئي حاضرًا أمامه، وشاهد ذلك عشرات الألوف 
من الأوقاف المتنوعة في جوانبها المتنوعة: العلميّة، والثقافية، والصحيّة، والاجتماعية، والبيئة 
تبدو في  التي  القاعدة  الحال- أن وجود خروج عن هذه  اليومية. ولا يخفى -بطبيعة  الحياتية 
ت نماذج خلاف تلك القاعدة في المسار  ملامحها العامة للراصد الوقفي أنها مطردة، وإن تبدَّ
العلوم  في  معروف  هو  وكما  المذكورة،  القاعدة  من  استثناء  إلا  فليس  التاريخ  عبر  الوقفي 

الاجتماعية خاصة أن الاستثناء يؤكد القاعدة.
 فـي حيـن نجد أن الأمـر مختلف تمامًا حيـن يكون الوقف هـو القائد في اختيـار المصرف 
الـذي يحـدده الواقـف بمعزل عـن ضغـوط الاحتياجـات المجتمعية الآنيـة المتغيرة، لتترسـم 
معالـم ذلـك الوقـف وهـو يرنو للوصـول نحو هـدف مقصود مـن دون تأثـر حـاد بالمتطلبات 
المعيشـة يوميًّـا، وليـس وليـد حاجـة مجتمعيـة طارئـة، وهذا مـا نجده فـي الأوقـاف الضخمة 
التـي نشـأت لهـدف مرسـوم سـلفًا معنـي بذاتـه أو مـن توابعـه ولوازمـه علـى المـدى البعيد، 
وقـد يكـون هـذا الهـدف مُعلناً وقـد لا يُعلن لأي سـبب من الأسـباب السياسـية، أو السـيادية، 
»ففـي سـياق الأدوار التـي لعبها الوقـف يمكننا رصـد العديد من مصـارف الوقـف التي ترتبط 
بأبعاد إسـتراتيجية تسـتهدف تقوية مناعة المجتمع المسـلم علـى المدى الطويـل«)1(، والمتتبع 
التاريخـي لمسـار الأحـداث بعـد ذلـك بعقود أو بعـد قـرون يتبين له الهـدف الـذي كان يرمي 
لـه الوقـف أو الواقـف، وهـذا النوع مـن الأوقاف يمكـن أن نجري عليه بسـهولة قواعـد نظرية 
التغييـر التي سـبق الإشـارة إليهـا، باعتبارها أداة إسـتراتيجية تسـتخدم لفهم كيفيـة تحقيق الأثر 

بطريقـة مقصـودة وبشـكل عميق ومُسـتعرِض علـى أرض الواقع.

نواتج الأوقاف حين تكون هي القائد للاحتياجات:
هنـاك عـدد مـن الملامـح العامـة يمكـن أن نتبينها حين يكـون الوقـف من خالل مصارفه 
هـو مـن يقـود عمليّـة تلبيـة الاحتياجـات مـن دون تأثـر كبيـر، أو ضاغـط بالحاجـات الآنيـة 
للأفـراد أو المجتمع بشـكل عـام، فالغالب المـُـطرد أن الأهداف والغايات سـتكون ذات صفة 
إسـتراتيجية بعيـدة المـدى، بالإضافـة إلى عـدد من السـمات اسـتطاع الباحث رصـد تكرارها 
فيمـا كان مـن هذا النـوع من الأوقـاف التي تقوم بالقيـادة والمبـادرة لتلبيـة الاحتياجات وليس 

مجلة أوقاف، افتتاحية العدد 39، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، 1442هـ/2020م، ص10. 	)1(
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الوقـف هـو الذي يُقـاد بضغـط الاحتياجـات اليوميـة ليُلبيها، ومـن ذلك:
ا، وخصوصًـا فـي مآلاتهـا البعيـدة وإن  نلحـظ أن الأهـداف لتلـك الأوقـاف كبيـرة جـدًّ أ(	
بـدأت صغيـرة في بداياتهـا، أو محـدودة في مكانهـا، أو حتى غيـر منظورة لعامـة الناس، 

بـل الغالـب أن تلـك المرامـي البعيـدة لا تتبـدى للعامـة.
امتـداد أثـر هـذه الأوقـاف المؤثرة فـي التغييـر وتعـدي نفعها علـى مسـاحات: جغرافية،  ب(	
العالـم  فـي  ثـمّ  ابتـداء،  المحلـي  المجتمـع  فـي  واسـعة  وبشـرية، وزمانيّـة، وسياسـية 

الإسالمي بعمومـه أو أجـزاء كبيـرة منـه، أو بقطـاع عريـض مـن أفـراد المجتمـع.
الغالـب  تـؤدي فـي  الطبيعيـة  إذا اسـتكملت نشـأتها ودورة حياتهـا  تلـك الأوقـاف  أن  ج(	
المـُـشاهد إلـى تغيـرات جذريـة في المجتمـع والأمـة، ولا تكون آثـارًا عارضـة أو مؤقتة 
بحيـث يمكـن زوالها بسـهولة، وهـذه الفتـرات الزمنيّـة التي تـؤدي فيها الأوقـاف دورها 

المطلـوب مُقاسـة -بطبيعـة الحـال- وفـق أعمـار الأمـم أو المجتمعـات.
ليـس بالضـرورة أن يكـون عمر الوقـف قائـد التغيير ومحقق الأثـر في المجتمـع أو الأمة  د(	
طوياًل أو أن يتصـف الوقـف بأنـه مـن الأوقـاف المعمـرة، أو يمتـد لقـرون، لكنـه يحقق 
المهمـة الإسـتراتيجية الكبـرى التـي تـمّ الوقف مـن أجلها، وقـد يتناقـص دوره الوظيفي 

بعـد ذلـك، وسـيتبين ذلـك مـن خالل بعـض الشـواهد التاريخية التـي سـيتم ذكرها.
هـذا النـوع من الأوقـاف يكـون ملبيًا لاحتياجـات إسـتراتيجية عميقـة غير منظـورة -في  هـ(	
الغالـب- للحاضـر المـُـشاهِد، والمراقـب المـُـعاصر، بحكـم أن نتائج هـذه الأوقاف لا 
تظهـر إلا بعـد عقـود زمنيّـة، وهذا مـا يجعل من السـهولة للـدارس الوقفي الآتـي بعدهم 
بعقـود أو قـرون أن يتبيـن بعـض الشـواهد لمثل هـذه الأوقاف بعد مـرور فترة مـن الزمن 

عليهـا، كما فـي الفقـرة الآتية.

شواهد تاريخية لمبادرات الوقف في إحداث التأثير المستعرض: 
يمكـن اسـتحضار بعـض الشـواهد مـن تلـك الأوقـاف المتصفـة بأنهـا قائـدة التغييـر فـي 
المجتمـع والأمـة لتوضيـح كيفيـة تعظيـم التأثيـر الوقفـي، حيـن يكـون الوقـف هو مـن يحدد 
توجـه المصـرف ابتـداءً، وليـس واقعًا تحت ضغـط المتطلبـات اليومية لأفـراد المجتمع، ومن 

تلـك الأوقـاف علـى سـبيل المثـال، وهـي إشـارات عجلى وليـس المجـال هنـا لتفصيلها:
أولًًا: وقـف عثمـان بـن عفـان -رضـي اللـه عنـه- أو مـا يعـرف بـ)بئـر رومـة( في شـمال 
المدينـة المنـورة، فـي القصـة المعروفة أنـه لما هاجـر النبي صلى الله عليه وسلم إلـى المدينة اشـتكى الصحابة 
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-رضـي اللـه عنهـم- أزمـة الماء؛ لأنـه لم يكـن بالمدينة ماء يُسـتعذب غيـر بئر رومـة، وكانت 
ليهـودي مـن يهـود المدينـة، يبيعـه بأغلـى الأثمـان، وتمنـى النبـي صلى الله عليه وسلم أن لـو وجـد مـن بيـن 
الصحابـة مـن يشـتري بئـر رومـة ويجعـل ماءهـا للمسـلمين بغير ثمـن، وقـام النبـي صلى الله عليه وسلم يعلن 
رغبتـه هـذه بيـن الصحابـة، كمـا فـي الحديـث الـذي رواه الترمـذي بسـند حسـن أن عثمـان 
هُ  هِ والإسالمِ هل تعلمـونَ أنَّ رسـولَ اللَّهِ صلَّـى اللَّ -رضـي اللـه عنه- قـال: »... أنشـدُكُم باللَّ
هُ علَيهِ وسـلَّمَ:  علَيـهِ وسـلَّمَ قـدمَ المدينةَ وليـسَ بهِا ماءٌ يُسـتَعذَبُ غيرَ بئـرِ رومةَ فقـالَ صلَّى اللَّ
مَـن يشـتري بئـرَ رومـةَ فيجعـلَ دلوَهُ مـعَ دلاءِ المسـلمينَ بخيـرٍ لَـهُ منها فـي الجنَّة؟ فاشـتريتُها 

مِـن صلبِ مالـي... الحديـث«)1(.
إن حـث النبـي صلى الله عليه وسلم علـى توفيـر ذلـك المـورد المائي للمسـلمين فـي المدينة لم يكـن نابعًا 
مـن فـراغ وهـو الـذي يتنـزل الوحي عليـه مـن السـماء، فالماء عصـب الحيـاة قديمًـا وحديثًا، 
وأحـد المقومات الأساسـية للاسـتقرار السياسـي، والاقتصـادي، والاجتماعي، ومـن يتحكم 
فـي المـورد المائـي فـي منطقـة مـا، فهـو يتحكـم فـي مفصـل صعـب مـن مفاصـل المجتمع 
والدولـة، وليـس بخـاف أن معظم الصراعـات الدوليـة الآن مرتكزها المـاء)2(، لذلك لا عجب 
أن كان الحـث مـن النبـي صلى الله عليه وسلم علـى أن يبـادر من لـه قدرة مـن المسـلمين على جعل هـذه البئر 
فـي حـوزة المسـلمين بما يضمـن اسـتمرارها لهـم وتقويـة مكانتهـم الاقتصادية، والسياسـية، 
آنـذاك  المدينـة  فـي  القـوي  الفريـق  المدينـة  فـي  اليهـود  مواجهـة  فـي  الاجتماعيـة  وحتـى 
والمسـيطر السياسـي فيهـا، وخصوصًـا أن ذلـك كان فـي بدايـة مقدمـه إلـى المدينـة المنورة، 
وحيـن البدايـات الأولـى لتكويـن الدولة الإسالمية الوليدة فـي المدينـة المنورة وفـق ما تدل 

عليـه روايـات الحديث)3(. 
لقـد كان الوقـف السـبيل الوحيـد لتحقيـق أمنية الرسـول صلى الله عليه وسلم، فانبـرى لها الخليفة الراشـد 
عثمـان )رضـي اللـه عنـه( فاشـترى بئـر رومـة ووقفهـا فـي القصـة المشـهورة، فـكان لذلـك 
الوقـف أثـره الإسـتراتيجي لتقوية موقـف المسـلمين السياسـي والاقتصادي وبشـكل عام في 
مجتمـع المدينـة حينهـا، وليس هذا فحسـب، بـل لأزمنة عديدة في قـادم الأيام، فقد اسـتمرت 
تـؤدي دورها باقتـدار في الاسـتيطان المدني والمدينـي لمجتمع المهاجرين مـن مكة المكرمة 

د بن عيسى الترمذي، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، 1417هـ/1997م، كتاب المناقب،  سنن الترمذي، مُحَمَّ 	)1(
حديث رقم 3703، ص839. وقال عنه الألباني: حديث حسن.

د عبد الله، مجلة كلية الدراسات الإسلامية  ينظر: مقومات الأمن المائي في ضوء السنة النبوية، عصام أبو اليزيد مُحَمَّ 	)2(
والعربية للبنات بكفر الشيخ، جامعة الأزهر، العدد الأول، المجلد الأول، 1438هـ/2017م، ص135.

ينظر في ذلك بحث: بئر رومة: وقف الخليفة الراشد عثمان بن عفان )رضي الله عنه(، مجلة مركز بحوث ودراسات  	)3(
المدينة المنورة، مركز بحوث المدينة المنورة، المدينة المنورة، العدد العاشر، 1425هـ/2004م، ص20.
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أو مـن أطـراف المدينـة المنورة، فلـم يكن يُتصور قـدرة المدينـة المنورة آنذاك على اسـتيعاب 
تلـك الأعـداد مـن المهاجريـن )رضـوان اللـه عليهـم( لو لـم يكـن المقـوم الأساسـي للحياة 
وهـو المـاء موجـودًا هنـاك ومتاحًـا للمسـلمين، وبدون تحكـم من عدوهـم وهم اليهـود، فقد 
كان صاحـب البئـر اليهودي يبيـع الماء لأهـل المدينة المنورة وفـي عمليّة احتكارية مشـهورة، 
ومـن المعلـوم أن المهاجرين فـي غالبيتهم كانوا فقراء ولن يسـتطيعوا ممارسـة الشـراء اليومي 
للمـاء المـُـستعذب فـي المدينة المنورة، وهـذا التحكم في مرتكز أي اسـتيطان بشـري وتناميه 

وتحقيـق قوتـه الذاتية هـو الماء.
إن هـذه الخطـوة العمليّـة مـن عثمـان -رضـي اللـه عنـه- المبنية علـى حث الرسـول صلى الله عليه وسلم 
أدت بدورهـا إلـى تقويـة لُحمـة المجتمـع الداخلـي لعاصمة الإسالم الأولى بيـن المهاجرين 
والأنصـار )رضـوان اللـه عليهـم(، وإن كان أثـر البئـر قد تقـال بعد مرحلـة التأسـيس رغم أنها 
قائمـة الآن وتشـرف عليهـا إدارة الأوقـاف فـي المدينة المنـورة ويُسـتفاد منهـا)1(، لكنها كانت 
فـي عقودهـا الأولـى علامـة أولـى فارقـة فـي دور الوقـف لإحـداث تغييـر شـامل ألقـى بأثره 

القـوي لمصلحـة المسـلمين حينـًا مـن الزمـن، وعلى نطـاق واسـع من حيـث المكان. 
ثانيًـا: أوقـاف صالح الديـن الأيوبـي)2( ومـا أدت إليـه مـن إحيـاء المذهـب السـنيّ فقهًـا 
وعقيـدة في مصر وبلاد الشـام، حيث كان ذلك عن طريق إنشـاء سلسـلة من المـدارس الوقفيّة 
ا، لـذا لا عجـب أن نجـد قدرتها على اسـتقطاب  السـنيّة وكانـت الأوقـاف عليهـا ضخمـة جـدًّ
العلمـاء وطلبـة العلم مـن مختلف بلـدان العالم الإسالمي آنـذاك، وقد تبنت هـذه المدارس، 
ودرّسـت المذهـب السـنيّ بشـكل موسـع وبطريقـة ضمنـت لهـا التمـدد والاسـتقرار)3(، وقد 
أشـارت إلـى ذلـك إحـدى الباحثات الغربيـات بقولهـا إن هذه المـدارس كانـت بمنزلة حصن 

)1936م(،  1355/3/18هـ  المنورة في  بالمدينة  الشرعية  المحكمة  كتابيًّا لأول مرة في صك صادر عن  الوقفيّة  وُثّقت  	)1(
ووفق  استمرارها  تضمن  بطريقة  وتستثمر  الآن  مؤجرة  والبئر  كتابي.  توثيق  دونما  بشهرتها  تُعرف  ذلك  قبل  وكانت 
البحث  تاريخ كتابة هذا  قائمة وموجودة حتى  الله عنه(، وهي  )رضي  الراشد عثمان بن عفان  الخليفة  الواقف  شروط 

)1446هـ/2025م(. وقد وقف الباحث على البئر مؤخرًا وشاهدها بنفسه خلال زيارته إلى المدينة المنورة.

واحدة،  راية  واليمن تحت  وتهامة  والحجاز  والشام  مصر  وحدت  التي  الأيوبية  الدولة  الأيوبي مؤسس  الدين  صلاح  	)2(
عاش بين )532 - 589 هـ /1138 - 1193 م(، قضى على الدولة الفاطمية التي استمرت 262 سنة. قاد عدّة معارك ضد 
الصليبيين في سبيل استعادة مدينة القدس التي كانوا قد استولوا عليها في أواخر القرن الحادي عشر، وقد تمكن من 
استعادتها في معركة حطين. ينظر: قاهر الصليبيين صلاح الدين الأيوبي، زيد بن عبد العزيز الفياض، دار الألوكة للنشر، 

الرياض، 1437هـ/2017م.
أوقاف مصر في عهد صلاح الدين الأيوبي، الطاهر زياني، https://www.alukah.net/culture. تمت مشاهدة الموضوع  	)3(

على الموقع بتاريخ: 1445/11/27هـ/2024/6/4م.
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اجتماعـي ضـد الأثـر الـذي أحدثـه الفاطميـون في تلـك الجهـات إبان حكمهـم لهـا)1(، ولقد 
سـاند تلـك الأوقـاف عناية صالح الديـن الأيوبـي الملحوظـة بالفقهـاء، وتركيزه على إسـناد 

القضـاء للفقهـاء مـن أهل السـنة والجماعـة وتحديدًا مـن المذهب الشـافعي.
لقـد تبـع صالح الديـن الأيوبي فـي هـذا المشـروع التغييـري على مسـتوى الأمـة - وهو 
إنشـاء المـدارس الضخمـة - نسـاءُ القصـر وعدد مـن الأمـراء والـوزراء وزوجاتهـم وبناتهم، 
وقـد اسـتطاع أحـد الباحثيـن رصـد الأميـرات الأيوبيـات اللاتـي قمن بإنشـاء المـدارس التي 
د )21( واقفة وسـت عشـرة مدرسـة تابعـة لأوقافهـن)2(،  تخـدم هـذا التوجـه بشـكل عـام فعـدَّ
وليـس ذلك بمسـتغرب عُرفًا وسياسـة، فقـد »كان من الطبيعـي أن يحذو المعاصـرون لصلاح 
الديـن ورجـال دولتـه وأفراد أسـرته حذوه في الأوقـاف، وأن يسـتلهموا مصـارف أوقافهم من 
ظـروف العصـر الـذي يعيشـون فيـه، والتـي تمثلـت في الجهـاد ضـد الصليبييـن، وفي إنشـاء 

السـنيّة«)3(. المدارس 
لقـد كان للمـدارس الضخمـة والكثيـرة والصـرف السـخي عليهـا دورٌ في اسـتقطاب كثير 
مـن العلمـاء مـن مختلـف البلـدان الإسالمية، »فالمـدارس التي شُـيدت في عهـده، كانت في 
أغلبهـا ضخمـة وواسـعة، تتوفـر فيـه)4( جميـع وسـائل الراحة، كمـا أنّ المدرسـين فيهـا كانوا 
يتقاضـون رواتـب عاليـة، والتدريـس فيهـا كان علـى مذاهب أهـل السـنة والجماعة. فـكان له 
الفضـل الكبيـر فـي بعـث ونشـر مذهـب أهـل السـنة فقها وعقيـدة فـي أغلـب البالد العربية، 

لاهتمامـه الزائـد بالفقهـاء والإكثار من إنشـاء المـدارس«)5(.
إن هـذه المـدارس لـم تكـن مـدارس عاديـة أو مشـابهة للمـدارس المعاصرة لزمانـه، فهي 
كمـا يصفهـا ابـن جُبيـر بتفصيـل دقيـق، وانبهـار لافـت، وكان صالح الديـن قـد وَقَـف عليها 
الأوقـاف الطائلـة للصـرف عليهـا، فيصـف إحداها في القاهـرة قائاًل: »وبني مدرسـة لم يعمر 
بهـذه البالد مثلها، لا أوسـع مسـاحة ولا أحفل بنـاء، يخيل لمن يطـوف عليها أنها بلد مسـتقل 

ينظر: الوقف في المدينة، راندي ديغويلم، في كتاب )المدينة في العالم الإسلامي(، تحرير: سلمى الخضراء الجيوسي،  	)1(
مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2014م/1434هـ، المجلد الثاني، ص1230.

رسالة  الشرعة،  عوده  رافع  عوده  )5770-658هـ/1174-1260م(،  الأيوبي  العصر  في  دمشق  في  المرأة  وقف  ينظر:  	)2(
)ماجستير( غير منشورة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة آل البيت، الأردن، 1429هـ/2008م، ص70.

د أمين،  د مُحَمَّ ينظر: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر )648-923هـ/1250-1517م(: دراسة تاريخية وثائقية، مُحَمَّ 	)3(
الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 1345هـ/2014م، ص68.

هكذا وردت الكلمة في الأصل، والصواب: فيها. 	)4(

يمكن الاستزادة في هذا الموضوع في بحث: جهود صلاح الدين الأيوبي في إحياء المذهب السنيّ في مصر والشام  	)5(
)564هـ -589هـ/1169م -1172م(، محمد الرحيّل غرايبة، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات )السلسلة أ: العلوم الإنسانية 

والاجتماعية(، جامعة مؤتة، الأردن، م10، عدد 3، 1995م/1415هـ.
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بذاتـه، بإزائهـا الحمّـام، إلـى غير ذلك مـن مرافقهـا، والنفقة عليهـا لا تحصى، ويقـول لمتولي 
ذلـك: زد احتفـالًًا وتأنقًـا، وعلينا القيـام بمؤونة ذلـك كله«)1(. 

ويصـف ابـن جُبيـر ذلـك المشـهد الوقفـي العلمـي الحضـاري فـي الإسـكندرية بقولـه: 
»مـن مناقـب هـذا البلـد ومفاخـره العائـدة فـي الحقيقـة إلـى سـلطانه: المـدارس والمحارس 
الموضوعـة فيـه لأهـل الطلب، يفـدون من الأقطـار النائية فيلقـى كل واحد منهم مسـكناً يأوي 
إليـه ومدرّسًـا يعلمـه الفـن الـذي يريـد تعلمـه وإجـراءًا)2( يقوم بـه في جميـع أحواله، واتسـع 
اعتنـاء السـلطان بهـؤلاء الغربـاء الطارئيـن، حتـى أمـر بتعييـن حمّامـات يسـتحمون فيهـا متى 

احتاجـوا إلـى ذلـك، ونصـب لهـم مارسـتانا...، ولهـذا كله أوقـاف من قبلـه«)3(.
وقـد نجـح بالفعـل صالح الديـن الأيوبـي مـن خالل ذلـك المشـروع الوقفـي التغييري 
المتمثـل فـي المـدارس الوقفيّة المتميزة شـكلًًا ومضمونًـا والتوسـع فيها واسـتقطاب العلماء 
وطالب العلـم فـي نشـر المذهـب السـني فـي تلـك البالد، وكل ذلـك تـمّ مـرورًا مـن بوابة 
الوقـف والمـدارس الوقفيّـة وحِلَـق العلـم فـي المسـاجد، فـكان التعليـم هـو أسـاس التغيير، 
وليـس هـذا فحسـب، بـل »إن غالبيـة أوقـاف صالح الديـن الأيوبـي تخـدم نفـس الاتجـاه، 
فالوقـف الـذي أوقفه علـى أربعة وعشـرين خادمًا لخدمة الضريـح النبوي الشـريف كان يخدم 
نفـس الهـدف«)4(، فقـد اسـتطاع من خلال هـذا الفعـل الوقفي على خـدم الضريـح النبوي من 
توقـف الجهـر فـي الأذان على منائر المسـجد النبـوي بعبارة )حـي على خير العمـل( التي هي 

مـن شـعارات الدولة السـابقة.

إن كل ذلـك كان عمليّـة مقصـودة ولا شـك، فهـو لـم يكتفِ بذلـك، بل رسـم الطريق لمن 
بعـده فـي اسـتمرار ذلـك الـدور التغييـري مـن خالل الوقـف والاسـتكثار منه للصـرف على 
تلـك المـدارس السـنيّة، بمـا يضمـن تواصل دورهـا فـي المحافظة علـى المكتسـبات الثقافية 
والعقديـة التـي حصلـت منها في فترة ليسـت طويلة حتـى يتبين أثرهـا، فكانت بمنزلـة )القوى 
الناعمـة: Soft powers( أو مـا يُعـرف الآن بالقـدرة علـى التأثيـر فـي الآخريـن، ليـس بامتالك 
أدوات القـوة فحسـب، بـل لا بـد مـن امتلاك القـدرة على اسـتخدام تلـك الأدوات فـي التأثير 

للنشر  السويدي  دار  كنعان،  تحقيق: علي  الأندلسي،  بن جبير  أحمد  بن  د  مُحَمَّ الأسفار،  اتفاقات  بالإخبار عن  تذكرة  	)1(
والتوزيع، أبو ظبي، 1428هـ/2008م، ص32.

هكذا وردت الكلمة في الأصل، والصواب: إجراءً. 	)2(

تذكرة بالإخبار عن اتفاقات الأسفار، مرجع سابق، ص26. 	)3(

الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر، مرجع سابق، ص66. 	)4(
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فـي الآخريـن)1(، وهـذا تمامًـا مـا فعلـه صالح الديـن مـن تغييـر واقـع اجتماعـي مـن خالل 
أدوات وقفيـة )مدارس/مسـاجد(، وليـس امتلاكهـا فحسـب، بـل البراعـة فـي رفعـة درجـة 
اسـتخدامها وبكفـاءة عاليـة، وبالتالـي تحقيـق أقصـى درجات الاسـتفادة منها فـي أقصر وقت 

ممكـن لأطـول وأعـرض أثر متـاح)2(.
ثالثًـا: سلسـلة الخانـات التـي بناهـا صالح الديـن في بالد الشـام والعـراق ومصـر وبين 
مدنهـا، فقـد كانـت الطـرق بين مدنهـا وحواضرهـا )كمـا يذكر ابـن جُبيـر( »قليل العمـارة إلا 
مـن هـذه الخانـات المذكـورة«)3(، وهـذه المعضلـة وهـي ضعْـف أو قلـة العمـارة فـي الطرق 
بيـن مـدن هـذه الـدول وليـس انعدامهـا، لكنـه ضعْـف بيّـن وصفه ابـن جُبيـر وصفَ معايشـة 

ومشـاهدة)4(.
لقـد واجه )صالح الديـن الأيوبي( حين تسـنَّم زمام الحكـم معضلتين إسـتراتيجيتين وفق 
المنظـور الإسـتراتيجي لاسـتقرار الدولـة، »الأولى: لملمـة أطـراف الدولة؛ والثانيـة: ضرورة 
القضـاء علـى المملكـة الصليبية، فـكان لا بد من تسـخير كافـة الإمكانيات والطاقات البشـرية 
والماديـة والعسـكرية لتمتيـن الصـف الداخلي وتوسـيع قاعدتـه الدفاعيـة والإسـتراتيجية في 
العمـق«)5(، فـكان جـزء مـن لملمـة أطـراف الدولـة تلـك الجهـود فـي تأميـن الطـرق أمنيًّـا، 
ـا، ومعاشـيًّا، فـكان نتـاج ذلـك تنشـيط التجـارة وتيسـير التنقـل، وتأميـن الطـرق،  واقتصاديًّ

وتنشـيط عمليـة التحرك بيـن تلـك البلدان.
لقـد أضحـت هـذه الخانـات أكثـر مـن محطـات اسـتراحة، فقـد كانـت مكانًـا للالتقـاء، 
ومحطـات للدلالـة علـى الطـرق للتجـار والمسـافرين، لا سـيما مـع ضمـان توافـر أسـبلة 

ينظر: القوة الناعمة في الإسلام: دراسة تأصيلية، وليد نعيم عبد الرحمن عبد الخالق، حولية كلية أصول الدين بالقاهرة،  	)1(
جامعة الأزهر، العدد الرابع والثلاثون، 2021م/1441هـ، ص1262.

دور  كتاب:  على  الاطلاع  يمكن  المجتمع  في  مقصود  تغيير  إحداث  في  الناعمة  القوى  موضوع  حول  للاستزادة  	)2(
الدمام،  المتنبي،  مكتبة  المعاش،  درويش  هدى  أنموذجًا(،  الاجتماعية  )القيم  الثقافية  القيم  تغيير  في  الناعمة  القوى 

2018م/1438هـ.

تذكرة بالإخبار عن اتفاقات الأسفار، مرجع سابق، ص213. 	)3(

لا بد من الإشارة إلى أن أصل بعض هذه الخانات كانت موجود وقد ابتنى بعضها نور الدين زنكي، فقد ذكر ابن الأثير  	)4(
ينظر: كتاب  البرد والمطر«.  الشتاء في كِنٍّ من  الناس وحُفظت أموالهم، وباتوا في  الطرق فأمن  الخانات في  أنه »بنى 
الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة، تحقيق: 
الدين الأيوبي  1418هـ/1997م، الجزء الأول، ص46. وقد زاد فيها صلاح  الزيبق، مؤسسة الرسالة، بيروت،  إبراهيم 

وطورها لتكون أقرب إلى القلاع العسكرية لتحقق الهدف الذي كان يرمي إليه.
العربي،  الإنماء  معهد  العربي،  الإستراتيجي  الفكر  مجلة  سعد،  مروان  العربي،  الحربي  والفن  الأيوبي  الدين  صلاح  	)5(
مشاهدة  تمت   .https://www.alukah.net/culture عن:  نقلًًا  ص260-253.  1981م/1401هـ،   ،2 العدد  بيروت، 

الموضوع على الموقع بتاريخ: 1445/11/7هـ /2024/5/15م.
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وأحـواض الميـاه المخصصة للمسـافرين وكذا للـدواب)1(، وخصوصًا إذا عرفنـا مدى الحاجة 
إلـى الميـاه بالنسـبة للقوافـل التجارية فـي ذلك الوقـت، لا سـيما أن »الحـروب الصليبية أدت 
إلـى إثـراء الصالت التجاريـة بين الشـرق والغرب بصـورة لم تكن موجـودة من قبـل«)2(، مما 
يعنـي المزيـد من الحركـة التجارية بيـن المعسـكرين، وإن كان الميـدان لم يخـلُ من هجمات 
للصليبيـن علـى بعـض القوافل التجاريـة للمسـلمين، وهذا يؤكـد الأدوار الأمنية واللوجسـتية 

الأخـرى لسلسـلة تلـك الخانات. 
ـل تصميمهـا أنهـا كانـت  إن ممـا يتبيـن مـن دراسـة هـذه الخانـات، وتتبُّـع مواقعهـا، وتأمُّ
تـؤدي أدوارًا أمنيـة وعسـكرية أكثر من كونها محطات اسـتراحة ونقـاط التقاء للتجـار، فطبيعة 
تصميمهـا الـذي تصفـه بعـض الدراسـات ومـا هـي عليـه مـن تحصيـن، وأنهـا طـورت مـن 
نمـوذج الخانـات ومحطـات الطـرق الرومانية التي كانـت أقرب للقلاع العسـكرية مـع إضافة 
المسـاجد فـي النموذج المطور لتتسـق مـع الوضع الإسالمي ومرتاديها من المسـلمين)3(، كل 
هـذا يؤكـد أن إنشـاء هـذه السلسـلة من الخانـات من قِبل صالح الديـن الأيوبي -وهـو القائد 
العسـكري الفـذ- كان لـه أبعـاد عسـكرية وأمنيـة مـع الأدوار التجاريـة والمجتمعيـة الظاهـرة 
لعمـوم النـاس، وإلـى هـذا يُشـير الرحالـة ابـن جُبير الـذي دخل عـددًا من هـذه الخانـات في 
رحلتـه المشـهورة وشـاهدها بنفسـه، فيصفهـا بقولـه: »وخانـات هـذا الطريـق كأنهـا القالع 

امتناعًـا وحصانـة، وأبوابهـا حديـد، وهـي مـن الوثاقة في غايـة«)4(.
لا شـك فـي أن هـذه الأوقـاف -وهـي سلسـلة الخانـات- بمـا توفـره مـن أمـن وسالمة 
للمسـافرين والمتنقليـن تحقق درجـة عالية من الترابـط الاجتماعي والاقتصـادي والثقافي بين 
سـكان الإقليـم الواحـد بشـكل أو بآخـر، كما تعمـل على تحقيـق وحـدة البلد الواحد سياسـيًّا 
وجغرافيًّـا، فقـد » كان صالح الديـن يعمل علـى مواجهـة الوجـود الصليبي فـي المنطقة وفق 
إسـتراتيجية قائمـة علـى تحشـيد جميـع القـوى فـي المنطقة بوجـه هذا العـدو، وهـذا الأمر لا 

من غرائب ما ذُكر من خدمات الخانات أن بعض الوقفيات على تلك الخانات نصت على أنه يُعطى ما تحتاجه الدابة من  	)1(
د موفق الأرناؤوط، جداول للنشر والتوزيع،  النعال. ينظر: الوقف في العالم الإسلامي ما بين الماضي والحاضر، مُحَمَّ

بيروت، 1432هـ/2011م، ص60.
 ،10 العدد  الرياض،  المزيني، مجلة الدرعية،  د  مُحَمَّ إبراهيم بن  ابن جُبير في رحلته،  التجارية عند  الأسواق والمراكز  	)2(

1421هـ/2000م، ص182.

الخانات الإسلامية: نشأتها وأصولها المعمارية، محمود توني شعبان كامل، مجلة منبر التراث الأثري، جامعة تلمسان،  	)3(
الجزائر، العدد التاسع، 1441هـ/2021م، ص105.

تذكرة بالإخبار عن اتفاقات الأسفار، مرجع سابق، ص199. 	)4(
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يتـمّ إلا مـن خالل توحيـد الجبهة الإسالمية فـي مصر والشـام«)1(، وجزء أسـاس مـن تكوين 
هـذا التوحـد هو تحقيـق الترابـط الاجتماعي، والتجـاري، والتنقل بأمـان، فـكان تأمين الطرق 
والسـبل بيـن أجـزاء البالد مـن خالل هـذه السلسـلة مـن الخانـات؛ تمهيـدًا لتقويـة الجبهـة 

الداخليـة للبـدء بمعركتـه الكبـرى في اسـترداد المسـجد الأقصى.
لقـد كان مـن أولويـات صالح الديـن الأيوبـي قبـل معركتـه الكبـرى لاسـترداد المسـجد 
الأقصـى فـي معركـة حطيـن توحيد مـا يحيط بفلسـطين مـن دول وشـعوب، وإلى ذلك يُشـير 
العديـد مـن المؤرخيـن، حيـث يقـول بعضهـم: » فبعـد أن نجـح صالح الديـن فـي أن يجمع 
مصـر وسـوريا والحجـاز وتهامـة والعـراق فـي دولـة إسالمية موحـدة قويـة تحيـط بمملكـة 
بيـت المقـدس والإمـارات الصليبيـة مـن الشـمال والشـرق والجنـوب، واطمأن إلـى وحدتها 
وتماسـكها، انتقـل إلـى تحقيق القسـم الثانـي من مخططه السياسـي، وهـو محاربـة الصليبيين 
ـا بين المناطـق والـدول الكائنة  وطردهـم مـن البالد«)2(. فقـد اسـتطاع أن يوجد نظامًـا اتحاديًّ
ـن  نـه مـن إعالن الجهـاد ضـد الصليبيـن، حيـثُ أمَّ تحـت سـيطرته وحكمـه وبشـكل يُمكِّ
الخطـوط الخلفيـة لنشـاطه العسـكري، وضمـن بالتالي مـوارد: عسـكرية، وبشـرية، وتموينية 

للقتـال)3(. كافية 
إن مـن العوامـل الأساسـية لتأميـن الخطـوط الخلفيّـة للمعركة سـهولة التنقل بيـن أطراف 
البالد بأمـان، وتحقيـق المرونـة فـي تنقـل القوافـل التجاريـة بطريقة سلسـة، فكان من أسـس 
ذلـك -إن لـم يكـن أولهـا- هو توفيـر المقومات الأساسـية لهـذا الأمـر وهو أن تكـون الطرق 
سـالكة آمنـة، وقد سـاعد على ذلـك الأمر )الجيوسياسـي( تلـك الخانات الأقـرب في وصفها 
وتراتيبهـا الداخليـة -كمـا مـرّ آنفًـا- إلـى الثكنـات العسـكرية بمـا فيها من نظـام وحمايـة، ثمّ 
ترابطهـا في سلسـلة متواصلـة بين حواضر تلـك الدول الإسالمية التي تُحيط ببيـت المقدس.
هـذه ثلاثـة شـواهد حاضرة تعـزز الفكـرة التي عليها مـدار هذا البحـث، وهي تبيـان الفرق 
بيـن كـون الوقف منقـادًا إلـى الحاجـات اليومية قصيـرة المدى للمجتمـع، وبين كـون الوقف 
قائـدًا لعمليـة التغييـر علـى مسـتوى المجتمـع والأمة، وبكل حـال هنـاك نماذج وقفيّـة أخرى 

د عبد مرزوك ودينا تركي إبراهيم، مجلة مداد الآداب، كلية  شخصية صلاح الدين الأيوبي في مواجهة الصليبيين، مُحَمَّ 	)1(
الآداب، الجامعة العراقية، بغداد، العدد الثلاثون، الجزء الثاني، 1444هـ/2023م، ص335.

كتـاب المصـور فـي التاريـخ، شـفيق جحـا، منيـر البعلبكـي، بهيـج عثمـان، دار العلـم للملاييـن، بيـروت. الجـزء  	)2(
بتاريـخ:  الموقـع  علـى  الموضـوع  مشـاهدة  تمـت   .https://ar.wikipedia.org/wiki عـن:  نقاًل  ص92،  السـادس، 

1445/11/17هــ/2024/5/25م.

الإسلامية  المقاومة  على  جديدة  أضواء  )465-812هـ/1072-1409م(:  والشام  الجزيرة  في  الأرتقيّة  الإمارات  ينظر:  	)3(
للصليبيين والتتر، عماد الدين خليل، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1400هـ/1980م، ص138.
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تؤكـد هـذه الفكرة، لكـن ليس المجـال هنا للاسترسـال فيها خشـية الإطالـة، ومنها:
إنشـاء المـدن فـي دول البلقـان مـن خالل الأوقـاف، وكيـف أبقـت الإسالم هنـاك حتى 
وقتنـا المعاصـر، بعـد توفيـق اللـه عـزّ وجـل ثـمّ قـرار الحكومـة المركزيـة التوسـع فـي تلك 
المـدن فـي العمـق الأوروبـي، فكانـت أي مدينـة تبـدأ بإنشـاء مشـروع وقفـي وهـو المسـجد 
ليكـون مركـز المدينـة ومحورهـا، وبـؤرة نهضتهـا، ثُـم يسـتتبعه المرافـق الوقفيـة الأخـرى، 
مثـل: المـدارس، والبيمارسـتانات، والخانات، والحمامات، والأسـواق، والسـواقي، وتكايا، 
وأربطـة، وطواحيـن لتنهـض على أساسـه تلك المدن فيمـا بعـد)1(، »ومن هنا اعتبر الدارسـون 
والمؤرخـون أن المسـجد هـو أحـد أهـم الأسـس التـي إن لم يكـن أولها فـي تخطيـط المدينة 

الإسالمية«)2(.
مشـروع الخـط الحديـدي الحجـازي، الذي تمّ البدء بإنشـائه فـي عام )1319هــ/1901م(، 
ا  حيـث يُعـدُ وقفًـا إسالميًّا خالصًا، وقد سُـجل وقفًـا في عـام )1331هــ/1913م( ورُبـط إداريًّ
بالجهـة المسـؤولة عـن الأوقـاف في تركيـا، وكان السـلطان عبـد الحميـد قد اشـترى أراضي 
كثيـرة ووقفهـا علـى الخـط ومـن جملتهـا أراضٍ فـي فلسـطين، ومواضع فـي قلب دمشـق... 
وفيهـا حجـج قضائيـة ووثائـق ثابتـة، كمـا كان هنـاك أملاك لهـذا الوقف فـي سـاحة البرج في 
بيـروت)3(. وكان المشـروع يرمـي إلى تحقيـق الوحدة الإسالمية والترابط بين قبلة المسـلمين 
وبالد الشـام، فالصبغة الإسالمية والشـرعية ظاهرة فيه منذ البداية، فهو مشـروع وقفـي ابتداءً، 
فقـد »كان الخـط فـي عهد الدولـة العثمانية يدار فـي جميع أدواره بموازنة مسـتقلة عـن موازنة 
الحكومـة، باعتبـار أنـه وقـف إسالمي«)4(، واشـترك فيـه عـدد مـن الـدول، فضاًل عـن عامة 
المسـلمين فـي التبـرع له، وكان »مـن أهدافه الوصـول إلى جملة مـن الأهـداف، ومنها تمكين 
العالـم الإسالمي من اسـترداد مكانته المسـلوبة في التـوازن العالمـي من جديـد... وقد لعب 
إنشـاء هـذا الخـط دورًا كبيرًا فـي جمع المسـلمين«)5(. وكأن الهـدف منه تكريـس مفهوم الأمة 

للتوسع في هذا يمكن النظر في: دور الوقف في نشوء المدن الجديدة في البوسنة )سراييفو نموذجًا(، محمد الأرناؤوط،  	)1(
مجلة أوقاف، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، العدد 8، 1426هـ/2006م؛ وكذلك: الأوقاف في البوسنة والهرسك: 
التاريخ والوضع الراهن والتطلعات المستقبلية، المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك، سراييفو، 1430هـ/2010م. 
العمارة الإسلامية والبيئة: الروافد التي شكلت التعمير الإسلامي، يحيى وزيري، كتاب عالم المعرفة، المجلس الوطني  	)2(

للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد 304، 1425هـ/2004م، ص135. 
سجلات  عشر-  التاسع  القرن  في  العثمانية  والولايات  بيروت  في  والسياسي  والاقتصادي  الاجتماعي  التاريخ  ينظر:  	)3(
المحكمة الشرعية في بيروت، حسان حلاق، الدار الجامعية، بيروت، 1407هـ/1987م، ص27؛ وكذلك: ذكريات، علي 

الطنطاوي، دار المنارة للنشر، جدة، 1406هـ/1986م، الجزء السابع، 1409هـ، ص315-309.
د كرد علي، مكتبة النوري، دمشق، الطبعة الثالثة، 1403هـ/1983م، الجزء 5، ص180. خطط الشام، مُحَمَّ 	)4(

متين  الثاني،  الحميد  عبد  للسلطان  العملاق  المشروع  الحجازي:  الحديدي  الخط  في:  النظر  يمكن  هذا  في  للتوسع  	)5(
د صواش، دار النيل، القاهرة 2011م/1432هـ، ص20. هولاكو، ترجمة: مُحَمَّ
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الواحـدة، مـن خالل بناء مؤسسـات وقفيّـة ذات مهام ووظائف إسالمية مشـتركة. 
إحيـاء بعض مدن الشـام وفلسـطين التي اسـتطاع الوقف من خالل الوالـي العثماني آنذاك 
)سـنان باشـا( أن يُعيـد وهْجَهـا العمرانـي بعد أن اندثـرت أو كادت، بـل إن بعضهـا تحول إلى 
مركـز لقطـاع الطرق، ومن ذلـك مدينة )القطيفـة( على طريق الحج الشـامي ومدينة )سعسـع( 
جنـوب دمشـق على طريق فلسـطين، ومدينـة )عيون التجار( شـمال فلسـطين، إذ أعـاد الحياة 
فيهـا بعـد توفيـق الله، ثمّ إنشـاء عدد مـن المنشـآت الوقفيّة التي اسـتطاع من خلالهـا أن يوطن 
النـاس فيهـا وينتعـش العمـران فيها، فقد عمد والي دمشـق سـنان باشـا إلى إنشـاء جامـع كبير 
متميـز ومدرسـة ودار لتعليم القـرآن الكريم وسـقاية وتكية، ورباط ومطبخ وبيوت للمسـافرين 
)خانـات( وحمامـات وطواحين للدقيـق ودكاكين فـي كل مدينة من هذه المـدن الثلاث، وكل 
مـا ذُكـر يُعدُّ مرتكزات المعيشـة الأساسـية فـي ذلك الوقـت، ونـواة لتطوير أي موقـع عمراني 
فـي الغالـب، وخالل فتـرة وجيـزة دبّـت الحيـاة السـكانية والعمرانيـة فيهـا وأصبحـت نقاطًا 

للمسـافرين)1(. وأمنية  تجارية 
ممـا ذكـر آنفًا مـن الشـواهد التاريخيـة يمكن اسـتحضار عدد من السـمات ليكـون الوقف 
الاحتياجـات  تحقيـق  وبالتالـي  مصارفـه،  خالل  مـن  المجتمـع  فـي  التغييـر  لعمليـة  قائـدًا 
والإسـتراتيجيات الكبـرى للمجتمـع وكـذا للأمـة، فمـن خالل سـبر هـذه الوقفيـات ذات 
الصبغـة التغييريـة، وتحليلهـا سـنجد أن بينهـا عوامـل مشـتركة إلـى حـد كبيـر، ومـن ذلـك:

أن الوقـف ليـس وليـد حاجـة طارئـة فرضتهـا حاجـات المجتمـع الآنيـة الماسـة التي من 
خصائصهـا التغيـر والتجـدد المسـتمر بحسـب الذهنيـة الثقافيـة السـائدة، بـل نجـد أن الوقف 
مُخطـط لـه وفـي عمليّـة مقصودة لذاتهـا ولتحقيـق أهدافه بعيـدة المدى التـي غالبًـا تكون غير 
منظـورة لعامـة النـاس. وإن كان هـذا لا يمنـع أن يكـون الوقـف يغطـي حاجـة آنيـة للمجتمع، 

لكـن الهـدف الأبعـد هو إحـداث الأثـر المقصود علـى المـدى البعيـد زمانًـا ومكانًا.
نجـد أن الغالـب الأعـم فـي طبيعـة هـذه الأوقـاف التـي يُـراد لهـا أن تحـدث تغييـرًا فـي 
المجتمـع أو الأمـة أن تكـون ذات صبغـة مبتكـرة وفريدة فـي جانب مـن جوانبهـا: النوعية، أو 
الكيفيـة، أو المكانيـة، بحيـث يكـون له السـبق فـي المظهـر الوقفي السـائد في زمانـه ومكانه.

تحتـاج هـذه الأوقـاف إلـى أن يعمل الزمـن عمله فـي المضي لإبـراز آثارها الإسـتراتيجية 
العمليّـة علـى الأفـراد والمجتمـع والأمـة بشـكل عـام، ولا يمنـع هـذا أن يكـون هنـاك نتائـج 
متحققـة مـن هـذا الوقـف وتكـون قريبة المـدى، ولكـن الغايـة النهائية منهـا هي الأثـر البعيد، 

للتوسع في هذا يمكن النظر في كتاب: معطيات عن دمشق وبلاد الشام الجنوبية في نهاية القرن السادس عشر: وقفيّة  	)1(
سنان باشا، محمد الأرناؤوط، دار الحصاد للنشر والتوزيع، دمشق، 1413هـ/1993م، ص53 وما بعدها.
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وإن اقتـرن الأثـران فـي البدايات.
منطلـق الوقـف ومنشـأه همـا مـن القيـادات السياسـية فـي الـدول أو مـن حواشـيها ذوي 
القـرب مـن أصحـاب القـرار وممـن لديهم اطالع على مجريـات الأمور بشـكل عـام، بمعنى 
أنـه لا تكـون الإرادة الوقفيّـة نابعـة مـن أفـراد فـي الغالب الأعـم لتلـك الأوقـاف ذات الصفة 

القيادية.
تكون رؤية الواقف ذات نظرة استشـرافية إسـتراتيجية للمسـتقبل القريـب والبعيد، ويمتلك 
مـن القـدرات الشـخصية، أو البشـرية، أو الإدارية من مستشـارين أو معاونين مـا يحقق له تلك 

النظـرة بعيدة المدى فـي الزمان والمكان والمجـال الوقفي.
يمكـن أن نلمـس إلـى حـد كبيـر أن تلـك الأوقـاف القائـدة للتغييـر يكـون تركيزهـا علـى 
الأغـراض والقضايـا الكبـرى فـي المجتمـع والمشـهد العـام لسـدها، أكثـر مـن كونهـا تعمل 
علـى سـد احتياجـات آحـاد النـاس بشـكل مفـرد، وإن بـدت كذلـك، فغايتهـا العظمـى قضية 

عامـة كبـرى فـي المجتمع.

ثمّ ماذا؟
انتهـى البحـث إلـى أن الوقـف لـه دور مشـهود فـي تلبيـة احتياجـات المجتمـع علـى مـرّ 
التاريـخ، وكان يتصـف بمرونـة عاليـة، ورشـاقة إداريـة، وماليـة وصرفيّـة مشـهودة لتلبيـة هذه 
التاريخـي  تابعيْـن فـي مسـارهما  الغالـب الأعـم  الوقـف ومصارفـه فـي  المتطلبـات، وكان 
للاحتياجـات الآنيـة التـي تطرأ في المجتمـع بمختلف أشـكالها وأنواعها، ولكن هـذه الصورة 
السـائدة لـم تمنـع أن يكون الوقف فـي بعض الحـالات هو القائـد لعملية التغيير فـي المجتمع 
فـي عمليّـة مقصـودة، كمـا تبيـن أن أثـر الوقف فـي هـذا النموذج أطـول عمـرًا، وأعمـق أثرًا.

إن هـذه النتيجـة تدعونـا إلـى إعـادة النظر فـي رؤيتنا للوقـف ونواتـج الأوقـاف، والتعامل 
ـم رايـة التغيير  معهـا بمسـتوى عـالٍ مـن الطموحـات والتوقعـات، وذلـك بجعلـه مبـادرًا لتنسُّ
الإيجابـي المنشـود فـي المجتمـع والأمـة، لا سـيما فـي القضايـا المصيريـة الكبـرى أو ذات 
ا مـن المسـلمين، فإنه ممـا يُلحـظ أن النشـاط الوقفـي المعاصر  المسـاس بشـريحة كبيـرة جـدًّ
ينحصـر أغلبـه فـي المسـتوى المحلـي، ولا نـكاد نلحـظ جهـودًا موازية لإحيـاء سُـنَّة الوقف 
علـى المسـتوى الدولـي، رغـم مـا يتميـز بـه الوقـف مـن خصائـص ترتبـط بتوثيـق العلاقات 
بيـن الشـعوب المسـلمة، وذلك بالاسـتفادة مـن إيجابيات الصحـوة الوقفيّـة الحاليـة، وإعادة 
تحريـك الأدوار التـي يمكـن أن يقـوم بهـا الوقـف فـي إطـار رؤيـة تنمويـة شـمولية ومتكاملة 
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ـه به نحـو أفق عالمـي)1(. تعطـي النشـاط الوقفـي حريـة الإبـداع والتميُّـز والتوجُّ
كمـا يتطلـب الواقـع الوقفـي الآن الاتجـاه نحـو التخصص النوعـي في توجيـه المصارف، 
وضبـط البوصلـة الصرفيـة بمـا يضمن لها -بعـد توفيق الله عـزّ وجل- تحقيـق أقصى درجات 
الإنتاجيـة مـن خالل التخصص، وليس هذا فحسـب، بـل إن واقـع الحال المعيـش يحكي أن 

التخصـص يولـد الابتكار، وهـذا ما تحتاجـه الموجـة الثانية من موجـات الأوقاف.
إن الدعـوة إلـى التخصـص لا يُقصـد بهـا بحال مـن الأحـوال التحجير علـى المصارف أو 
علـى النظُـار مسـتقبلًًا، ولكنهـا دعـوة إلى تحديـد مصرف نوعـي للأوقـاف الكبرى التـي يُراد 
لهـا ومنهـا القيـادة التغيريـة فـي المجتمـع، بحيـث يتحـرك المجلس من خالل أفقه الواسـع، 
مـع ضبـط الوثيقـة الوقفيّـة، بحيـث يكـون هنـاك مخـارج إذا تعـذر الصـرف فـي المجـال 
المحـدد نوعًـا أو مكانًـا، وأصبـح الوقف فـي حكم الوقـف المنقطـع)2(، أو تعـذر الاتجاه إلى 
الصـرف النوعـي المخصـص، وبما يحقـق إدامة عُمْريّـة للوقـف ونواتجه، وتحقيـق الأهداف 

الإسـتراتيجية التـي كان يرنـو لهـا الواقف.
لا يخفـى أن هنـاك بعـض القضايـا التـي تواجـه المجتمع المسـلم جديـرة بأن يتـمّ التعامل 
معهـا وفـق تلـك النظـرة، وليتحـول العطـاء الوقفـي مـن المنـْح الضـروري أو التقليـدي إلـى 
المنـْح الإسـتراتيجي أو الابتـكاري، بحيـث يمكننا إلبـاس الوقف شـارة القائـد للتغيير. ولكن 
هـذا النمـوذج الوقفـي يحتـاج إلـى أن يكـون الراعي له إحـدى الدول الإسالمية المقتـدرة أو 
إحـدى المنظمات الإسالمية الأمميّة، مثـل: البنك الإسالمي للتنمية، بواسـطة إحدى أذرعته 
الوقفيـة وهـي: )الهيئة العالميـة للوقف()3(. أو من خالل إحدى المنظمات الدولية الإسالمية 
الأخـرى، مثـل: منظمـة المؤتمـر الإسالمي، أو رابطـة العالـم الإسالمي، أو مؤتمـر العالـم 
الإسالمي، أو مجلـس وزراء الأوقـاف بالـدول الإسالمية، بمـا تمتلكـه تلـك الكيانـات مـن 
أوضـاع قانونيّـة علـى مسـتوى العالم، تتجـاوز الحـدود الجغرافية وقضايـا السـيادة، بالإضافة 
إلـى توافـر مـوارد تمويليـة وتنظيميـة فـي درجـة مـن الجاهزيـة أكثـر مـن غيرهـا لإقامـة هذه 
الأوقـاف قائـدة التغييـر، فهناك جملـة من الموضوعـات التي تسـتحق أن يُخصص لهـا أوقافٌ 
ينظر: عولمة الصدقة الجارية: نحو أجندة كونيّة للقطاع الوقفي، طارق عبد الله، ضمن بحوث الندوة الدولية الأولى  	)1(

لمجلة أوقاف، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، 1432هـ/2010م، ص376.
للمزيد عن الوقف المنقطع يمكن الرجوع إلى البحث المعنون بـ: )الوقف المنقطع حقيقته ومآلاته وآثاره : دراسة فقهية  	)2(
العدد  المنورة،  المدينة  الجامعة الإسلامية،  الشرعية،  للعلوم  الجامعة الإسلامية  العنزي، مجلة  مقارنة(، وسمية شائز 

207، السنة 57، 1445هـ/2024م.

والهيئة كيان مستقل ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي تعمل في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية،  	)3(
وفي المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وأنشئت عام )1421هـ/2000م(، وتتلخص أغراضها في دعم تكوين 
بينها.  والتنسيق  ودعمها  الوقفية  المؤسسات  ورعاية  الشرعية،  الخيرية  بالأغراض  للقيام  الوقف  مؤسسات  من  شبكة 

ينظر: http://www.worldwaqf.org/arabic/default.html. تمت المشاهدة بتاريخ: 1445/11/7هـ/2024/5/15م.
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رائـدة لتصحيـح الوضـع أو تغييـر الواقـع أو اسـتنقاذ مـا يمكـن اسـتنقاذه، ومن تلـك القضايا 
الملحـة )علـى سـبيل المثال(:

أوقـاف علـى الأقليـات الإسالمية فـي الغـرب وخصوصًـا الجيليْـن الثانـي والثالـث مـن 
الأبنـاء، فالوالـدان المسـلمان فـي تلـك الـدول يعيشـان في محنـة حقيقيـة بين مصارعـة واقع 
الحـال للعيـش، وطلـب الـرزق وضمـان تمسـك الأبناء والأحفـاد بدينهـم، بحيـث يصل بهم 
إلـى درجـة معقولـة مـن المناعـة الشـرعية لديهم، فضاًل عـن الانعكاسـات الثقافية والنفسـية 
عليهـم لوجـود مثـل هذا الكيـان الوقفـي، وإحساسـهم بالانتماء إلـى الأمة الإسالمية ووجود 
قنـوات اتصـال مـع مـن يشـاركونهم فـي العقيـدة، مـع إبقـاء حضـور الإسالم كنمـوذج حياة 
واقعًـا يكبـر مـع الأجيـال المتعاقبـة، ويحيلهـم باسـتمرار مـن خالل أنشـطته المتعـددة إلـى 

العقائدية)1(. جذورهـم 
أوقـاف تعمـل علـى اسـتعادة الأوقـاف الإسالمية المغتصبـة، أو المهملـة، أو التـي علـى 
وشـك الاندثار في بعض الدول التي كان الإسالم منتشـرًا فيها وبكل مكوناته، ومنها الأوقاف 
التـي قامـت عليهـا مـدن في تلـك الـدول، فلما تسـلط عليهـا الاحتالل؛ كان مـن أولويات ما 
ا ومنتشـرة على  ضـاع مـن آثار المسـلمين هنـاك الأوقـاف بمختلف أشـكالها، وهي كثيـرة جدًّ
نطـاق واسـع في تلـك الـدول)2(. وهنا تأتـي الحاجة إلى أوقـاف جديدة تسـتلم زمـام المبادرة 
لاسـترداد مـا يمكـن اسـترداده مـن أوقـاف، وهـي عمليـة تحتاج إلـى تعييـن مكاتـب محاماة 
محترفـة. »فبالإمـكان اسـترداد العديـد مـن الأوقاف لو عُيـن محامـون يتفرغون لهـا، مع توفر 
المبالـغ الماليـة ووقـت مـن الزمـن، والمتابعـة«)3(. ولا يتوقـف الأمـر عنـد إعـادة الوقف إلى 
حظيـرة الأوقـاف وحسـب، بـل السـعي القانونـي لـدى كل دولـة إسالمية لكـي تعمـل علـى 
»تضميـن القوانيـن والنظـم الوقفيـة حـق الأوقـاف صريحًـا باسـترداد هـذه الأمالك أو نيـل 
بـدل اسـتبدالها حسـب الأثمـان السـائدة مـع التعويض عـن العائد الفائـت عن وضـع اليد غير 
صاحبـة الحـق علـى المـال الوقفـي«)4(، وكل ذلـك يحتاج إلـى رائد ذي مالءة ماليـة متجددة 
ليتولـى هـذا الأمـر، ولـن يكـون ذلك إلا مـن خالل المؤسسـة الوقفيّـة المبـادرة ذات الهدف 
الإسـتراتيجي الواضـح لديهـا ابتـداءً. ولقـد كانـت هنـاك بدايـات مبشـرة لمثل هذا المشـروع 

ينظر: ما تخفيه الصدقة الجارية )مقالات وأبحاث في الوقف(، مرجع سابق، ص55. 	)1(

ناصر  بن  الله  عبد  للأوقاف،  القسري  الاندثار  عنوانه:  الذي  البحث  إلى  الرجوع  يمكن  الموضوع  هذا  في  للتوسع  	)2(
السدحان، المؤتمر الثالث للأوقاف، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 1431هـ/2010م.

كتمان الوقف واندثاره، محمّد قاسم الشوم، في المؤتمر الثاني للأوقاف بالمملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى،  	)3(
مكة المكرمة، 1427هـ/2007م، ص55.

الوقف الإسلامي: تطوره، إدارته، تنميته، منذر قحف، دار الفكر المعاصر، لبنان، 1421هـ/2001م، ص74. 	)4(
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مـن خالل البنك الإسالمي للتنمية لاسـترجاع الأوقاف وتوثيقهـا في كل مـن الجزائر ولبنان، 
وكان لـه نتائج مبشـرة)1(.

وبـكل حال، ما سـبق ذكـره هو نمـوذج لما يمكن أن يسـتلم الوقـفُ راية التغييـر المقصود 
فيه بنموذج إسـتراتيجي، »فالتسـلح بفكر إسـتراتيجي هو أكثر أولوية من مجرد وجود مشـاريع 
وبرامـج قـد تبـدو فـي ظاهرهـا صحيحـة مقنعـة إلا أنهـا قـد لا تكـون الأنسـب مـن المنظـور 
الإسـتراتيجي، أي أن طريقـة طرحهـا تحـد مـن فاعليتهـا ونتائجهـا فـي بنـاء المسـتقبل«)2(، 

وبالتالـي عـدم الوصـول إلـى التأثيـر المختلف فـي نوعـه ومحتواه.
كمـا أن هنـاك العديـد مـن المعضالت المزمنـة التـي تحتـاج إلى أوقـاف قائـدة لتصحيح 
الوضـع واسـتنقاذ مـا يمكـن اسـتنقاذه فـي العالـم الإسالمي، ومـن ذلك علـى سـبيل المثال 
لا الحصـر: أوقـاف للتصـدي للمعاهـدات الدوليـة الموجهـة ضد الأسـرة والمرأة المسـلمة، 
وأوقاف لنشـر الإسالم بصورتـه الصحيحة عالميًّـا، وأوقاف لنشـر الفكر العلمـي والتقنية بين 

المسـلمين من خالل المراكـز والمتاحـف العلميّة.

تمّ التعرف على المشروع وتفاصيله خلال زيارة رسمية إلى البنك الإسلامي للتنمية، وقد أُشير إلى هذا المشروع من قبل  	)1(
بعض مسؤولي البنك، وكانت الزيارة خلال عام )1438هـ/2016م(. وللتعرف أكثر على هذا الموضوع يمكن الرجوع 
إلى الحلقة النقاشية حول الأوقاف في دول البلقان ضمن أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس، الأمانة العامة 

للأوقاف، الكويت، 1433هـ/2012م، ص498-469.
مجلة أوقاف، افتتاحية العدد 21، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، 1432هـ/2011م، ص11. 	)2(
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قائمة المصادر والمراجع

أعمـال منتـدى قضايا الوقـف الفقهيـة الخامـس: قضايا مسـتجدة وتأصل شـرعي، الأمانة  	)1

العامـة للأوقـاف، الكويـت، 1433هــ/2012م.
ـد المزيني، مجلة  الأسـواق والمراكـز التجاريـة عند ابن جُبير فـي رحلته، إبراهيـم بن مُحَمَّ 	)2

الدرعيـة، الريـاض، العـدد 10، 1421هـ/2000م.
الإمـارات الأرتقيّـة فـي الجزيـرة والشـام )465-812هــ/1072-1409م(: أضـواء جديـدة  	)3

الرسـالة،  الديـن خليـل، مؤسسـة  والتتـر، عمـاد  للصليبييـن  المقاومـة الإسالمية  علـى 
1400هــ/1980م. بيـروت، 

الاندثـار القسـري للأوقـاف، عبـد اللـه بـن ناصـر السـدحان، المؤتمـر الثالـث للأوقاف،  	)4

1431هــ/2010م. المنـورة،  المدينـة  الإسالمية،  الجامعـة 
المسـتقبلية،  الراهـن والتطلعـات  التاريـخ والوضـع  البوسـنة والهرسـك:  الأوقـاف فـي  	)5

1430هــ/2010م.  سـراييفو،  والهرسـك،  البوسـنة  فـي  الإسالمية  المشـيخة 
الأوقـاف والحيـاة الاجتماعيـة فـي مصـر )648-923هــ/1250-1517م(: دراسـة تاريخية  	)6

ـد أميـن، الهيئـة العامـة لـدار الكتـب والوثائـق القوميـة، القاهـرة،  ـد مُحَمَّ وثائقيـة، مُحَمَّ
1345هـ/2014م.

الأوقـاف والمجتمـع، عبـد اللـه بـن ناصـر السـدحان، مؤسسـة سـاعي لتطويـر الأوقاف،  	)7

1439هــ/2019م. الريـاض، 
التاريـخ الاجتماعـي والاقتصـادي والسياسـي في بيـروت والولايـات العثمانية فـي القرن  	)8
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أوقاف التُّجار وأثرها في الحياة العلميَّة والاجتماعيَّة في مكة المكرمة 
خلال عصر سلاطين المماليك )648 - 923هـ/1250 - 1517م(

Merchants’ Endowments and Their Impact on
Scientific and Social Life in Makkah During the Era of The 

Mamluk Sultans (648-923 AH /1250-1517 AD)   
د. رضا السعيــــد إبراهيـم محمد * 

ملخص البحث: 
حـثَّ الإسالمُ علـى البـرِّ وفعـل الخيـر، لـذا قـام الخيـرون وأهـل الإحسـانِ مـن التُّجـارِ 
الذيـن بلغـوا درجـة من الثـراءِ في مكـة المكرمة بالوقـف؛ تقربًا للـه تعالى، وطمعًا فـي الثواب 
والأجـر، وتضمـن البحـث أهميـة التّجـارة، ودوافـع التُّجـار فـي العمـل الخيـريِّ خالل هذه 
الفتـرة، ودور التُّجـارِ فـي مكـة المكرمـة فـي رعايـة الفقـراء والمسـاكين، وتقديـم يـد العـون 
والمسـاعدة لهـم، والسـعي فـي قضـاء الحوائـج، ووقـف الأمـوال والأراضـي والعقـارات، 

وتخصيـص ريعهـا للإنفـاق عليهم.
      وتطـرق البحـثُ لجهـود التُّجـار فـي مجـال الأوقاف من خالل بناء وتجديد المنشـآت 
الدينيَّـة والاجتماعيَّـة والوقـف عليهـا، كالمسـاجد، والأربطـة، والأسـبلة، ثم بيان أثـر أوقاف 
، مـن خالل إبـراز أوجـه الإنفـاق والوقـف علـى  التُّجـار فـي الجانـب العلمـيِّ والاجتماعـيِّ
المؤسسـات العلميَّـة والاجتماعيَّـة، ودورهـا في رعايـة المسـاكين والأيتام والأرامـل، وتوفير 
الجـو العلمـيّ المناسـب للشـيوخ وطالب العلـم. وقد قـام البحـثُ علـى المنهـج التاريخيّ 

abdulrahmanreda@gmail.com ،مدرس بقسم التاريخ والحضارة - جامعة الأزهر    *

الأبحاث
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القائـم علـى جمـع المـادة العلميَّـة مـن مصادرهـا الأصليـة، ثـم صياغتهـا بأسـلوب علمـيّ، 
وتطبيـق المنهـج الوصفيّ والإحصائـيّ، وتقوم إشـكالية البحث علـى إبراز أوقـاف التُّجارِ في 
مكـة المكرمـة وأثرهـا العلمـيّ والاجتماعيّ خالل عصر سالطين المماليك، مـن خلال بيان 
دوافـع التُّجـار في العمـل الخيريّ، وجهـود التُّجار فـي رعاية الفقـراء والوقف عليهـم، وإبراز 
إسـهامات التُّجـار في بنـاء وإصلاح المنشـآت الدينيّـة والاجتماعيّـة، وآثار أوقـاف التُّجار في 

المجاليـن العلمـيّ والاجتماعيّ.
     ومـن أهـم نتائـج البحـث: أن التُّجـار كان لهـم إسـهامات جليلـة فـي تقديـم المسـاعدة 
والعـون للفقـراء والمسـاكين والأرامل، ووقف الـدور والدكاكيـن والأراضـي عليهم، يضاف 
إلـى ذلـك أن الأوقـاف التـي وقفهـا التُّجار خلال هـذه الفتـرة كانت أحـد أبرز عوامـل ازدهار 
، حيث  ـة فـي مكـة المكرمـة، وخصوصًا في مجـال البحث العلمـيِّ والاجتماعـيِّ الحيـاة العامَّ
ل والأساسـيّ للكثيـر من الخدمـات الاجتماعيَّـة والعلميَّة، فمنهم  كانـت المصـدر الماليّ الأوَّ
ة التـي سـاهمت فـي توفيـر التعليم  مـن وَقَـف الـدور، ومنهـم مَـنْ خصـص الرواتـب الشـهريَّ

المجانـيّ للفئـات الفقيـرة، وتوفيـر حاجياتهـم، حتـى بلغوا أرفـع المناصب.
     ومـن أبـرز التوصيات: توسـيع أوجه الوقف على المؤسسـات العلميَّـة؛ بترغيب الأثرياء 
وأهـل الخيـر فـي الإنفاق علـى العلماء وطالب العلـم، وتوفيـر حاجاتهم، من خالل الوقف 
علـى المـدارس والمكتبات فـي مختلف البلدان الإسالميَّة. يضـاف إلى ذلك العنايـة بالتراث 
، كالمخطوطـات، والعمل علـى تحقيقها ضمن رسـائل جامعيّة، أو أبحـاث أكاديميّة. الوقفـيِّ

الكلمـات المفتاحيـة: أوقـاف- تجـار- مكـة- الحرمـان- الشـريفان- حركـة- علميـة- 
اجتماعيـة- عصـر- مماليـك.
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Research Summary:
 Islam urged righteousness and doing good, so the good people and the people of charity 

from the merchants who reached a degree of wealth in Makkah Al-Mukarramah endowment, 
in order to get closer to God Almighty, and greed for reward and reward, and the research 
included the importance of trade, and the motives of merchants in charitable work during 
this period, and the role of merchants in Makkah Al-Mukarramah in caring for the poor and 
needy, and providing a helping hand and assistance to them, and seeking to meet the needs, 
and stopping money, land and real estate, and allocating its proceeds to spend on them.

 The research touched on the efforts of merchants in the field of endowments through 
the construction and renovation of religious and social facilities and endowment on them, 
such as mosques, laces, and asbil, then the statement of the impact of the endowments of 
merchants in the scientific and social aspects, by highlighting the aspects of spending and 
endowment on scientific and social institutions, and their role in caring for the poor, orphans 
and widows, and providing appropriate scientific weather for elders and students of science. 
The research is based on the historical approach based on collecting scientific material from 
its original sources, then formulating it in a scientific manner, and applying the descriptive 
and statistical approach, and the problem of the research is based on highlighting the endow-
ments of merchants in Makkah Al-Mukarramah and their scientific and social impact during 
the era of the Mamluk sultans, by explaining the motives of merchants in charitable work, 
and the efforts of merchants in caring for the poor and endowment on them, and highlighting 
the contributions of merchants in the construction and reform of religious and social facili-
ties, and the effects of merchants’ endowments in the scientific and social fields.

Among the most important results of the research: that merchants had great contribu-
tions in providing assistance and assistance to the poor, the needy and widows, and the 
endowment of houses, shops and lands on them, in addition to that the endowments that 
were stopped by merchants during this period was one of the most prominent factors for the 
prosperity of public life in Makkah Al-Mukarramah, especially in the scientific and social 
activities, where it was the first and main financial source for many social and scientific 
services, some of them stopped the role, and some of them allocated monthly salaries that 
contributed to providing free education for the poor,  And provide for their needs, until they 
reached the highest positions.

Among the most prominent recommendations: expanding the endowments on scientific 
institutions, by encouraging the wealthy and philanthropists to spend on scientists and stu-
dents of science, and providing for their needs, through the endowment on schools and li-
braries in various Islamic countries. In addition, taking care of the endowment heritage, such 
as manuscripts, and working to achieve them within university theses or academic research.

Keywords: endowments – merchants – Mecca – Haramain – Two Holy Mosques – 
movement – scientific – social – era – Mamluks.
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المقدمة:
لاة  الحمـد لله الـذي جعل مكـة المكرمة أعظم البلاد شـأنًا، وصيرهـا محًّلًّا مبـاركًا، والصَّ
الم علـى خيـر الأنـام سـيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلـى آله وصحبـه، ومن اهتـدى بهديـه إلى يوم  والسَّ

الديـن، وبعد: 
- لمكـة المكرمة أسـباب الـرزق والخيـر الوفير، وجـاء ذلك  فقـد هيـأ المولـى -عـزَّ وجلَّ
نـَا إنِِّي  بَّ اسـتجابة لدعـاء خليـل الرحمـن إبراهيـم )عليـه السالم(، قـال سـبحانه وتعالـى: ﴿رَّ
اَلةَ فَاجْعَـلْ أَفْئِدَةً  نـَا ليُِقِيمُواْ الصَّ مِ رَبَّ تـِي بوَِادٍ غَيْـرِ ذِي زَرْعٍ عِنـدَ بَيْتـِكَ الْمُحَرَّ يَّ أَسْـكَنتُ مِـن ذُرِّ
هُـمْ يَشْـكُرُون﴾)1(. جدير بالذكـر أن مكة  ـنَ الثَّمَـرَاتِ لَعَلَّ اسِ تَهْـوِي إلَِيْهِـمْ وَارْزُقْهُـم مِّ ـنَ النّـَ مِّ
المكرمـة قـد تمتعت بموقع إسـتراتيجي متميـز على طريق التجـارة العالمية؛ مما جعل السـفن 
التجاريـة تنتهـى إليهـا؛ ولا شـك أن ذلك كان لـه دور كبير في ازدهار النشـاط الاقتصـاديّ بها؛ 
ونتيجـة لذلك اسـتقطبت مكة المكرمـة الكثير من التُّجارِ مـن مختلف بلدان العالم الإسالميّ 
ا للتّجـارة، وكان للتُّجّـارِ مكانة رفيعة ومنزلـة عاليّة في  ا للمجـاورة؛ وإمَّ الذيـن قدمـوا إليهـا؛ إمَّ

المجتمع الإسالميّ؛ بسـبب الثـراء والأمـوال الطائلة التـي حصلوها.
وقد أسهم هؤلاء التُّجار في النشاط التجاريّ في مكة المكرمة، وحصل الكثير منهم ثروات 
ة، حيث قام العديد منهم بالإنفاق  ومكاسب، فكان لهم أيادٍ بيضاء، وآثار حميدة في الحياة العامَّ
وبناء  حوائجهم،  وقضاء  لهم،  والمساعدة  العون  وتقديم  والأيتام،  والمساكين  الفقراء  على 

المساجد والمدارس والأربطة والزوايا والأسبلة وتعميرها، والوقف عليها. 
أهداف البحث:

ة، من  ويهـدف البحـث إلـى إبـراز دور أوقـاف التُّجـار في مكـة المكرمـة فـي الحيـاة العامَّ
خالل بيـان جهودهـم فـي العمـل الخيـريّ، وأثـر ذلـك فـي الحيـاة العلميَّـة والاجتماعيَّـة، 
والتأكيـد علـى مكانـة وأهميـة العمـل الخيـريّ فـي تحقيـق التنميـة المسـتدامة للمجتمعـات 

الإسالميَّة.
منهج البحث:

وعـن المنهـج المتبـع فهو منهـج البحـث التاريخـيّ القائم علـى جمـع المـادة العلميَّة من 
مصادرهـا الأصليـة، ثـم صياغتهـا بأسـلوب علمـيّ، وتطبيـق المنهـج الوصفـيّ والإحصائيّ، 
مـن خالل إبـراز أوقـاف التُّجارِ فـي مكـة المكرمة وأثرهـا العلمـيّ والاجتماعيّ خالل عصر 

المماليك. سالطين 

سورة إبراهيم، الآية: 37. 	)1(



م 1447 هـ / يونيو 2025م العدد )48( - السنة الخامسة والعشرون - المحرَّ

50

تساؤلات البحث: يحاول البحث الإجابة عن هذه التساؤلات:
1- ما دوافع التُّجار في العمل الخيريّ؟

2- هل كان للتُّجار جهود في رعاية الفقراء والمحتاجين والوقف عليهم؟

3- ما إسهامات التُّجار في بناء وإصلاح المنشآت الدينيّة والاجتماعيّة؟

4- هل كان لأوقاف التُّجار آثار في المجال العلميّ والاجتماعيّ؟

الدراسات السابقة: 
النشـاط التجـاريّ في مكـة المكرمة في العصـر المملوكيّ، سـعاد إبراهيم محمد الحسـن،  1	ـ
)ماجسـتير(، جامعـة أم القـري، مكـة المكرمـة، 1405هــ/1985م، فقـد تناولـت الدراسـةُ 
عوامـلَ ازدهـار النشـاط الاقتصـاديّ فـي مكـة، ودور سالطين المماليـك وأمـراء مكة في 
اسـتباب الأمـن وتأميـن الطـرق، والسـلع الصـادرة مـن مكـة، والـواردة إليهـا، والمكوس 
والمعامالت التّجاريّـة، والمنشـآت التّجاريّـة فـي مكـة مـن أسـواق، ووكالات، وقياسـر، 

وخانـات، ودور التُّجـار فـي النشـاط الاقتصاديّ.
المماليك، محمد محمود خلف  دولة  في عصر  الحجاز  في  ة  والاقتصاديَّ ة  التّجاريَّ الحياة  2	ـ 
هذه  وتضمنت  1423هـ/2002م،  سوريا،  الخاصة،  اليرموك  جامعة  )ماجستير(،  العناقرة، 
والتجارة  المماليك،  دولة  عصر  في  والغرب  الشرق  بين  الدوليَّة  التّجارة  طرقَ  الدراسةُ 
الداخليَّة والخارجيَّة في الحجاز خلال عصر دولة المماليك، والنشاط الزراعيّ والصناعيّ.

تجـار الحجـاز ودورهـم فـي العصـر المملوكيّ، عائشـة حسـن قيسـي، )ماجسـتير(، كلية  3	ـ
الآداب والعلـوم الإنسـانية، جامعـة الملـك عبـد العزيـز، 1430هــ/2009م، وتناولـت هذه 
الدراسـةُ دورَ التُّجـار فـي بالد الحجـاز فـي النشـاط السياسـيّ والاقتصـاديّ والعلميّ في 
ة، وعلاقتهم  عصر سالطين المماليك، مـن خلال إبراز إسـهاماتهم في الأنشـطة الاقتصاديَّ

مـع السالطين والأمراء. 
م البحث إلى تمهيد، وثلاثة مباحث: خطة البحث: قُسِّ

التمهيـدُ: تنـاول: 1- إطلالة على عصر سالطين المماليـك. 2- أهمية التّجـارة. 3- دوافع 
التُّجـار فـي العمـل الخيـريّ.  4- مكانـة التُّجـار فـي مكـة المكرمـة خالل عصـر سالطين 

ليك. لمما ا
لُ: جهـود التُّجـار فـي رعايـة الفقـراء والمحتاجيـن. وذلك من خالل إنفاق  المبحـثُ الأوَّ
الأمـوال علـى الفقراء والمسـاكين والأرامـل، وإقراض المعسـرين وقضـاء حوائجهم، ووقف 

العقـارات والأمـوال والأراضي، وتخصيـص ريعها للإنفـاق عليهم.
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المبحـثُ الثَّانـي: جهود التُّجار فـي بناء المنشـآت الدينيّة والاجتماعيّـة وتجديدها. وتناول 
هـذا المبحـثُ دورَ التُّجار فـي إقامة وتعمير المسـاجد والأربطة والأسـبلة والوقف عليها.

المبحـثُ الثَّالثُ: أثر أوقـاف التُّجار في الجانبيـن العلميّ والاجتماعـيّ. وتضمن المبحثُ 
إبـرازَ أوجه إنفاق التُّجار على المؤسسـات العلميَّـة والاجتماعيَّة.

تمهيد:
1 -  إطلالة على عصر سلاطين المماليك: 

يُعَـدُّ عصـر دولـة المماليك فتـرة مهمة من تاريـخ العالم الإسالميّ، واسـتمر حكمها زهاء 
قرنيـن ونصـف قـرن من الزمـان، من عـام 648هــ/1250م إلـى عـام 923هــ/1517م، وقد قام 
حكمهـم علـى أنقاض الدولـة الأيوبية التـي حكمت مصر والشـام منذ عام 567هــ/1171م )1(، 
وقـد انقسـم المماليك إلـى دولتين، الدولـة الأولى: دولـة المماليك البحرية، واسـتمر حكمها 
منـذ عـام 648هــ/1250م إلى عـام 784هــ/1382م؛ والدولـة الثانية: دولـة المماليـك البرجية، 

وحكمـوا منذ عام 784هــ/1382م إلى عام 923هــ /1517م)2(.
وتختلـف دولـة المماليـك البرجيـة عـن سـابقتها البحريـة بـأن جميـع سالطينها كانـوا 
شراكسـة الجنـس، عـدا اثنيـن منهـم يرجعـان إلـى أصـل يونانـي همـا: السـلطان خشـقدم)3( 
الـذي تولـى السـلطنة عـام )865- 872هــ/1461-1467م(، والسـلطان تمربغـا)4( الـذي حكم 
عـام  872هــ /1468م، كمـا أن مبـدأ الحكـم الوراثـي الـذي طُبـق فـي بعـض الأحيـان زمـن 
الدولـة المملوكيـة الأولـى لم يُطبـق في عصـر دولـة المماليك الشراكسـة، حيـث يتزعم دولة 
المماليـك حاكـم يُدعى السـلطان ترشـحه قوته ومواهبـه وكثرة مماليكـه، فإذا توفي السـلطان 

رسائل في الوقف، السيوطي )جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ت: 911هـ/1506م(، دراسة وتحقيق:  	)1(
تركي محمد حامد، ط1، الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت، 1443هـ/2022م، ص46؛ وموسوعة التاريخ الإسلامي 

)العصــر المملوكي(، مفيد الزيدي، دار أسامة للنشـر والتوزيع، الأردن، 1430هـ/2009م، ص3.
 ،5 1396هـ/1976م، ص  ينظر: العصر المماليكي في مصر والشام، سعيد عاشور، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة،  	)2(

.137

السلطان أبو سعيد الظاهر خشقدم الرومي؛ نسبة لتاجره المؤيد الرومي، صار ساقيًا، ثم أمير عشرة في سلطنة الظاهر  	)3(
للعساكر، وبويع  أتابكًا  العلائي  أينال  ثم عينه  854هـ/1450م،  أمير سلاح عام  ثم  الكبرى،  الحجوبية  ثم ولي  جقمق، 
التاسع،  872هـ/1467م. ينظر: الضوء اللامع لأعيان القرن  865هـ/1461م، ولُقب بالظاهر، ومات عام  بالسلطنة عام 
902هـ /1497م(، ب. ط، دار  )شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عثمان السخاوي، ت:  السخاوي 

ومكتبة الحياة، بيروت، ب. ت، ج3، ص175.
في  وترقى  822هـ/1419م،  عام  الروم  تجار  بعض  مع  مصر  إلى  قدم  الظاهري،  الرومي  تمربغا  سعيد  أبو  السلطان  	)4(
السلطنة في عام  للعساكر في عهد خشقدم، وولي  أتابكًا  استقر  ثم  أمير عشرة،  ثم  السلطنة، فصار خاصيكًا،  مناصب 
879هـ/1474م. ينظر: الضوء  872هـ/1467م، وخُلع منها في العام نفسه، واستمر مقيمًا بالإسكندرية حتى وفاته عام 

اللامع، السخاوي، ج3، ص40،41.
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القائـم أتـاح الفرصـة لأقـوى الأمـراء لخلافتـه في الحكـم)1(.
وقـد نجـح المماليـك فـي توحيـد مصـر وبلاد الشـام بعـد دحرهـم للتتـار في موقعـة عين 
جالـوت عـام 658هــ/1260م، وعمل سالطينها على تحصيـن دولتهم، وتأميـن حدودها ضد 
أي غـزو خارجـي محتمـل، لذلك اهتمـوا ببناء القلاع في مصر والشـام، وسـارعوا إلـى إحياء 
الخلافة العباسـية عـام 659هــ/1261م، وأصبح السـلطان المملوكي يحكم بتفويض بالسـلطة 

ـرعيَّة في العالم الإسالميّ مـن الخليفة رسـميًّا)2(. الشَّ
2 - أهمية التّجارة: 

حـثَّ الإسالمُ علـى السـعيِ في طلـب الرزقِ، وشـجع علـى التّجـارةِ، وقـد وردت بعض 
الآيـات القرآنيّـة التـي تحثُّ على الكسـب والتّجارة وفضلهمـا، منها: قال الله تعالـى: ﴿وَأَحَلَّ 
لَاةُ فَانتَشِـرُوا فـِي الأرَْضِ وَابْتَغُوا  بَا﴾)3(، وقال تعالـى: ﴿فَإذَِا قُضِيَـتِ الصَّ مَ الرِّ اللّـهُ الْبَيْـعَ وَحَـرَّ

عَلَّكُـمْ تُفْلِحُـون﴾)4(. والمراد: الكسـب والتّجارة)5(. ـهَ كَثيِرًا لَّ مِـن فَضْـلِ اللَّـهِ وَاذْكُرُوا اللَّ
ـة أهـل مكـة  وتُعَـدُّ التّجـارة مـن أهـم الحـرف التـي مارسـها العـرب قبـل الإسالم، وخاصَّ
المكرمـة؛ حيـث امتـازت بنشـاطها التجاريّ؛ بسـبب موقعهـا المتميـز، وكان التُّجار المسـلمون 
ا  ـة، ويكفي التُّجـار عزًّ ة، وتجـارة مكة المكرمـة بصفة خاصَّ محـور التّجـارة العالميـة بصفـة عامَّ
وشـرفًا أنّ النَّبـيّ محمدًا صلى الله عليه وسلم اشـتغل بالتّجارة، وحضّ علـى العمل بها)6(؛ لأن فيهـا رزقًا وفيرًا)7(.
القوافل  طريق  على  موقعها  أن  كما  الحجاز،  بلاد  أسواق  أشهر  من  المكرمة  مكة  وكانت 
المؤن  على  والحصول  الماء  لتوفر  مهمة؛  ة  تجاريَّ محطة  جعلها  واليمن  الشام  من  القادمة 
حالة ابن جبير )ت: 614هـ/1217م( على ازدهار النشاط  اللازمة لمتابعة الرحلة)8(، وقد أكد الرَّ

1417هـ/1996م،  القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  عاشور،  سعيد  والمماليك،  الأيوبيين  عصري  في  والشام  مصر  ينظر:  	)1(
ص229، 365.

)2(	 ينظر: السلوك، المقريزي، ج2، ص108، 119؛ والعصر المملوكي، مفيد الزيدي، ص38، 39.

سورة البقرة، جزء من الآية: 275.  	)3(

سورة الجمعة، الآية: 10.  	)4(

أبو غدة، ط1، مكتب  الفتاح  189هـ/805م(، تحقيق: عبد  الشيباني، ت:  أبي بكر  )محمد بن  الشيباني  ينظر: الكسب،  	)5(
المطبوعات الإسلامية، حلب، 1417هـ/1997م، ص89.

زْقِ فيِ التِّجَارَةِ«. ينظر: إصلاح المال، ابن أبي  أَعْشَارِ الرِّ في ذلك إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: »تسِْعَةُ  	)6(
الدنيا، )أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا، ت: 281هـ/894م(، تحقيق: محمد 

عبد القادر عطا، ط1، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان، 1414هـ /1993م، ج1، ص73.
ينظر: التجارة وطرقها في الجزيرة العربية بعد الإسلام حتى القرن الرابع الهجري، محمد حسن عبد الكريم العمادي،  	)7(

ط1، مؤسسة إربد، الأردن، 1418هـ/1997م، ص136. 
ينظر: النشاط التجاري في شبه الجزيرة العربية أواخر العصور الوسطى، علي السليمان، ط1، مكتبة الأنجلو المصرية،  	)8(
الله  عبد  بن  فهد  12م،  هـ/11،   6  ،5 القرنين:  خلال  مكة  في  التجارية  والحركة  ص99؛  1400هــ/1980م،  القاهرة، 

الجدعي، مجلة الدرعية، السعودية، عدد 43، 1429هـ/2008م، ص192. 
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ولو  ومتاجر،  ومرافق  ومنافع  وفواكه  نعمًا  البلاد  »أكثر  أنها  فذكر  المكرمة،  بمكة  الاقتصاديّ 
لم يكن لها من المتاجر إلَّاَّ أوان الموسم، ففيه مجتمع أهل المشرق والمغرب، فيباع فيها في 
يوم واحد، فضلًًا عما يتبعه من الذخائر النفيسة، كالجواهر، والياقوت، وسائر الأحجار، ومن 
أنواع الطيب: كالمسك، والكافور، والعنبر والعود؛ إلى غير ذلك من جلب الهند والحبشة، إلى 

الأمتعة العراقية واليمانية، إلى غير ذلك من السلع الخراسانية، والبضائع«)1(.
وقـد عملـت الدولـة المملوكيـة علـى تشـجيع حركـة التّجـارة، وأصـدرت العديـد مـن 
المراسـيم التـي عملـت مـن خلالهـا علـى جـذب التُّجـار للإبحـار نحـو موانئها على سـاحل 
البحـر الأحمـر، فهـا هـو ذا السـلطان المنصـور بـن قالوون )678- 689هــ/1279- 1290م( 
قـد أصـدر مرسـومًا عـام 682هــ/1283م جاء فيـه: »أنه مـن أراد من الصّـدور الأجاّلء الأكابر 
التّجّـار وأربـاب التّكسّـب، وأهـل التّسـبّب الـورود إلـى بلادنـا الفسـيحة أرجاؤهـا، الظّليلـة 
أفياؤهـا وأفناؤهـا... فمـن وقـف على مرسـومنا هـذا مـن التُّجـار المقيميـن باليمـن، والهند، 
والصّيـن، والسّـند، وغيرهـم، فليأخـذ الأهبـة فـي الارتحـال إليهـا، والقـدوم عليهـا؛ ليجـد 
الفعـال مـن المقـال أكبـر، ويرى إحسـانًا يقابـل في الوفـاء بهـذه العهـود بالأكثر، ويحـلّ منها 

فـي بلـدة طيّبـة وربّ غفـور، وفـي نعمة جزاؤهـا الشّـكر«)2(.
 كمـا نصـت وثائق الجنيـزا)3( على اشـتراك التُّجـار وأرباب الصنائـع والعلماء فـي القوافل 
المتجهـة إلـى مكـة المكرمـة؛ لأداء فريضـة الحـج، وفصلـت القول عن نشـاط بعـض التُّجار 
القادميـن إلـى مكـة المكرمـة، فمنهـم مَـنْ كان تاجـرًا لنفسـه، ومنهـم مَنْ قـدم بتجـارة لغيره، 

ومنهـم مَـنْ كان وكياًل لتاجر)4(. 
3 - دوافع التُّجار في العمل الخيريّ:  

تعـددت الأسـباب والدوافـع التي شـجعت التُّجار على الوقـف والعمل الخيـريّ، لعل من 

رحلة ابن جبير، ابن جبير )أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي، ت: 614هـ/1217م(، ب. ط، دار  	)1(
ومكتبة الهلال، بيروت، ب. ت، ج1، ص86. 

ت:  القاهري،  القلقشندي  الفزاري  أحمد  بن  علي  بن  )أحمد  القلقشندي  الإنشاء،  صناعة  في  الأعشى  صبح  	)2(
821هـ/1415م(، ب. ط، دار الكتب العلمية، بيروت، ب. ت، ج13، ص339؛ وسياسة التجوير المملوكية وأثرها في 
مجلة  الفتاح،  عبد  إسماعيل  إسلام  الميلادي،  عشر  الهجري/الخامس  التاسع  القرن  في  الحجاز  في  التجارة  ازدهار 

الدراسات التاريخية والحضارية المصرية، عدد 11، 1443هـ/2021م، ص156. 
جنيزا في اللغة العبرية تعني حجرة الدفن التي تتخذ مخزنًا مُلحقًا بالمعبد اليهودي، وتُطلق أيضًا على أي مكان تخزن  	)3(
في حي  بالفسطاط  الوسطى  العصور  في  اليهود  كنزها  التي  الوثائق  بها  ويُقصد  العبري،  بالخط  المكتوبة  الأوراق  فيه 
السياسي والاجتماعي والديني  التاريخ  نفائس من  المصري، وتضم محتوياتها  التاريخ  وتُعَدُّ جزءًا من  القديمة،  مصر 
والاقتصادي. ينظر: الجنيزا والمعابد اليهودية في مصر، محمد خليفة حسن، النبوي جبر سراج، ط1، مركز الدراسات 

الشرقية، جامعة القاهرة، 1420هـ/1999م، ص11، 12.
ينظر: جدة إحدى مراكز التجارة، علي السيد محمود، مجلة الدارة، السعودية، عدد 2، 1424هـ/2003م، ص59.  	)4(
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أبرزها:
أ- لجـوء التُّجـار إلـى الأوقـاف؛ لحفـظ أموالهـم وحمايتهـا من المصـادرات التـي كثرت 
خالل عصـر سالطين المماليـك، فلـم يقنـع الواقفـون بتحصيـن أموالهـم عن طريـق الوقف 
الأهلـي، بـل عمـدوا إلـى إخفـاء وقفهـم علـى أنفسـهم وذريتهم مـن بعدهـم، خلـف الوقف 

الخيـريّ علـى المسـجد والمدرسـة والربـاط والزاويـة وهكذا.
ب- تجميـع الأمـوال لأولادهـم مـن بعدهم عـن طريق خلافتهم فـي النظر علـى أوقافهم، 

أو بوقفهـا عليهـم؛ حتـى تتخلص هـذه الأموال من قاعـدة الورث.
ب صاحـب الوقـف إلـى الله تعالـى؛ طمعًا فـي الأجـر والمثوبة؛ وذلك لمـا يمثله  ج- تقـرُّ

وحيَّة)1(. اسِ الرَّ العامـل الدينـيُّ مـن دور كبير في حيـاة النّـَ
وفـي ذلـك يقول ابـن خلـدون: »إنّ أمراء التّرك فـي دولتهم يخشـون عادية سـلطانهم على 
مـن يتخلّفونـه من ذرّيّتهـم؛ لما له عليهم مـن الرّقّ أو الولاء، ولما يخشـى مـن معاطب الملك 
ونكباتـه، فاسـتكثروا مـن بنـاء المـدارس، والزّوايـا، والرّبـط،  ووقفـوا عليها الأوقـاف المغلّة 
يجعلـون فيهـا شـركًا لولدهـم ينظر عليهـا أو يصيـب منها، مع مـا فيهـم غالبًا من الجنـوح إلى 
الخيـر، والتمـاس الأجور فـي المقاصد والأفعال، فكثـرت الأوقاف لذلـك، وعظُمت الغلّّات 
اسُ في طلب  والفوائـد، وكثُـر طالـب العلـم ومعلّمـه بكثـرة جرايتهم منهـا، وارتحل إليهـا النّـَ

العلـم مـن العـراق والمغرب، ونفقت بها أسـواق العلـوم وزخـرت بحارها«)2(.
4 - مكانة التُّجار في مكة المكرمة خلال عصر سلاطين المماليك:

كان التُّجـارُ فـي مقدمـة العناصـر التـي تشـكل منهـا سـكان مكـة المكرمـة خالل العصـر 
ـة  والاقتصاديَّ السياسـيَّة  الأحـداث  فـي  ـا  مهمًّ دورًا  لعبـوا  وقـد  الأمـراء،  بعـد  المملوكـي، 
والاجتماعيَّـة؛ بفضـل الثـراء الكبير، والمكاسـب الطائلة التـي تتحقق لهم من التّجـارة، فكانوا 
رساًل ووسـائل اتصـال بيـن سالطين المماليـك وأمـراء مكة، فهـا هو ذا شـرف الديـن أحمد 

ينظر: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر عصر سلاطين المماليك »دراسة تاريخية وثائقية«، محمد أمين، ط1، الهيئة  	)1(
العامة لدار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 1435هـ/2014م، ص78؛ والأوقاف في بغداد في العصر العباسي الثاني، 

محمد عبد العظيم أبو النصر، ط2، عين للدراسات الاجتماعية والإنسانية، القاهرة، 1423هـ/2002م، ص9.
عبد  الدين  )ولي  خلدون  ابن  الأكبر،  الشأن  ذوي  من  عاصرهم  ومن  والبربر  العرب  تاريخ  في  والخبر  المبتدأ  ديوان  	)2(
الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون الحضرمي الإشبيلي، ت: 808هـ/1405م(، تحقيق: خليل شحادة، ط2، دار 

الفكر، بيروت، 1408 هـ/1988م، ج1، ص549.
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بـن محمـد بن أحمد بـن القسـطلاني)1( )ت: 714هــ/1314 م( كان رسـولًًا من أمـراء مكة إلى 
المماليك)2(.  سالطين 

مـن  الأمـان  منديـل  881هــ/1477م(  )ت:  الأنصـاري)3(  الديـن  شـرف  التاجـر  وحمـل 
السـلطان الظاهـر جقمـق العلائـي )842-857هــ/1438- 1453م( لأمير مكة الشـريف بركات 

بن عجالن)4( عـام 850هــ/1446م)5(. 
الظاهر  السلطان  اقترض  796هـ/1394م  عام  ففي  للاقتراض،  السلاطين؛  إليهم  لجأ  وقد 
برقوق )784-801هـ/1382- 1398م( من ثلاثة من التُّجارِ مليون درهم فضة، وهم: برهان الدين 

المحلي)6(، ونور الدين الخروبي)7( ، وشهاب الدين ابن مسلم، وكتب لهم ضمانًا بذلك)8(.

شرف الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن القسطلاني، ولد سنة 648هـ/1250م، وسمع على أبي عبد الله بن أبي البركات  	)1(
ث بقوص والقاهرة ومكة وغيرها، كان كريم النفس، حسن الخلق، وجاور بمكة مدة،  الهمذاني صحيح البخاري، وحدَّ
مات بالقاهرة عام 714هـ/1314م. ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ابن حجر )أبو الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني، ت: 852هـ/1448م(، تحقيق: محمد عبد المعيد ضان، ط2، مجلس دائرة المعارف العثمانية، صيدر 

أباد، الهند، 1392 هـ/1972م، ج1، ص289.
ينظر: الدرر الكامنة، ابن حجر، ج1، ص290. 	)2(

موسى بن علي بن محمد بن سليمان التتائي القاهري الشافعي، ويعرف بالأنصاري، ولد سنة 820هـ/1417م بتتا )إحدى  	)3(
التجارة،  إليه  حُبب  ثم  الأزهر،  بالجامع  مدة  بالعلم  واشتغل  القاهرة،  قدم  ثم  القرآن  فحفظ  بها،  ونشأ  المنوفية(  قرى 
وسافر إلى الحجاز وغيرها، كان عالي الهمة، كثير التودد للعلماء والصالحين، مات بمكة ودفن بالمعلاة، وتأسف الناس 

لفقده. ينظر: الضوء اللامع، السخاوي، ج10، ص184.
زين الدين بركات بن حسن بن عجلان بن رميثة السيد بن البدر أبي المعالي الحسني المكي، ولد سنة 801هـ/1398م،  	)4(
بالقرب من جدة، وسمع من الجمال بن موسى البرهان بن صديق، وعائشة ابنة ابن عبد الهادي، والهيثمي، والشهاب 
بن حجي، وكتب الخط الحسن، ونشأ شريف الهمة، سني الأفعال، جميل الأخلاق، ولي إمرة مكة عام 845هـ/1441م، 
كان شهمًا، عارفًا بالأمور، فيه خير كثير، وحياء ومروءة طائلة، مع حسن السياسة والشجاعة والثروة الزائدة، وله بمكة 

مآثر وقرب نافعة، مات في سنة 858هـ/1455م. ينظر: الضوء اللامع، السخاوي: ج3، ص13.
شاهين  بن  خليل  الدين  غرس  الصفاء  أبي  بن  الباسط  عبد  الدين  )زين  شاهين  ابن  الدول،  ذيل  في  الأمل  نيل  ينظر:  	)5(
العصرية  المكتبة  ط1،  تدمري،  السلام  عبد  عمر  تحقيق:  920هـ/1514م(،  ت:  الحنفيّ،  القاهري  الملطيّ  الظاهريّ 

للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ب. ت، ج5، ص220.
له مكانة عند  الكثيرة، وكان  الأموال  المشهور، حاز  التاجر  المصري،  المحلّي  بن علي  بن عمر  إبراهيم  الدين  برهان  	)6(
السلاطين والأمراء، مات عام  806هـ/1403م. ينظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابن تغري بردي )جما 
الثقافة والإرشاد  874هـ/1470م(، ب. ط، وزارة  الله الظاهري الحنفي، ت:  الدين يوسف بن تغري بردي بن عبد  ل 

القومي، دار الكتب، مصر، ب. ت، ج13، ص35.
علي بن عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن علي التقي بن العز بن الصلاح المصري التاجر الكارمي، ويعرف بالخروبي،  	)7(
ولد سنة 744هـ/1343م، كان من أعيان التجار بمصر، حج مرارًا، وكان ديناً، خيرًا، ذا مروءة، عفيفًا عن الفواحش، مات 
عام 802هـ/1400م. ينظر: السلوك لمعرفة دول الملوك، المقريزي، )تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس 
بيروت،  لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  ط1،  عطا،  القادر  عبد  محمد  تحقيق:  845هـ/1441م(،  ت:  المقريزي،  الحسيني 

1418هـ/1997م، ج6، ص69؛ والضوء اللامع، السخاوي، ج5، ص240.

ينظر: إنباء الغمر بأبناء العمر، ابن حجر، تحقيق: حسن حبشي، ط1، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لجنة إحياء  	)8(
التراث الإسلامي، مصر، 1389هـ/1969م، ج1، ص470؛ والنجوم الزاهرة، ابن تغري بردي، ج12، ص55.
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لُ المبحثُ الأوَّ
 جهودُ التُّجار في رعاية الفقراء والمحتاجين

حظـي الوقـف)1( باهتمـام المجتمع الإسالمي قديمًـا وحديثًا، منـذ عهد النبـي صلى الله عليه وسلم، وعهد 
الخلفـاء الراشـدين -رضـوان اللـه عليهـم- من خالل وقْف أنفس مـا يملكـون، وحبْس أكرم 
، وعلـى هـذا المنهـج سـار التابعـون ومَـنْ بعدهـم حتـى عصرنا  مـا عندهـم علـى وجـوه البـرِّ
الحالـي، وتسـابقوا فـي وقْف بعـض ممتلكاتهم وحبْسـها على العمـل الخيريّ، ودعـم الفقراء 
والمسـاكين، وإغاثـة الملهوفيـن، والوقف على المنشـآت الاجتماعيَّـة والدينيَّـة والتعليميَّة)2(. 
الفقـراء  إنفـاق وبـذل الأمـوال علـى  بيـن  العمـل مـا  التُّجـار فـي  تنوعـت جهـود  وقـد 

والعقـارات. الأراضـي  وقـف  بيـن  ومـا  والمسـاكين، 

لُ: الإنفاق على الفقراء والمحتاجين المطلبُ الأوَّ
نهـض العديـد مـن التُّجـار المكييـن والوافديـن إلـى مكـة برعايـة الفقـراء والمحتاجيـن 
والأرامـل، وإقـراض المعسـرين منهم، وقضاء حوائجهـم، والأمثلة على ذلك كثيـرة ومتعددة: 
فهـا هـو ذا التاجـر داود بـن أحمد بن سـبأ الوصابـي اليمني المكـي )ت: 830هــ/1427م( كان 
كثيـر البـر والبـذل للفقـراء والمحتاجيـن، لا يـردُّ أحـدًا منهـم، وكان ينفـق عليهـم الأمـوال 
الكثيـرة، حتـى بـارك اللـه له فـي تجارتـه واتسـعت، وحصّـل الأمـوال الطائلـة، فصـار لا يردُّ 

فقيـرًا مـن عطـاءٍ أو قرضٍ؛ لمـا شـاهده من البركـة)3(. 

الله، وموقوف أي: محبوس، والجمع: أوقاف.  الوقف لغة: الحبس؛ ومنه: وقفت الدار وقفًا، أي: حبستها في سبيل  	)1(
اصطلاحًا: تَحْبيِسُ الْْأصَْلِ، وَتَسْبيِلُ الثَّمَرَةِ. وقيل: هو منع التصرف في رقبة العين، مع بقاء عينها، وجعل المنفعة لجهة 
العام  الوقف بمفهومه الإجمالي  الوقف الأهلي. وقيل  انتهاء، وهو  أو  الخيري،  الوقف  ابتداء، وهو  الخير  من جهات 
ضمان  إلى  الحاجة  هذه  من  طريقته  نشأت  وقد  العامة،  المقاصد  سبيل  في  والتداول  الامتلاك  عن  المال  حبس  يفيد 
حياة طائفة من المصالح العامة من دينية وعلمية واجتماعية، فإن هذه المصالح تحتاج إلى أماكن ونفقة مستمرة، وهذا 
يستدعي وجود مورد مالي مستمر يدر عليها المال اللازم، وإنفاقه في مصالحها. ينظر: لسان العرب، ابن منظور، )أبو 
بيروت،  دار صادر،  711هـ/1313م(، ط3،  الأنصاري، ت:  منظور  ابن  بن على  بن مكرم  الدين محمد  الفضل جمال 
1414 هـ/1993م، ج6، ص45؛ والمغني، ابن قدامة )موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، الشهير 
1388هـ/1968م، ج6، ص3؛ والأوقاف والحياة  القاهرة،  620هـ/1228م(، ب. ط، مكتبة  المقدسي، ت:  قدامة  بابن 
الاجتماعية في مصر في عصر سلاطين المماليك، محمد أمين، ص11؛ وأحكام الأوقاف، مصطفى أحمد الزرقا، ط1، 

دار عمار، الأردن، 1418هـ/1997م، ص10.
ينظر: أثر الوقف الإسلامي في الحياة العلمية بالمدينة المنورة، سحر بنت عبد الرحمن الصديقي، ط1، مركز بحوث  	)2(

المدينة المنورة، السعودية، 1424هـ/2003م، ص26.
ينظر: الضوء اللامع، السخاوي، ج3، ص210. 	)3(
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- لعبـاده المؤمنين على البذل والإنفـاق، ووعدهم  وفـي ذلك حـثُّ من المولي -عـزَّ وجلَّ
ذِي يُقْـرِضُ اللّهَ  ـن ذَا الَّ بالأجـر العظيـم والفضـل والبركـة، وصدق اللـه -تعالى- إذ قـال: ﴿مَّ

قَرْضًـا حَسَـناً فَيُضَاعِفَهُ لَـهُ أَضْعَافًا كَثيِـرَةً وَاللّهُ يَقْبضُِ وَيَبْسُـطُ وَإلَِيْـهِ تُرْجَعُون﴾)1(. 
وزيـن الديـن محمـد بـن أحمـد بـن هبـة اللـه الأنصـاري)2( )ت: 781هــ/1379م( حصل 
أمـوالًًا طائلـة بمكـة المكرمة، وكان له برّ وإحسـان كثير للفقـراء والمسـاكين)3(. وعبد الرحمن 
بـن علـي بن خلف الفارسـكوري)4( )ت: 808هــ/1405م( كان كثير الإنفاق علـى الفقراء، كثير 

السـعي في قضـاء حوائـج الغرباء، لا سـيّما أهـل الحجاز)5(.
وكان التاجـر برهـان الديـن إبراهيم بـن عمر بن علي المحلـي )ت: 806هــ/1403م( يفرق 
الأمـوال الكثيـرة علـى الفقـراء والمسـاكين والمحتاجيـن مـن أهل مكـة المكرمة مـا لا يدخل 
تحـت الحصـر، حتى إنـه كان معه في إحدى السـنوات سـتة آلاف زكيبة)6( من أصنـاف البهار، 

ففـرق أموالها علـى النَّاسِ)7(.
ا بالفقراء  وعمـر بـن محمد بن علي الشـهير بابن المـُـزَلِّق)8( )ت: 841هــ/1437م( كان بـارًّ
والمحتاجيـن، كثيـر البـذل والإنفـاق عليهـم، ملجـأ للفقـراء والمسـاكين)9(. وعبـد الكريـم 

سورة البقرة، الآية: 245. 	)1(

له مكارم  بها، وكانت  وتعبد  بها  مرات وجاور  إلى مكة  وتردد  مدة،  البحري  الوجه  بدمنهور وغيرها من  القضاء  ولي  	)2(
خرجًا  بالقدس  جماعة  بن  الدين  برهان  القضاة  لقاضى  أهدى  أنه  منها:  الرؤساء،  إلى  جزيل  وإحسان  وافرة،  وصدقة 
البلد  تاريخ  في  الثمين  العقد  ينظر:  ذهبًا.  مثقال  خمسمائة  السبكي  البقاء  أبى  للقاضي  وأهدى  حسناً،  قماشًا  مملوءًا 
الأمين، الفاسي )تقي الدين أبو الطيب محمد بن أحمد بن علي المكي الحسني الفاسي، ت: 832هـ/1429م(، تحقيق: 

محمد عبد القادر عطا، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1419هـ/1998م، ج2، ص91.
ينظر: العقد الثمين، ج2، ص91. 	)3(

ولد سنة 755هـ/1354م، وقدم القاهرة ولازم الاشتغال وتفقه، وسمع الحديث فأكثر، وكتب بخطه المليح كثيرًا، وتقدم  	)4(
وصنفّ، وعمل شرحًا على شرح العمدة لابن دقيق العيد، جمع فيه أشياء حسنة، وكان له حظٌّ من العبادة والمروءة، 

ا. ينظر: إنباء الغمر، ابن حجر، ج2، ص339. مات في مصر عن عمر ناهز ثلاثة وخمسين عامًّ
ينظر: إنباء الغمر، ابن حجر، ج2، ص339. 	)5(

العربية،  المعاجم  تكملة  ينظر:  والطحين.  القمح  فيها  يوضع  ونحوه  الخيش  من  وعاء  غرارة  وهي  زكائب،  جمعها  	)6(
د سَليم النعَيمي، جمال الخياط، ط1، وزارة الثقافة والإعلام،  رينهارت بيتر آن دُوزِي، نقله إلى العربية وعلق عليه: محمَّ

الجمهورية العراقية، 1421هـ/2000 م، ج5، ص342.
ينظر: إنباء الغمر، ج2، ص270. 	)7(

سنة  مولده  المُزَلِّق،  بابن  ويعرف  الدمشقي  الأصل  الحلبي  السراج  محمد  بن  بكر  أبي  بن  علي  بن  محمد  بن  عمر  	)8(
786هـ/1384م بدمشق، ونشأ بها في رفاهية ونعمة، فحفظ القرآن الكريم، وسمع من الحافظ الزين بن جرب مجلس 
ث منه الفضلاء، وكان خيرًا سالكًا طريق أبيه في العمل بالتجارة، مات بدمشق. ينظر:  البطاقة، وسمع على غيره، وحدَّ

الضوء اللامع، السخاوي، ج6، ص120.
ينظر: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، السخاوي، ط1، الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1414هـ/1993م، ج2،  	)9(

ص357.
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بـن محمـد بـن علـي الزبيـري)1( )ت: 855هــ/1451م( كان خيـرًا، لـه إحسـان علـى الفقـراء 
والأرامل)2(.

ومِـنْ التُّجـار مَـنْ شـملت رعايتُـه جميـعَ الفئـات، فبـذل مالـه علـى الفقـراء والمسـاكين 
والعلمـاء، وأقـام لهـم موائـد الطعـام، كإبراهيـم بـن محمـد بـن مصلـح بـن إبراهيـم العراقي 
المكـي)3( )ت: 874هــ/1470م(، الـذي عمـل بالتّجـارة، فبـورك لـه فيهـا، وجمـع منهـا ثـروة 
اسِ، وكان يواسـي الغني والفقيـر، ويجمع  طائلـة، وكان خيـرًا، متواضعًـا، قائمًـا بمصالـح النّـَ
الفقـراء علـى الإطعـام فـي كل أسـبوع، ولـم يـزل كذلـك حتـى وفاتـه)4(. ومحمـد بن سـوقة 
المكـي)5( جمـع ثـروة طائلـة بلغـت مائة ألـف درهم، ثـم أتى مكـة، فقـال: »مـا اجتمعت هذه 
لخيـر، فتصـدق بهـا من آخرهـا«)6(. وأحمـد بن محمـد القاهـري)7( )ت بعد: 902هــ/1496م(  

كان كثيـر البـِرّ والصالت والصدقـات لأهـل مكة)8(. 
ومـن التُّجـار مَـن أقـرض الفقـراء والمحتاجين بغيـر ربح؛ مواسـاة لهـم وتقربًا إلـى الله 

المكي،  البصري  العوام  بن  للزبير  نسبة  الزبيري؛  يوسف  بن  علي  بن  محمد  بن  الكريم  عبد  الدين  جلال  الخواجا  	)1(

ويعرف بدليم، سكن مكة وجدد بها دارًا، وعمّر أماكن كثيرة من عين حنين سنة 846هـ/1442م، وتردد إلى هرمز في 
ث، وسمع من مشايخ عدة، من أبرزهم: تقي الدين المقريزي، مات بمكة ودفن بالمعلاة.  التجارة، ودخل اليمن، وحدَّ

ينظر: الضوء اللامع، ج4، ص319.
ينظر: الدر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، ابن فهد )عمر بن فهد الهاشمي المكي، ت: 885هـ/1481م(،  	)2(

1421هـ/2000م، ج1،  تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، ط1، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 
ص888. 

ولد عام 813هـ/1410م في مكة ونشأ بها، وقرأ القرآن الكريم وجوّده، ومهر في القراءات، والحديث، والفقه، والأدب،  	)3(

البيمارستان في  بالديانة، والأمانة، ولي نظر  المراغي، وغيرهما، وعرف  الفتح  الجزري، وأبي  ابن  وغيره، وسمع من 
بالتجارة، كان كريمًا ومتواضعًا وطارحًا للتكلف، مات بمكة ودفن بالمعلاة. ينظر: الضوء اللامع، ج1،  مكة، وعمل 

ص167.
ينظر: الدر الكمين، ابن فهد، ص621. 	)4(

ث، وسمع على العديد من المشايخ، وكان صاحب سنة وعبادة وخير، وتكسب بتجارة الخز، وحصّل منها أموالًًا  حدَّ 	)5(

طائلة. ينظر: الدر الكمين، ص146.
الدر الكمين، ص146. 	)6(

856هـ/1452م، كان  الشهاب أحمد بن محمد بن محمد القاهري المارداني ويعرف بالهنيدي، أحد التجار، ولد سنة  	)7(

جده مديمًا لزيارة الشافعي والليث بن سعد في أوقاتهما، واختص بالدوادار دولات باي المؤيدي، فاتفق أنه شفع عند 
رأس نوبته في تخفيف بعض الظلامات، ونشأ حفيده فقرأ القرآن وتكسب بالتجارة، وكثرت إقامته بمكة على خير من 

الجماعات والطّواف. ينظر: الضوء اللامع، السخاوي، ج2، ص206.
ينظر: الضوء اللامع، ج2، ص206. 	)8(
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تعالـى، مثـل: علي بن محمـد بن الجالل الطنبدي المصـري)1( )ت: 836هــ/1432م( جاور 
بمكـة المكرمـة غيـر مـرة، وكان يقـرض المحتـاج بغير ربـح)2(. وأحمـد بن محمـد بن عمر 
بـن علـي الحورانـي الحمـوي )ت: 896هــ/1491م( نزيـل مكـة، وأحـد أعيـان التُّجـار بها، 
كان كثيـر البـرّ والإيثـار بالفقـراء والمحتاجين، كثيـر البذل والإنفـاق عليهم، كثيـر المآثر في 

الخير)3(.  وجـوه 

المطلبُ الثَّاني: الوقف على الفقراء والمساكين
وقـف بعـض التُّجـار الأراضـي والعقـارات وغيرهـا؛ ليعـود نفعهـا وربحهـا علـى جهات 
الخيـر، ومنهـا الصدقـات علـى الفقـراء والمحتاجيـن، ففـي عـام 697هــ/1298م وقـف عزيز 
الدولـة ريحـان النـدي الشـهابي بسـتانًا كبيرًا مـن الفاكهـة بجوار الحـرم المكي الشـريف على 
الفقـراء والمسـاكين والوارديـن والصادريـن لزيـارة النبـي صلى الله عليه وسلم)4(. وكان عالء الديـن أحمد بن 
محمـد السـمناني)5( )ت: 736هــ/1336م( ينفـق كل عـام تسـعين ألـف درهـم علـى الفقـراء 

والمحتاجيـن وعلـى وجـوه الخير)6(. 
ووقـف عبـد العزيـز بن علـي المكـي، المعـروف بالعجمـي)7( )ت: 764هــ /1363م( عدة 

الخواجـا نـور الديـن علي بن محمـد الطنبـدي، كبير التجـار بمصر، انتهت إليه الرياسـة فـي ذلك بمصر، وكان حسـن  	)1(

ـا، مـات بمصـر وقـد جـاوز السـبعين. ينظـر: نيـل الأمـل، ابن  المعاملـة، كثيـر الإسـراف علـى نفسـه، تـرك مـالًًا جمًّ
شـاهين، ج4، ص319.

ينظر: الضوء اللامع، ج6، ص30. 	)2(

ينظر: الضوء اللامع، ج2، ص81، 82.  	)3(

ينظر: تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف، ابن الضياء )أبو البقاء محمد بن أحمد بن  	)4(

محمد ابن الضياء المكي الحنفيظ، ت: 854هـ/1450م(، تحقيق: علاء إبراهيم، أيمن نصر، ط2، دار الكتب العلمية، 
بيروت، لبنان، 1424هـ /2004م، ج1، ص247.

علاء الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد السمناني البيانانكي، ولد سنة 659هـ/1261م، وتفقه وطلب الحديث،  	)5(
وسمع من الرشيد بن أبي القاسم وغيره، وشارك في الفضائل، وبرع في العلم واتصل بأرغون بن أبغا، وحج مرارًا، وكان 

إمامًا كثير التلاوة وله وقع في النفوس. ينظر: الدرر الكامنة، ابن حجر، ج1، ص297.
ينظر: الدرر الكامنة، ج1، ص297. 	)6(

عبد العزيز بن علي بن عثمان بن محمد الأصفهاني الأصل المكي، المعروف بالعجمي، أحد تجار مكة، حصل عقارًا  	)7(
طائلًًا بمكة، ووادي مر، والهدة، وكان في مبدأ أمره فقيرًا، فتاجر وربح في ذلك كثيرًا، ولما بلغ ماله مائة ألف درهم، ترك 
السفر به، وقنع بالتكسب في بلده، وتوفي بمكة، ودفن بالمعلاة، وقد بلغ الستين أو قاربها. ينظر: العقد الثمين، الفاسي، 

ج5، ص91.
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أماكـن بالهَـدّة)1(، ومنهـا مـكان يقـال لـه: المفقـر، بواسـطة الهـدة، علـى الـزوار فـي طريـق 
الماشـي، اشـترى نصفه بخمسـة وعشـرين ألفًا، ونصفـه باثني عشـر ألفًا وخمسـمائة درهم)2(. 
ووقـف التاجـر أحمد بن عيسـى بـن عمران المكـي العطار، الشـهير بعصارة)3(، ثلـث ما يملكه 

مـن العقـارات والمزارع علـى الفقراء والمسـاكين في سـنة 770هــ/1369م)4(. 
)ت:  بالوكيـل  ويعـرف  المكـي،  المعابـدي  الحلـوي  علـي  بـن  عمـر  بـن  ومحمـد   
782هــ/1380م( كان أحـد تجـار مكـة المعتبريـن، ملـك العديـد مـن العقـارات والأراضـي، 

كان خيـرًا، كثيـر الكـرم والجود لضيوفـه وإن كثـروا، وأوصى عنـد موته بالتصـدق بثلث ماله، 
وجعلـه ثلاثـة أقسـام: قسـم لأقاربـه الفقـراء، وقسـم لخدامـه، وقسـم للفقـراء والمسـاكين، 
مـن غيـر تعييـن)5(. ووقـف أحمد بن علـي ابـن جوشـن)6( )ت: 801هــ/1399م( جهـة بالهدة 
علـى الفقـراء والمحتاجيـن)7(. كمـا قـام عبـد الله بـن إبراهيم بـن حسـين اليمنى الشـهير بابن 
الشـقيف)8( )ت: 807هــ/1404م( بوقف دارين بمكـة على أولاده، ووقف عقـارًا له بالضيعة)9( 
المعروفـة بسـروعة)10( علـى الفقـراء بمكـة المكرمـة، كمـا أوصـى في مـرض موتـه بالتصدق 

بثلـث أمواله علـى الفقراء والمسـاكين)11(. 

من الهدي أو الهدى بزيادة هاء: بأعلى مرّ الظهران ممدرة أهل مكة، والمدر: طين أبيض يحمل منها إلى مكة تأكله النساء  	)1(
ويدق ويضاف إليه الإذخر يغسلون به أيديهم. ينظر: معجم البلدان، ياقوت الحموي )شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت 

بن عبد الله الرومي الحموي، ت: 626هـ/1224م(، ط2، دار صادر، بيروت، 1415هـ/1995م،ج5، ص395.
العقد الثمين، ج5، ص91. 	)2(

لم تصرح المصادر بتاريخ وفاته. 	)3(

ينظر: العقد الثمين، ص73. 	)4(

ينظر: العقد الثمين، ج2، ص318. 	)5(

أحمد بن علي بن حسين المكي، المعروف بابن جوشن، كان أحد التجار بمكة، مات بمكة، ودفن بالمعلاة. ينظر: العقد  	)6(
الثمين، ج3، ص66.

الضوء اللامع، ج2، ص18. 	)7(

نزيل مكة، وأحد  الشقيف،  بابن  بالعفيف، ويعرف  يلقب  اليمني،  الحميري  بن محمد  بن حسين  إبراهيم  بن  الله  عبد  	)8(
التجار بها، ولد بزبيد ونشأ بها،  ثم قدم إلى مكة وأقام بها مدة سنين، ورزق دنيا، وسافر إلى بلاد الحبشة، وأقام بها سبع 
سنين، وسافر إلى ديار مصر، وأقام بها مدة سنين، وكان ذا ملاءة كثيرة، مات بمكة ودفن بالمعلاة. ينظر: الضوء اللامع، 

ج5، ص2.
ابن  العرب:  لسان  ينظر:  تَضِيعُ.  وَعِمَارَتُهَا  دُهَا  تَعَهُّ تُرِكَ  إذِا  لأنَها  ضِيَاعًا؛  يَتْ  وسُمِّ الْمَناَزِل،  وتعني:  ياعُ،  الضِّ جمعها:  	)9(

منظور، ج8، ص280.
)10(  من أعمال مكة المكرمة. ينظر: العقد الثمين، ج4، ص318.

)11(  ينظر: العقد الثمين، ج4، ص318.
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ووقـف التاجـر عطية بن خليفة بـن عطية المكي الشـهير بالمطيبيـز)1( )ت: 827هـ/1424م( 
مكانًـا لسـاكني الطرحـى والذيـن لا مـأوى لهـم، وكانت لـه أفعال مشـكورة في وجـوه الخير، 
منهـا: إحسـانه وصدقاتـه على الفقـراء والمسـاكين والوافديـن من اليمـن وعلـى زوار المدينة 
اللـه المكـي)3( )ت:  التاجـر شـهاب الديـن أحمـد بـن جـار  فـي درب الماشـي)2(. ووقـف 

827هــ/1424م( دورًا ومـزارع نخيـل بوداي مَـرّ)4( علـى الفقـراء والمحتاجين)5(.

وأوصـى محمد بن علي بـن أبي بكر الحلبي ويعـرف بابن المزلـق)6( )ت: 848هـ/1444م( 
بـأن يقسـم ثلث ماله بيـن فقراء مكـة والمدينة وبيـت المقدس ودمشـق بالسـوية)7(. ومصطفى 
الطرابلسـي، المعـروف بالذبيـح)8( )ت: 875هــ/1471م( خلـف تركة طائلة تزيد على عشـرين 

ألف دينـار، أوصى بثلثهـا للفقـراء والمحتاجين)9(.     
ممـا سـبق يتضـح أنَّ العديد من التُّجـار المكيين والوافديـن بذلوا أموالهم فـي وجوه الخير 
علـى المحتاجيـن والفقـراء، ووقفـوا عليهم الأوقـاف، ولا شـك أن ذلك كان له أكبـر الأثر في 
ة في  ، من خالل تقديـم الدعم والمسـاعدة للفقـراء والمسـاكين، وخاصَّ التكافـل الاجتماعـيِّ

أوقات القحـط والأزمات.

)1( كبير تجار مكة، ولد قبيل سنة 760هـ/1359م، فلما صار في عداد الرجال، عمل بالتجارة، وحصل ثراءً كبيرًا،  واستمر 
على ذلك إلى قبيل وفاته، فاستفاد شيئًا كثيرًا من النقد وأصناف المتاجر، وكان يذكر أنه يكسب في الدرهم ستة أمثاله، 
العقد  ينظر:  بالمعلاة.  ودفن  بمكة  مات  غناه،  قدر  على  دنياه  وأمر  ومأكله  لباسه  في  حاله  يكن  ولم  ذلك،  قارب  وما 

الثمين، الفاسي، ج5، ص219.
ينظر: الضوء اللامع، السخاوي، ج5، ص148. 	)2(

من  شيء  بذهنه  فعلق  ظهيرة،  بن  أحمد  الدين  شهاب  مكة؛  قاضي  تدريس  مجلس  وحضر  746هـ/1345م،  سنة  ولد  	)3(
التجارة فأثرى وكثر ماله، واستفاد دورًا بمكة وعقارًا ونخيلًًا، وغير ذلك، ولازم  الفرائض والحساب، وعانى  مسائل 
الشريف حسن بن عجلان صاحب مكة، ونظر له في أمواله بوادي مر وغيرها، فانتفع بذلك، مات بمكة ودفن بالمعلاة. 

ينظر: العقد الثمين، ج3، ص14.
ا؛ لأن في عرق من الوادي  ويقال له: مرّ الظهران، ويشتمل على قرى كثيرة فيها نخل وأشجار وعيون جارية، وسُمّي مرًّ 	)4(
من غير لون الأرض شبه الميم الممدودة بعدها راء. ينظر: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، الفاسي، ط1، دار الكتب 

العلمية، بيروت، 1421هـ/2000م، ج1، ص37.
ينظر: العقد الثمين، ج3، ص14. 	)5(

كبير التجار الدمشقيين، له المآثر الكثيرة بدرب الشام كعدة خانات، وإصلاح كثير من طرقاته، وغير ذلك، مات وقد زاد  	)6(
على الثمانين وصُلي عليه بالجامع الأموي ودفن بتربته خارج باب الجابية، وكانت جنازته حافلة حضرها النائب فمن 

دونه من الأعيان. ينظر: الضوء اللامع، ج8، ص173.
ينظر: الضوء اللامع، ج8، ص174. 	)7(

الخواجا قطب الدين مصطفى بن صاحب طرابلس الرومي، المعروف بالذبيح، نزيل مكة، حصّل أموالًًا، مات بمكة  	)8(
ودفن بالمعلاة. ينظر: الدر الكمين، ابن فهد، ص1197.

ينظر: إتحاف الورى بأخبار أم القرى، ابن فهد، تحقيق: عبد الكريم علي باز، فهيم محمد شلتوت، ط1، معهد البحوث  	)9(
العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة، السعودية، 1408هـ/1988م، ج4، ص523، 524.
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جدول يبين التوزيع الجغرافي لجهود التُّجار في الوقف على الفقراء والمساكين بمكة المكرمة

النسبة المئويةعدد توزيع التُّجار
36,4% 8التُّجار المكيون

27,3%6التُّجار المصريون

22,7%5التُّجار الشاميون

9,1%2التُّجار اليمنيون

 4,5%1التُّجار العراقيون

من خلال هذا الجدول يتضح ما يأتي:
إنَّ تجـار مكـة المكرمـة كان لهـم قصب السـبق في دعـم ورعاية الفئـات الفقيـرة والوقف  	-
عليهـم، علـى اعتبـار أنهـم أهـل البلد الأصلييـن؛ حيث بلغـت إسـهاماتهم النسـبة الكبرى 

بيـن جهـود التُّجـار عامة.
يلـي تجـار مكـة المكرمـة التُّجـار المصريـون والشـاميون؛ نظرًا لقربهـا وسـهولة الوصول  	-

إليهـا، وخضوعهـم لسـلطة واحـدة، وهـي سـلطنة الماليـك.
كمـا يتضـح مـن خالل مـا سـبق أن معظـم التُّجـار الوافدين إلـى مكـة المكرمة قـد أقاموا  	-

وجـاوروا بهـا، واسـتقروا بهـا حتـى وافتهـم المنية.
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المبحثُ الثَّاني
 جهودُ التُّجار في بناء المنشآت الدينيَّة والاجتماعيَّة وتجديدها

يمثـل عصر سالطين المماليك العصـر الذهبيّ لنظـام الأوقاف، فكان كل مَـن لديه أرض، 
أو مـال، أو عقـار ثابـت، أو منقـول فـي ذلـك العصـر كان يتطلـع إلى وقفـه، لسـبب أو لآخر، 
ـا، أو أهليًّـا؛ لأن طبيعة ذلـك العصر كانـت تحتم هـذا الاتجاه، وقـد أثرت هذه  ـا وقفًـا خيريًّ إمَّ
الجوانـب فـي نظـام الوقـف وعملـت علـى تدعيمـه وازدهـاره، كمـا تأثرت فـي نفسـها بنظام 

الوقف)1(.
     وقـد أسـهمت هـذه الأوقـاف بصـورة رائعـة فـي نجـدة المجتمـع خالل عصر سالطين 
م الدولة  ـة واجتماعيَّـة طاحنـة، بـل كانـت دعامـة قويـة فـي تقـدُّ المماليـك مـن أزمـات اقتصاديَّ
ونهضتهـا، وكان للتُّجـار آثـار جليلـة فـي العمـل الخيـريّ فـي مكـة المكرمـة؛ حيث قامـوا ببناء 
ـة التـي يعـود نفعهـا علـى المجتمـع، ووقفـوا عليهـا الأوقـاف؛  العديـد مـن المنشـآت الخيريَّ
لديمومتها واسـتمرار دورها الخيريّ، كالمسـاجد، والمدارس، والأربطة، والأسـبلة، وغيرها)2(. 

لُ: المساجد المطلبُ الأوَّ
ل عمـل قـام بـه رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم بعـد هجرته إلـى المدينة المنـورة هو بناء المسـجد  كان أوَّ
النبـوي الشـريف، فعُقـدت فيه شـعائر الصلاة، والقـراءة، والذكـر، وتعليم العلـم، وفيه عُقدت 
الألويـة والرايـات، وتأميـر الأمراء، وفيه يجتمع المسـلمون لما أهمهم من أمـر دينهم ودنياهم، 
ة، وكان  ـة والعسـكريَّ وهـو المنتـدى الذي يجتمعـون فيه لمناقشـة القضايـا السياسـيَّة والإداريَّ

دارًا للقضـاء، وأحيانًـا مكانًا لبيـت المال)3(.  
ومـن أبـرز جهـود التُّجار فـي بنـاء وتعمير المسـاجد: مـا وقَفَه التاجـر علي بن عبـد العزيز 
بـن أحمد المصري الشـهير بالخروبـي )ت: 802هـ/1400م( مـن أموال للمسـاهمة في تجديد 
عمـارة الحـرم المكـي الشـريف، فقـد أنفق مائـة ألف درهـم فضة)4(. وقـام الخواجـا مصطفى 

المملكة  في  الأول  الأوقاف  لمؤتمر  مُقدم  بحث  أمين،  محمد  المماليك،  سلاطين  عصر  في  الأوقاف  ازدهار  ينظر:   	)1(
العربية السعودية، جامعة أم القري، مكة المكرمة، 1422هـ/2001م، ص243.

1431هـ/2010م،  القاهرة،  مصر،  نهضة  دار  ط1،  السرجاني،  راغب  الإسلامية،  الحضارة  في  الأوقاف  روائع  ينظر:   	)2(
ص130.

بيروت،  الثقافيَّة،  الكتب  مؤسسة  ط1،  الوشِـلي،  الله  عبد  التاريخ،  مدار  على  الاجتماعيّ  ونشاطه  المسجد  ينظر:   	)3(
1410هـ/1990م، ص17.

ينظر: الضوء اللامع، ج5، ص240. 	)4(
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الرومـي، المعـروف بالذبيح )ت: 875هـ/1471م( نزيل مكة، بتعمير مسـجد عرفة)1(، ومسـجد 
الخيـف)2(، وغير ذلك)3(.

)ت:  بالكـواز  الشـهير  المكـي،  البصـري  محمـد  بـن  علـي  بـن  أحمـد  للتاجـر  وكان 
883هــ/1479م( جهـود جليلـة فـي تعمير وإصلاح المسـجد الحـرام في عام 846هــ/1442م، 

منهـا: تنظيـف المسـجد الحـرام مـن الطيـن الـذي ارتفـع قـدر ذراع؛ فأمـر برفع جميـع ذلك، 
وبطـح المسـجد الحـرام مـن ماله، وجـدّد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بشـعب بني هاشـم، ودهن سـقفه)4(. 
وقـام التاجر بـدر الدين بن الحسـين الكيلاني المكـي)5( )ت: 889هـ/1489م( ببناء مسـجد في 

882هـ/1477م)6(. سـنة 

المطلبُ الثَّاني: الأربطة
الأربطـة: جمـع ربـاط، وهـو عبـارة عن دار يسـكنها أهـل طريـق اللـه، ومعناه الجهـاد في 
سـبيل اللـه؛ وهـو المـكان الـذي يرابـط فيـه المسـلمون لعبـادة اللـه بعيـدًا عـن حياة الفسـاد، 
والمحافظـة علـى انتظـام الصلـوات والجهـاد ودفع الأعـداء، وكانـت الرُبط تُقـام على حدود 
الدولـة الإسالميَّة؛ للدفـاع عـن ديـار الإسالم مـن الأعـداء، وإيـواء الجنـد؛ لحراسـة الثغور 
الإسالميَّة، ومـع مـرور الزمـن أُضيـف إلـى وظيفتها التي أنشـئت مـن أجلهـا وظيفـة تعليميَّة 
قامـت علـى التحصيـل والتدريـس، حيـث وقـف عليهـا الخيـرون مـن أهـل البـِرّ العقـارات 
والمـأكل،  المسـكن،  لهـم  وفـرت  حيـث  العلـم،  وطالب  العلمـاء  فقصدهـا  والأمـوال، 

هو الذي يصلي فيه الإمام بالناس يوم عرفة، ويقال لهذا المسجد مسجد إبراهيم الخليل عليه السلام، طوله من بابه إلى  	)1(
القِبلي: مائة ذراع وواحد وتسعون ذراعًا وربع ذراع، وعرضه من وسط جداريه: مائة وأربعون ذراعًا إلا ثلث  جداره 
الغرام،  ينظر: شفاء  فيه رواق.  ليس  المسجد جميعه مكشوف  ثلث ذراع، وهذا  إلا  أذرع  ذراع، وارتفاع محرابه: ستة 

الفاسي، ج1، ص399.
يقع بمنى، وهو مسجد عظيم الفضل، وقد وردت الكثير من الأحاديث النبوية في فضله،  وهو مسجد كبير مربع، في  	)2(
قبلته أربعة محاريب غير محرابه الكبير، ثلاثة عن يساره، وواحد عن يمينه، ومنبره درج عالية، وفي مقدمه أربعة أروقة 
مسقوفة بآجر معقود بالنورة كالأطباق، وله رواق آخر لاصق بجداره الذي يلي الطريق العظمى. ينظر: شفاء الغرام، ج1، 

ص350.
ينظر: الدر الكمين، ابن فهد، ج1، ص1197. 	)3(

ينظر: الدر الكمين، ص123. 	)4(

)5(	 بدر الدين بن الحسين بن أحمد بن محمد الكيلاني المكي الشافعي، الشهير بابن قادان، ولد سنة 842هـ/1438م بكيلان 
ونشأ بها، وحفظ القرآن وقدم مكة مع والده وقطنها، برع في الفقه، والصرف، والنحو، والحديث، والتفسير، والفرائض، 
وسمع الحديث بالحرمين والشام، وأقرأ الطلبة وصنف، وكان كثير العبادة والخشوع والأفضال على الطلبة، مات بمكة 

ودفن بالمعلاة. ينظر: التحفة اللطيفة، السخاوي، ج1، ص290.
)6(	 ينظر: السخاوي: التحفة اللطيفة، ج1، ص290.
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والرواتـب)1(. ومـن أبـرز الأربطـة التـي أقامهـا التُّجـار بمكـة المكرمـة خالل هـذه الفترة: 
ربـاط ابن العاقل: أقامه التاجـر أبو بكر بن أحمد بن العاقل المكـي)2( )ت: 726هـ/1326م( 

في مكة، ووقفه على الرجال والنسـاء)3(.
)ت:  العطـار)4(  المكـي  عمـران  بـن  بكـر  أبـى  بـن  علـي  التاجـر  وقفـه  العطـار:  ربـاط 
801هــ/1398م( بالقـرب مـن المسـعى، علـى الفقـراء والمحتاجيـن، وسـكنوه بعـد ثبـوت 

.)5 ذلك)
ربـاط الطاهـر: وقفـه التاجـر بدر الدين حسـن بـن محمـد اليمني الشـهير بالطاهـر)6( )ت: 
871هــ/1467م( فـي عـام 843هــ/1439م بمكـة المكرمـة بجـوار المسـجد الحـرام عند باب 

سـويق )أحد أبواب المسـجد الحـرام(، ووقفه علـى الفقراء والمسـاكين والغربـاء المتعطلين، 
الرجـال دون النسـاء الذيـن لا سـكن لهـم، ولا يقـدرون علـى أجرة مسـكن، وليـس لأحدهم 
بيـت فـي ربـاط، ووقـف علـى مصالحـه عـدة دور ودكاكيـن ومخـازن، وشـرط: »ألَّاَّ يكـون 
أمـرد)7( يسـكن بـه، ويقيمـون فيـه قومًـا بعـد قـومٍ، على أنـه من سـبق واحـد منهم إلى سـكني 
بيـت مـن هذا الربـاط كان أولـي وأحق به مـن غيره، وليـس لغيـره أن يخرجه، ولا يسـكن معه 
فيـه، ومـن سـافر منهـم إلـى المدينـة النبويـة فعاد فيمـا دون سـتة أشـهر، كان أحق به مـن غيره 
وأولـى ولا يخـرج منـه، ومـن سـافر منهـم سـفرًا يزيـد على سـتة أشـهر وأكثـر كان لغيـره من 
الفقـراء المتصفيـن بالصفـة المذكـورة، وجعـل النظـر فـي ذلـك لولـده منفـردًا، ثـم مـن بعده 
للأرشـد فالأرشـد مـن ذريتـه الذكـور منهـم والإنـاث مـن ولـد الظهـر دون البطن، فـإن تعذر 
ذلـك كان النظـر فـي ذلـك للأعلم الأصلـح من أهـل الحرم الشـريف، وثبت ذلـك عند قاضي 

)1(	 لسان العرب، ابن منظور، مادة ربط، ج7، ص302، 303؛ والمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، المعروف بالخطط 
المقريزية، المقريزي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ/1998م،ج4، ص302.

ث وسمع على  )2(	 أبو بكر بن أحمد بن محمد بن أبى بكر بن العاقل المكي المنعوت بالصفي، ولد سنة 641هـ/1244م، حدَّ
جماعة ببغداد، ودمشق، منهم: الفخر بن البخاري، وعبد الرحمن بن الزين أحمد بن عبد الملك، كان تاجرًا ذا ثروة، 

فترك ذلك، وانقطع بمكة، وتعبد بها. ينظر: العقد الثمين، الفاسي، ج6، ص266.
ينظر: العقد الثمين، ج6،  ص266.  	)3(

كان ذا ثروة كبيرة، وحصّل أملاكًا بمكة، ومات بمكة وقد جاوز الستين. ينظر: العقد الثمين، الفاسي،ج5، ص245.  	)4(

ينظر: شفاء الغرام، الفاسي، ج1، ص434. 	)5(

الكبير،  التاجر  مكة،  نزيل  بالطاهر،  الشهير  اليمني،  الصعدي  أحمد  بن  علي  بن  قاسم  بن  محمد  بن  حسن  الدين  بدر  	)6(
وُلد عام 789هـ/1387م بصعدة من بلاد اليمن ونشأ بها، وأقام بها ثلاث عشرة سنة، ثم سافر مع عمه إلى مكة، ودخل 
للتجارة إلى بلاد الهند وغيرها، وانقطع بمكة عام 832هـ/1429م وقطنها، وعمّر بها دورًا، وسافر إلى القاهرة، وولي نظر 
المسجد الحرام عام 850هـ/1446م، وولي مشد جدة عام 862هـ/1458م، كان ذا مروءة وإفضال، معظمًا عند الدولة، 
إليه، ويصل أهل الحرمين في كل عام ويبرهم بالصدقات والإحسان إليهم، مات بمكة،  كبير التجار بمكة ومرجعهم 

ودفن بالمعلاة. ينظر: الضوء اللامع، السخاوي، ج3، ص127.
هو الشاب الذي خلت لحيته من الشعر. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد، ج3، ص2084. 	)7(
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بمكة«)1(. المالكيـة 
ربـاط ابـن الزمن: أقامـه الخواجا محمد بـن عمر الدمشـقي القاهري ويعرف بابـن الزمن)2( 

)ت: 887هــ/1483م( بمكة المكرمـة، ووقف عليه الأوقاف)3(.
كمـا قـام بعـض التُّجـار بالتجديـد والوقف علـى عدة أربطـة: ومن أبـرز الأمثلـة على ذلك 
التاجـر عطيـة بـن خليفة بـن عطية الزيـن المكـي المعـروف بالمطيبيـز )ت: 827هــ/1424م( 
الـذي وقـف علـى رباطـي الموفـق)4(، وربـاط النسـاء بسـوق الليـل)5(. وأوصـى التاجـر نـور 
الديـن علـي الهـوى )ت: 875هــ/1470م( بـأن يُوقَـف ثلـث أموالـه لعمـارة بعـض الربط في 

مكـة المكرمـة والمدينة المنـورة)6(.

المطلبُ الثَّالثُ: الأسبلة
حفلـت مكـة المكرمـة بالعديـد من الأسـبلة والآبـار والعيون؛ لتوفيـر مياه الشـرب لعابري 
السـبيل، وقد ازدادت منذ القرن السـادس الهجريّ/الثاني عشـر الميلاديّ، وتسـابق السلاطين 
والأمـراء والأثريـاء مـن التُّجـار والأعيـان على إنشـائها فـي الأزقـة والطرقات، وفـي الأماكن 
حالة ابـن بطوطة )ت:  ـة؛ حتـى يعمّ الخيـر، وبذلك ينالـون الأجر والثـواب، وقد أكـد الرَّ العامَّ
779هــ/1377م( علـى  كثـرة الأسـبلة بمكة من خالل رحلته للحرميـن الشـريفين، وأورد »أن 

هنـاك نواضـح كثيـرة لأبنـاء السـبيل يسـتقون منها المـاء وجمـال)7( لرفع الـزاد للصدقـة ورفع 
الأدوية والأشـربة والسـكر لمن يصيبـه المرض«)8(. 

ينظر: إتحاف الورى، ابن فهد، ج4، ص151، 152؛ والدر الكمين، ج1، ص694، 695. 	)1(

شمس الدين محمد بن عمر الدمشقي القاهري، ويعرف بابن الزمن، ولد سنة 824هـ/1421م بدمشق ونشأ بها، واشتغل  	)2(
بالتجارة كأبيه، ودخل القاهرة مع أبيه وبمفرده غير مرة، ثم قطنها، وترقى إلى أن صار من خيار أعيان التجار المظهرين 
المقدس،  ببيت  النبوية، ومدرسة  بالمدينة  رباطًا  الحسنة، بحيث عمل  المآثر  في  والساعين  للعلماء والصلحاء  التودد 
بالمدينة،  الزرقاء  العين  بإصلاح  وقام  وجهاته،  أمواله  ونمت  الحجاز  بلاد  في  وجاهة  له  وصارت  ببولاق،  وجامعًا 

وإصلاح ما اختل من سقف مسجدها. ينظر: الضوء اللامع، ج8، ص261.
ينظر: التحفة اللطيفة، السخاوي، ج2، ص555. 	)3(

الحاجات  ذوي  الغرباء  العرب  فقراء  مكة، ووقفه على  بأسفل  الإسكندري،  الوهاب  عبد  بن  الدين علي  أقامه جمال  	)4(
المتجردين، ليس للمتأهلين فيه حظ ولا نصيب في سنة 604هـ/1208م. ينظر: العقد الثمين، ج1، ص436.

ينظر: الضوء اللامع، السخاوي، ج5، ص148. 	)5(

ينظر: التحفة اللطيفة، السخاوي، ج2، ص309. 	)6(

هكذا وردت في الأصل، والصواب: جمالًًا. 	)7(

الله بن محمد بن  )محمد بن عبد  النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار(، ابن بطوطة  )تحفة  رحلة ابن بطوطة  	)8(
إبراهيم اللواتي الطنجي، ت: 779هـ/1378م(، ب. ط، أكاديمية المملكة المغربية، الرباط، المغرب، 1417هـ/1997م، 

ج1، ص411.
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ومن أبرز الأسبلة التي أقامها التُّجار في مكة المكرمة خلال عصر سلاطين المماليك:
سـبيل ابـن الشُـقيف: أقامـه عبد اللـه بـن إبراهيم بن حسـين اليمنـي ويعرف بابن الشُـقيف 
)ت: 807هــ/1404م( عـام 807هــ/1404م، بضيعـة بسـروعة فـي مكـة المكرمـة، وسـبَّل فيه 

المـاء، ووقـف عليه الأوقـاف)1(.
سـبيل المطيبيـز: أقامـه عطيـة بـن خليفـة بـن عطيـة المكـي المعـروف بالمطيبيـز )ت: 

827هــ/1424م( بالقـرب مـن المـروة، وأقـام سـبيلًًا آخـر بمنـى)2(.

سـبيل ابـن مكيـن: وقفـه مكيـن الديـن بركـوت بـن عبـد اللـه الحبشـي اليمنـي)3( )ت: 
830هــ/1427م(، حيـث كان لـه آثـار حسـنة فـي طريـق مكـة ومنـى وعرفـات والتنعيـم مـن 

حيـاض السّـبل الصـادر والـوارد، وآبار حسـنة حفرهـا، وأنشـأها، وحدائـق، وبـذل أمواله في 
سـبيل المعتمريـن، وأقـام حوضًـا للبهائـم، وذلك في طريـق المعتمريـن عام 808هــ/1406م، 
وصهاريـج بالتنعيـم، ورتب الأباريـق والمـاء للمعتمرين، وعمّر إحـدى البركتيـن المعروفتين 
بالصـارم، ومُلئـت مـن عيـن بازان عـام 813هــ /1410م، وبـذل أمـوالًًا جزيلة في عمـارة عين 

حنيـن، وعين عرفـة)4(.
سـبيل الجوجري: يُنسـب لمحمد بـن نعيم الجوجـري المصري)5( )ت: 840هــ/1436م(، 
وقفـه عنـد باب السـويق بمكـة المكرمـة، حيث أوصى فـي أثناء مـرض موته بألف دينـار، وأن 
يشـترى بهـا دار وتُوقـف علـى سـبيل يسـبّل عنـه، وعلـى نفـر يقـرؤون فـي كل يوم جـزءًا من 

القـرآن الكريـم بُغية أن يكـون الأجر لـه، ويطوفـون عنه)6(.
سـبيل السـلطاني: وقفـه عبد العزيز بـن يوسـف السـلطاني)7( )ت: 844هــ/1440م( بحارة 

السـويقة بمكـة المكرمـة، ووقـف عليـه الدار التـي بأعلى السـبيل والـدار التـي بجانبها)8(.

)1(	 ينظر: العقد الثمين، الفاسي، ج4، ص318.

ينظر: الضوء اللامع، ج5، ص148. 	)2(

أماكن  بعدن  بنى  نيا،  الدُّ لقي حظًّا عظيمًا من  البر،  كثير  والخير،  العلم  أهل  في  مُحبًّا  الفضل،  كثير  الخلق،  كان حسن  	)3(
وصاهره  812هـ/1409م،  عام  العاص  بن  عمرو  دار  وهي  عظيمة،  دارًا  بها  وبنى  فسكنها،  مكة  إلى  تحول  ثم  عديدة، 

صاحب مكة بركات بن حسن بن عجلان. ينظر: الضوء اللامع، السخاوي، ج3، ص15.
ينظر: الدر الكمين، ابن فهد، ج1، ص655، 656.   	)4(

)5(	 الخواجا أبو الخير بن محمد بن نعيم الجوجري المصري، نزيل مكة، مات بمكة ودفن بالمعلاة. ينظر: الضوء اللامع، 
السخاوي، ج11، ص106.

ينظر: الدر الكمين، ابن فهد، ص1309. 	)6(

بحارة  دارين  بها  واشترى  مكة  سكن  مكة،  نزيل  السلطاني،  العزيز  عبد  بن  يوسف  بن  العزيز  عبد  الدين  عز  الخواجا  	)7(
السويقة، كان مباركًا، مات بمكة، ودفن بالمعلاة. ينظر: الضوء اللامع، ج4، ص237.

ينظر: الدر الكمين، ج1، ص856. 	)8(
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سـبيل العمـري: أقامه أحمد بن علي بن سـنان العمـري)1( )ت: 846هـ/1442م(بالقرب من 
مسـجد الرايـة، ووقف عليه الـدار المتصلة به)2(.

سـبيل الطاهـر: وقفه حسـن بن قاسـم اليمني الشـهير بالطاهـر )ت:871هــ/1467م( بداره 
بمنـى عـام 850هــ /1446م، وعمّـر أماكـن كثيـرة من عيـن حنين سـنة 846هــ/1442م، وجدّد 

الميضـأة المنسـوبة لألطنبغا الطويـل)3( ببـاب العمرة)4(.

سـبيل القبانـي: أقامـه عبـد الغنـي بـن محمـد القليوبـي القاهـري الشـهير بالقبانـي)5( )ت: 
869هــ/1465م( بمنـى فـي سـنة 847هــ /1443م، ووقـف عليه)6(.

سـبيل الجـدي: وقفه التاجـر عبد الكريـم بن زيـان الجـدي)7( )ت: 858هــ/1454م( بمنى 
سـنة 847هـ/1443م)8(.

سـبيل الشـرابي: أقامـه فرج بـن عبـد اللـه الشـرابي المكـي)9( )ت: 853هــ/1449م( بمنى 
847هــ/1443م)10(.  عام 

أحمد بن علي بن سنان بن راجح بن محمد بن عبد الله بن عمر بن مسعود العمري، أحد قواد مكة، كان كثير العقار  	)1(
والأموال ويضارب ويقارض، مات بمكة. ينظر: الضوء اللامع، ج2، ص20.

ينظر: الدر الكمين، ص495. 	)2(

الأمير علاء الدين طيبغا بن عبد الله الناصري، المعروف بالطويل، كان من مماليك الملك الناصر حسن ومن خواصه،  	)3(
وجعله أمير مائة ومقدم ألف، ولي نيابة السلطنة بحلب، كان له ميل إلى فعل الخير، مات عام 769هـ/1367م. ينظر: 
للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  أمين، ط1،  بردي، تحقيق: محمد  تغري  ابن  الوافي،  بعد  الصافي والمستوفى  المنهل 

القاهرة، ب. ت، ج7، ص36.
ينظر: الدر الكمين، ج1، ص694، 695. 	)4(

)5(	 عبد الغني بن محمد بن عبد الله الزين أبو محمد القليوبي القاهري الشافعي التاجر، ويُعرف بالقباني، نزيل مكة، ولد 
بلاد  فدخل  هرمز  بلاد  إلى  وسافر  820هـ/1417م،  سنة  وحج  القرآن،  فحفظ  بها،  ونشأ  بالقاهرة  802هـ/1400م  سنة 
العجم، ثم عاد إلى مكة سنة 825هـ/1422م، وبورك له في تجارته، وابتنى بمكة دورًا، وكان خيرًا ساكناً متواضعًا مُحبًّا 
للخير وأهله، متوددًا للعلماء والصالحين كثير البرَّ لهم، مات في مكة ودفن بالمعلاة، وخلف تركة عريضة. ينظر: الضوء 

اللامع، ج4، ص257.
)6(	 ينظر: الدر الكمين، ص860. 

)7(	 كريم الدين عبد الكريم بن محمد بن عوض الجدي، أحد التُّجار المتمولين، مات في مكة، ودفن بالمعلاة. ينظر: الضوء 
اللامع، ج4، ص319.

)8( ينظر: الدر الكمين، ج1، ص886.

)9( فرج بن عبد الله الشرابي الحبشي المكي التاجر، سمع صحيح البخاري على الزين المراغي عام 814هـ/1410م، وعلى 
التقي بن فهد كثيرًا، مات بمكة ودفن بالمعلاة، وخلف أموالًًا وعقارًا. ينظر: الضوء اللامع، السخاوي، ج6، ص169.

)10( ينظر: الدر الكمين، ابن فهد، ج1، ص1170.
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)ت:  بالعاقـل)1(  الشـهير  المصـري  محمـد  بـن  علـي  بـن  أحمـد  وقفـه  العاقـل:  سـبيل 
864هــ/1460م( بمنـى ببيـت أنشـأه بسـوق الجمال عـام 849هـ/1445م، وسـبَّل المـاء فيه في 

أيـام التشـريق)2(.  

سـبيل الشـحري: أقامـه أبـو بكـر الشـحري)3( )ت: 870هــ/1466م( فـي بيتـه بمنـى سـنة 
850هــ/1446م)4(. 

ولـم تقتصـر جهـود التُّجـار على بناء وإنشـاء الأسـبلة، بـل كانت لهـم جهود مشـكورة في 
تجديدهـا وتعميرهـا، فهـا هـو ذا التاجـر عبـد اللـه الجوهـري)5( )ت: 800هــ/1398م( قد قام 
بعمـارة عيـن بـازان)6( فـي سـنة 800هــ/1398م)7(. وقـام التاجـر حسـين بـن أحمد السـراوي 
العجمـي)8( )ت: 811هــ/1408م( بعمـارة عيـن مكـة المكرمـة بعشـرة آلاف درهـم، وعمـارة 

الميضـأة الصرغتمشـية)9( التـي بابهـا في المسـجد الحـرام بخمسـة آلاف درهم)10(.

وعمّـر السـراج عمـر بـن محمد بـن علـي ابـن الــمُزَلِّق )ت: 841هــ/1437م( عيـن حنين 
المعروفـة بعيـن بـازان عـام 835هــ/1431م، فجرت في شـهر رمضان مـن هذا العـام ودخلت 
مكـة المكرمـة، ومـرت على سـوق الليل إلـى الصفا، وانتهـت إلى بـاب إبراهيم، ثـمَّ إلى بركة 

ث وسمع سنن ابن ماجه والترمذي وغيرهما، وعمل بالتجارة  )1( أحمد بن علي بن محمد المصري الشهير بالعاقل، حدَّ
وتكسب بها، سكن مكة واشترى بها دروًا عمّر بعضها، مات بمكة ودفن بالمعلاة. ينظر: الدر الكمين، ص494.

ينظر: الدر الكمين، ص494. 	)2(

أبو بكر بن شهاب الدين الشحري، كان تاجرًا يسافر إلى الهند وغيرها، وقد ائتمنه التجار، وصاروا يرسلون معه أموالهم  	)3(
العشر، وهو مؤتمن وجيه، مات بمكة عام 870هـ/1466م، ودفن بالمعلاة. ينظر: الدر الكمين، ص1303.

ينظر: الضوء اللامع، ج11، ص100. 	)4(

الندوة، ثم سافر عن مكة،  القادمين إلى مكة، وجاور بها سنين، وكان له بها دار، عند زيادة دار  كان من أعيان التجار  	)5(
وغاب عنها سنين كثيرة في بلاد الهند، ثم عاد إليها في سنة 799هـ/1397م، وأقام بها، حتى مات، وكان فيه خير وبر. 

ينظر: العقد الثمين، الفاسي، ج4،  ص445.
مليونًا  بلغت  إنها  يقال:  عظيمة،  نفقة  عليها  وأنفقت  الرشيد،  هارون  الخليفة  زوجة  زبيدة  عمل  من  الغالب  في  هي  	)6(
منهم:  والأعيان،  والملوك  الخلفاء،  من  جماعة  قبل  من  كثيرة،  مرات  بازان  عين  عُمّرت  وقد  دينار،  ألف  وسبعمائة 
الخليفة المستنصر العباسي سنة 625هـ/1228م، وعام 634هـ /1237م، وعمرها السلطان المملوكي المؤيد شيخ عام 

821هـ/1418م. ينظر: العقد الثمين، ج1، ص288، 289.

ينظر: العقد الثمين، ج4، ص445.  	)7(

)8(	 كان من تجار العجم، جاور بمكة مدة، وكانت له مآثر وقربات بمكة المكرمة، مات بمكة المكرمة، ودفن بالمعلاة، وقد 
بلغ السبعين أو جاوزها. ينظر: الضوء اللامع، ج3، ص138.

)9(  تنسب للأمير صرغتمش بن عبد الله الناصري )ت: 759هـ/1360م( كبير الأمراء في دولة السلطان الناصر حسن مصر، 
وكانت بين رباط أم الخليفة والبيمارستان المستنصري، فعمرت وعمّر معها أماكن في المسجد الحرام، وجدّد المشعر 

الحرام. ينظر: العقد الثمين، ج4، ص279.
)10( ينظر: العقد الثمين، ج3، ص416.
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اس بمكة إلـى الماء  الماجـن - أسـفل مكـة - فعـمّ النفـع بها، وكثـر الخير؛ لشـدة احتيـاج النّـَ
وقلتـه أحيانًـا وغالء سـعره، وصـرف عليهـا خمسـمائة دينار فقـط، وذلـك بعظم نيتـه، أجزل 
اس أمره ألَّاَّ يعمر فيها شـيئًا؛ لأنها مفلسـة من أصلها، وأنه سـيصرف  اللـه ثوابـه؛ لأن بعض النّـَ
عليهـا مـالًًا كثيـرًا ولا ينتفـع بهـا، فلـم يلتفت إلـى ذلك، وقـال: أصـرف عليها جميـع ما معي 
مـن المـال)1(. وقـام عبـد الكريم بـن محمد بن علـي القرشـي الزبيـري )ت: 855هــ/1451م( 

بتعمّيـر عين حنيـن عام 846هــ/1442م)2(. 
منى  بطريق  الوتش  سبيل  876هـ/1472م(  )ت:  الزمزمي)3(  السلام  عبد  بن  موسى  د  وجدَّ
847هـ/1443م، وبناه على عُمد صهريج  بالقرب من سبيل الست المعروف بابن مزنة في عام 
وجدّده هناك، وسَبَّل الماء فيه أيام التشريق، ووقف عليه)4(. وعمّر الخواجا قطب الدين مصطفى 
موته  عند  وأوصى  بها،  والبرك  عرفة،  عين  /1471م(  875هـ  )ت:  بالذبيح  المعروف  الرومي، 
بالكواز)6( )ت:  البصري المكي، الشهير  برّ)5(. وقام أحمد بن علي بن محمد  بقربات وأعمال 
د حسن بن إبراهيم المناوي  883هـ/1479م( بإصلاح عين حنين شركة مع بعض التُّجار)7(. وجدَّ

الشهير بابن عليبة)8( )ت: 889هـ/1484م( بئر السقيا في سنة 886هـ/1481م )9(.

ينظر: إتحاف الورى، ابن فهد،ج4، ص62، 63. 	)1(

ينظر: الدر الكمين، ابن فهد، ج1، ص888. 	)2(

موسى بن عبد السلام بن موسى بن أبي بكر بن أكبر الشيرازي الأصل المكي، ويعرف بالزمزمي؛ نسبة لبئر زمزم، مات  	)3(
بمكة المكرمة. ينظر: الضوء اللامع، ج10، ص183.

ينظر: إتحاف الورى، ج4، ص245. 	)4(

ينظر: الدر الكمين، ج1، ص1197. 	)5(

سكن مكة وتاجر بها، وعمل شاه بندر بجدة، سمع من المقريزي وابن فهد وغيرهما، وكانت له مآثر عظيمة بمكة وفعال  	)6(
التجار عنده  بالأبطح، وكان جوادًا، معظمًا، يجتمع  اشتراه من ورثة جيروه  الذي  البستان  أنشأ  البر والخير،  كثيرة من 

ويكرمهم بالإطعام، ويخرج بهم للمتنزهات، مات بمكة المكرمة. ينظر: الدر الكمين، ص123.
ينظر: الدر الكمين، ص123. 	)7(

حسن بن إبراهيم بن حسن بن إبراهيم البدر بن البرهان المناوي الأصل القاهري، التاجر ابن التاجر الشهير بابن عليبة،  	)8(
جاور بمكة المكرمة كثيرًا، نشأ في كنف أبويه وحفظ القرآن وأقبل على التجارة، وكان حاذقًا فيها، كثير التودد والعقل، 
صبورًا، محتملًًا معدودًا في وجوه الناس، مات في بولاق، ودفن بالقرب من باب النصر، وكان له مشهد حافل. ينظر: 

الضوء اللامع، ج3، ص90.
ينظر: التحفة اللطيفة، السخاوي، ج1، ص271. 	)9(
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جدول يوضح جهودُ التُّجار في بناء المنشآت الدينيَّة والاجتماعيَّة وترميمها في مكة المكرمة

النسبة المئويةجهود التُّجارالعمل الخيريّ
13,3%4بناء وتجديد المساجد

20%6بناء وترميم الأربطة

66,7%20بناء وإصلاح الأسبلة

مما سبق يتضح:
إنَّ جهـود التُّجـار فـي الوقف علـى بناء وتجديد الأسـبلة والآبـار والعيون قد بلغت النسـبة  	-
الكبـرى بيـن إسـهامات التُّجـار في الوقـف علـى المنشـآت الدينيَّـة والاجتماعيَّـة؛ وذلك 
ة في موسـم الحـج والعمرة، يضـاف إلى  لشـدة حاجـة أهل مكـة المكرمـة للميـاه، وخاصَّ

ذلـك أنّ سـقيا المـاء كان من أعظـم الصدقات.
شـكّل المسـجد الحـرام اهتمـام التُّجـار من حيـث عمارته وترميمـه، حيث وقفـوا الأموال  	-
علـى تنظيفـه وتبيضيـه، وعمـارة المسـاجد المحيطـة به كمسـجد الخيـف، ومسـجد عرفة.
لـم يقتصـر جهـود التُّجـار على بنـاء وتجديـد الأربطـة، بل وقفـوا عليهـا الأمـوال والدور  	-

والأراضـي والدكاكيـن التـي تضمـن اسـتمرار دورهـا الاجتماعـيّ والعلمـيّ.
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المبحثُ الثَّالثُ
أثرُ أوقاف التُّجار في الجانبين العلميّ والاجتماعيّ

ممـا لا شـك فيـه أن الوقـف هـو الصدقـة الجاريـة التـي أسـهمت فـي صنـع الحضـارة 
ـا لصنع الرخاء  الإسالميَّة، وعملـت على الحفـاظ على الهوية الإسالميَّة، وكانـت موردًا مهمًّ
، وقـد شـهد عصـر سالطين المماليـك تطـورًا  والتقـدم والازدهـار فـي المجتمـع الإسالميِّ
ة، وكان للجانـب الاقتصـاديّ أهمية وتأثير  كبيـرًا في الحيـاة العلميَّـة والاجتماعيَّـة والاقتصاديَّ
كبيـر علـى سـائر مناحـي الحيـاة، حتـى حـدا القـول: إنَّ التَّجـارةَ عمـاد النشـاط الاقتصـاديّ، 
وهـي المحـرك الأساسـيّ لعجلـة الاقتصـاد، ومـن ثَـمَّ كان للأوقـاف التـي وقفها التُّجـار دور 
مهـم فـي مجال الرعايـة الاجتماعيَّـة والدينيَّـة والعلميَّـة، من خالل  رعاية ومسـاعدة الفقراء، 
والمحتاجيـن، والأيتـام، والأرامـل، والغربـاء، وذلك من خالل إقامة العديد من المؤسسـات 
ـة التـي كان لهـا آثـار إيجابيّة في خدمـة المجتمع، مثـل: الأربطـة، والزوايا، والأسـبلة،  الخيريَّ

.)1 وغيرها)

لُ: أثرُ أوقاف التُّجار في الجانب العلميِّ المطلبُ الأوَّ
؛ لأن القصـد بـه القُربـة،   أجمـع الفقهـاءُ علـى أنّ الوقـف لا يجـوز إلَّاَّ علـى معـرُوفٍ وبـِرِّ
بُـط)2(، كما  كالوقـف علـى الأقـارب والفقـراء، وسُـبُل الخيـر، كالمسـاجد، والمـدارس، والرُّ
أجـاز الفقهـاء الوقـف علـى طلبـة العلـم، واعتبـروا ذلـك مـن وجـوه البـرِّ والخيـر، وأن هـذا 
ـة الشـريفة التـي تضع  الإنفـاق يعـادل الجهـاد فـي سـبيل اللـه؛ اسـتنادًا إلـى الأحاديـث النبويَّ
مرتبـة العلـم والعلمـاء في أعلـى المراتب، فعَـنْ أَبـِي أُمَامَـةَ البَاهِلِيِّ رضي اللـه عنه قَـالَ: ذُكِرَ 
لرَِسُـولِ اللـهِ صلـى الله عليـه وسـلم رَجُاَلنِ أَحَدُهُمَا عَابـِدٌ وَالآخَـرُ عَالـِمٌ، فَقَالَ رَسُـولُ اللهِ 
صلـى اللـه عليـه وسـلم: »فَضْـلُ العَالـِمِ عَلَـى العَابـِدِ كَفَضْلِـي عَلَـى أَدْنَاكُـمْ، ثُـمَّ قَالَ رَسُـولُ 

التاريخية  الجمعية  مجلة  العتيبي،  الله  عبد  بنت  سارة  والمدينة،  مكة  في  المماليك  لسلاطين  الخيرية  الأعمال  ينظر:  	)1(
السعودية، عدد 29، 1435هـ/2014م، ص127؛ ودور الوقف الإسلامي في التنمية العمرانية، ياسين هشام ياسين، رسالة 

)ماجستير(، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، 1435هـ/2014م، ص25.

رسائل الوقف، السيوطي، ص346. 	)2(
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ـمَوَاتِ وَالأرََضِيـنَ حَتَّـى النَّمْلَةَ فيِ  اللـهِ صلـى اللـه عليه وسـلم: إنَِّ اللَّـهَ وَمَلَائِكَتَـهُ وَأَهْـلَ السَّ
جُحْرِهَـا وَحَتَّـى الحُـوتَ لَيُصَلُّـونَ عَلَـى مُعَلِّـمِ النَّاسِ الخَيْـرَ«)1(.

وانطلاقًـا ممـا سـبق فـإن بنـاء المـدارس والوقـف عليهـا حظِيَـا باهتمـام ورعايـة الحـكام 
والمحكوميـن على السـواء، حيـث كانت منابر ومشـاعل؛ لنشـر العلم والمعرفـة، ارتقى عليها 
كوكبـة كبيـرة ولامعـة مـن العلمـاء علـى اختالف أصولهم، ناهيـك عـن إنجابها خيـرة علماء 
، وخــصوصًا خلال  ذلـك العصـر، فكانـت لهم إسـهاماتهم الكبيرة فـي مجال البحـث العلميِّ
عصـر سالطين المماليـك، إذ سـطّرت أياديهـم أثمـن المؤلفـات التي كانـت وما زالـت تمثّل 
أروع خطـوة خطاهـا العرب والمسـلمون في هـذا المجال، وقد تنبـه الميسـورون وأهل الخير 
مـن التُّجـارِ إلى أهمية المؤسسـات التعليميَّة  في نشـر العلم وضـرورة توفيره للفئـات الفقيرة، 
فلـم تخـلُ مدينـة إسالميَّة مـن مؤسسـة تعليميـة يتلقـى فيهـا آلافُ الطالب الـدرس والعلم، 
حيـث قامـوا بتوفيـر ما يحتـاج إليه هـؤلاء الطلاب مـن قاعات دراسـية، ومسـاكن، ومكتبات، 
والأراضـي  الـدور  ووقفـوا  والملابـس،  والطالب  للمدرسـين  الجوامـك)2(  وتخصيـص 
والحوانيـت علـى دور العلـم؛ لتكـون بمنزلـة مـورد مالي ثابـت؛ لاسـتمرار نشـاطها الثقافيّ، 
ومقاومتهـا لـكل عوامـل الضعـف والانهيـار)3(، كما عنـي الواقفون بحسـن اختيار المدرسـين 
الذيـن يشـرفون ويتولـون التدريـس فـي مدارسـهم، فاختاروهـم مـن العلمـاء الأفـذاذ ذوي 

الشـهرة المعروفيـن بالعلـم والفضل)4(.
السـلم  فـي  الدخـل  ومحـدودة  الفقيـرة  للفئـات  رحبًـا  مجـالًًا  الأوقـاف  فتحـت  وقـد 
الاجتماعـيّ للوصـول إلـى الوظائـف المهمـة فـي الدولة خالل هذه الفتـرة، حتـى وإن كانت 
ـة بسـيطة، فهنـاك الكثير من النمـاذج الذين قاسـوا من الفقر  جذورهـم الاجتماعيَّـة والاقتصاديَّ
واليتـم، فارتقـوا أعلـى المراتـب والمناصب؛ بفضـل هذه الأوقـاف التي وقفها أهـل الخير من 
التُّجـار علـى المؤسسـات العلميَّـة، فهـا هـو ذا الفقيه شـهاب الدين أحمـد بن محمـد بن عمر 

279هـ/892م(، تحقيق:  الترمذي، أبو عيسى، ت:  )محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك،  الترمذي  سنن  	)1(
بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1419هـ/1998م، باب فضل الفقه على العبادة، حديث رقم 2685، 

ج4، ص347.
مفردها جامكية، وهي كلمة فارسية تعني: الرواتب المخصصة للمدرسين والموظفين في الدولة، يقال: أعطاه جامكية  	)2(

بمعنى أجرى له راتبًا أو وظيفة. ينظر: تكملة المعاجم العربية، رينهارت بيتر آن دُوزِي، ج2، ص127.
القاهرة،  الآداب،  مكتبة  ط1،  سليم،  رزق  محمود  والأدبي،  العلمي  ونتاجه  المماليك  سلاطين  عصر  موسوعة  ينظر:  	)3(
السيد  المرسي  الإسلامية،  البيئة  في  الاجتماعي  التكافل  تحقيق  في  الوقف  ودور  ص63؛  ج2،  1385هـ/1965م، 
حجازي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، عدد 2، 1427هـ/2006م، ص78؛ وأثر الوقف في إنجاز 

التنمية الشاملة، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، شوقي أحمد دنيا، الرياض، عدد 24، 1415هـ/1994م، ص136.
ينظر: موسوعة عصر سلاطين المماليك، محمود رزق سليم، ج2، ص70. 	)4(
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)1( )ت: 813هــ/1411م( نشـأ يتيمًـا فسـاعده التعليـم المجانـيّ، حتـى صـار قاضـي  السالويُّ
)3( )ت:  المدينـة المنـورة عـام 790هــ/1388م)2(. وعبـد القـادر بـن عبـد اللطيـف المحيـويُّ
895هــ/1489م( نشـأ بمكـة يتيمًـا، ولم يخلف لـه أبوه شـيئًا، بحيث لـم يجدوا شـيئًا للحج به 

فـي تلك السـنة، ثـم برع فـي عدة علـوم، وتقلـد العديد مـن المناصـب الرفيعة، فولـي الإمامة 
بالمسـجد الحـرام، ثـم ولـي قضـاء الحنابلـة بمكـة المكرمـة، ثـم أُضيـف لـه قضـاء المدينـة 

 .)4 المنورة)
وكان للوقـف الإسالميّ مكانـة فـي التنميـة والتطوير، كما امتـاز بشـموليته وتوازنه، حيث 
عمـل علـى حفـظ الأصـول الموقوفة مـن الضيـاع والاندثـار؛ لنفـع الأجيـال القادمـة، وتلبية 
احتياجاتهـم، لـذا كفـل الوقـف للفقهـاء والعلمـاء الحيـاة الكريمـة مـن خالل الرواتـب التي 

خصصهـا لهـم؛ لضمـان اسـتمرار جهودهم علـى أتـمِّ وجه)5(.
ـة واسـعة، فقلما كان يخلـو ركب مـن التُّجار  وقـد عملـت التّجـارة على خلـق نهضة فكريَّ
مـن دون أن يصحبهـم بعـض العلمـاء الذيـن يطلبـون العلـم، كمـا غـذت التّجـارة الفقهـاء 
بالمسـائل الدينيَّـة التـي كانـت تعـرض للتّجـار، ولـم تكـن معروفـة مـن قبـل، كأنـواع البيوع 
وغيرهـا، فنشـط في المقابـل العلمـاء والفقهاء فـي البحث والاجتهـاد؛ للوصول إلـى ردٍّ مقنع 

لتلـك الأسـئلة التـي كانـت تعرض عليهـم)6(. 
ـة، وكان لهم  والجديـر بالذكـر أن هنـاك العديد من التُّجار الذين شـاركوا فـي الحياة الفكريَّ
إسـهامات جليلـة فـي مختلف فنـون العلم، ومـن الأمثلـة على ذلك: جمـال الديـن محمد بن 

بالسلاوي، ولد سنة  المعروف  الشافعي،  الحريري  الدمشقي  الشهاب  بن رضوان  بن عمر  بن أحمد  بن محمد  أحمد  	)1(
738هـ/1338م، تفقه بالعلاجمي، والتقي الفارقي، والتقي بن رافع، والعماد ابن كثير، ثم أقبل على المواعيد وعملها، 
780هـ/1378م، ثم القضاء  ة، وكان صوته حسناً وقراءته جيدة، ولي قضاء بعلبك سنة  وقرأ الصحيح مرارًا على العامَّ

بالمدينة المنورة مع إمامتها وخطابتها. ينظر: التحفة اللطيفة، السخاوي، ج1، ص133.
ينظر: الضوء اللامع، ج2، ص81. 	)2(

الشريف عبد القادر بن عبد اللطيف بن أبي الفتح المحيوي الحسيني المكي، أمه أم ولد لأبيه حبشية، ولد بمكة سنة  	)3(
المراغي،  الفتح  أبي  الحاجب، وسمع من  والكافية لابن  الشاطبية  القرآن، وحفظ  بها، فحفظ  ونشأ  832هـ/1429م، 
وغيرها،  والبيان  والمعاني  والعربية  والأصول  والفقه  القراءات  في  وبرع  وغيرهم،  الفرات،  وابن  الزركشي،  والزين 
ج4،  اللامع،  الضوء  ينظر:  المنورة.  المدينة  قضاء  865هـ/1461م  سنة  إليه  أضيف  ثم  بمكة،  الحنابلة  قضاء  وولي 

ص272.
ينظر: التحفة اللطيفة، ج2، ص193. 	)4(

الضحيان،  إبراهيم  بن  الرحمن  الماضي والحاضر والمستقبل، عبد  بين  الحضاري  ينظر: الأوقاف الإسلامية ودورها  	)5(
تاريخية  »دراسة  المنورة  المدينة  في  الوقفية  والمدارس  ص78؛  1421هـ/2001م،  المنورة،  المدينة  المآثر،  دار  ط1، 
وقفية«، طارق بن عبد الله حجار، بحث مقدم لمؤتمر الأوقاف الأول في السعودية، جامعة أم القري، مكة المكرمة، 

1422هـ/2001م، ص105.

ينظر: أثر حركة التجارة في دعم العلاقات الثقافية بين بغداد وبلاد المشرق الإسلامي في العصر العباسي، إسماعيل  	)6(
أحمد الدردير عبد اللاه، المجلة العلمية لكلية الآداب، جامعة أسيوط، مصر، عدد 34، 1431هـ/2010م، ص262.
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عبـد اللـه بن فهد القرشـيُّ الهاشـميُّ المكـيُّ )ت: 735هـ/1335م( تكسـب بالتّجـارة، وحصل 
عقـارات وأمـوالًًا طائلـة، وبـرع فـي الحديـث، والفقـه، وسـمع علـى مشـايخ عـدة، وانتفع به 
طالب العلـم، وكان يجلـس للحكـم فـي السـوق فـي غالـب النهـار)1(. وحسـين بـن علي بن 
محمـد بـن داود البيضـاويُّ المكـيُّ الزمزمـيُّ الفرضـيُّ الحاسـب )ت: 821هــ/1418م( ولـد 
بمكـة، وسـمع مـن شـيوخها، والغربـاء بهـا، وعمـل بالتّجـارة، وطـاف في بلـدان عـدة، وبرع 
فـي الحديـث، والفرائـض والحسـاب، وكان لـه خبـرة بالهندسـة والفلـك وعمـل التقاويم)2(. 
ومحمـد بـن علـي بـن عبـد الكريـم الجيلانـيُّ التاجـر)ت: 824هــ1421م( نزيل مكـة، برع في 
د القـرآن  القـراءات، وكان يصلـي التراويـح فـي مقـام الحنفيـة سـنة 816هــ/1413م، ثـم جـوَّ

الكريـم بعـدة روايات في سـنة 823هــ/1420م)3(.
وقـد تعـددت صـور وقـف التُّجـار علـى طالب العلـم، فمنهـم مَـنْ وقـف دارًا، ومنهـم 
ة لهـم، مثـل: التاجر  مَـنْ وقـف حمامًـا، ومنهـم أوصى لهـم بأمـوال، وخصص رواتب شـهريَّ
الشـمس محمـد بن عمـر العامـريُّ المصـريُّ المكـيُّ )ت: 852هــ/1448م( وقـف دورًا على 
قـراء يقـرؤون لـه فـي ربعـة كل يـوم، وبعضهـا علـى مـلء الأزيـار التـي بالعمـرة)4(. والتاجـر 
شـمس الديـن محمـد بـن جمعـة بـن عبـد اللـه الهمذانـيُّ )ت: 868هــ /1464م( نزيـل مكة، 
كان يتاجـر وحصـل مـالًًا كثيـرًا، وطاف العديـد من البلدان بسـبب التّجـارة، فرحل إلـى الهند 
وغيرهـا، واشـترى بمكـة دورًا، ووقفها على إمـام الحنفية بها شـمس الدين البخـاري)5( وطلبة 

الحـرام)6(.  بالمسـجد  الحنفية 
 ووقـف محمـد بـن قلبـة الدمشـقي المكـي)7( )ت: 871هــ/1467م( على يحيى بن حسـن 

ينظر: العقد الثمين، الفاسي، ج2، ص222. 	)1(

ينظر: العقد الثمين، ج3، ص427.  	)2(

ينظر: العقد الثمين، ج2، ص301. 	)3(

ينظر: الضوء اللامع، ج8، ص240. 	)4(

عام  ببخارى  ولد  مكة،  نزيل  الحنفي،  البخاري  الخراساني  الرميثي  الحسني  السراج  بن  محمد  بن  محمد  الشمس  	)5(
أيامًا قلائل، ثم إلى القاهرة،  818هـ/1415م، ونشأ بها فحفظ القرآن ومنظومة النسفي، وتوجه إلى الشام فمكث فيها 
فسمع من سعد بن الديري، والأمين الأقصرائي، واستقر في مشيخة الباسطية المكية سنة 859هـ/1455م، ثم ولي إمامة 
ج9،  اللامع،  الضوء  ينظر:  بالمعلاة.  ودفن  895هـ/1490م،  عام  بمكة  مات  867هـ/1463م،  سنة  بمكة  الحنفية  مقام 

ص222.
ينظر: الدر الكمين، ابن فهد، ص123. 	)6(

شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن قلبة الشمس الدمشقي المكي، صاحب الحمام الشهير بمكة، ويعرف بابن  	)7(
قلبة، جاور بمكة على خير واستقامة، وكان من المباركين المحسنين إلى الفقراء، ويتوسط لهم عند أهل الخير، بحيث 
عُدّ من سماسرة الخير، أثنى عليه الواعظ يحيى الغزي ووصفه بأبي الفقراء والأيتام وخاتمة سماسرة الخير، كان ذا مال 

ليس بالكثير بل بورك له فيه، مات بمكة ودفن بالمعلاة. ينظر: الضوء اللامع، ج9، ص266.
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بن عكاشـة الغـزي)1( نصف الحمـام الذي أقامـه في مكة المكرمـة؛ لإقراء النَّاس في المسـجد 
الحـرام)2(. ووقـف الخواجـا مصطفـى الطرابلسـي، المعروف بالذبيـح )ت: 875هــ/1471م( 
بيتًـا لـه بمكـة المكرمـة على قـارئ يقرأ لـه في مصحـف كل يـوم)3(. وأوصـى التاجـر إبراهيم 
الشـامي المعـروف بابن قنديـل )ت: 888هــ/1483م( بمكة المكرمـة بمائة دينـار على جماعة 
مـن أهـل العلم، يُشـترى لهم منه كتـاب صحيح البخـاريّ، ويُعطـى لهم دينـاران)4(. وخصص 
ة للطلبـة في مكة  التاجـر أحمـد بـن محمـد الكيلانـي)5( )ت: 861هــ/1457م( مرتبـات شـهريَّ

المكرمة)6(.
ووقـف بعـض التُّجـار كتبًـا علـى طالب العلـم، مثـل: التاجـر علـي بـن محمـد بن سـند 
المصـري )ت: 827هــ/1423م( وقـف كتبًـا اقتناهـا علـى طالب العلـم، وجعـل مقرهـا فـي 

ربـاط ربيـع)7( بمكـة المكرمـة )8(.

المطلبُ الثَّاني: أثرُ أوقاف التُّجار في الجانب الاجتماعيِّ
ممـا لا شـك فيـه أن الأوقاف كان لهـا دور فـي الرعاية الاجتماعيَّـة؛ وذلك نتيجـة لازدهار 
الأوقـاف وذيوعهـا خالل العصـر المملوكـيّ، فقـد لعبـت دورًا جلياًل فـي رعايـة الفقـراء 

يحيى بن حسن بن عكاشة الربعي الغزي الحنفي الواعظ، نزيل مكة، ولد سنة 832هـ/1429م بغزة ونشأ بها، فحفظ  	)1(
القرآن وتلا به للسبع وللعشر على الشمس بن عمران، والشهاب أحمد بن عابد، وسعيد بن معمر الضرير، وغيرهم، 
الضياء، والتقي بن  ابن  البقاء  أبي  بها عن  851هـ/1447م، فقطن مكة وأخذ  الفقه وغيره، وحج في سنة  واشتغل في 
فهد، وتصدى للقراءة على العامة بالمسجد الحرام في كتب السير والحديث والوعظ ونحوها. الضوء اللامع، ج10، 

ص224.
ينظر: الدر الكمين، ص1343؛ والضوء اللامع، ج10، ص225. 	)2(

ينظر: إتحاف الورى، ابن فهد، ج4، ص523، 524. 	)3(

ينظر: الضوء اللامع، السخاوي، ج1، ص188. 	)4(

اشتغل بالتجارة والعلم، ورحل إلى الآفاق، وقطن بمكة واشترى بها دورًا وعمرها، ودخل القاهرة عام 837هـ/1434م،  	)5(
فمن  الملوك،  عند  وجلال، ووجاهة  ذا سمت  وكان  إجازة،  له  وابن حجر، وكتب  الزركشي،  الزين  بها على  وسمع 
العلماء ونحوهم، راغبًا في الاجتماع بذوي  الغرباء والوافدين لمكة من  دونهم؛ لمزيد عطائه ووجاهته، كريمًا على 
الفضائل، أقام بمكة وأقرأ بها الطلبة في الحرم، وكثر الأخذ عنه، مات بمكة ودفن بالمعلاة. ينظر: الدر الكمين، ابن 

فهد، ص515.
ينظر: الدر الكمين، ص516، 517. 	)6(

سنة  وقفه  وتاريخ  622هـ/1225م(،  )ت:  أيوب  بن  يوسف  الدين  صلاح  السلطان  بن  علي  الأفضل  السلطان  وقَفه  	)7(
594هـ/1198م، وسبب شهرته بربيع؛ أن الذي وقفه عن السلطان، كان يقال له: ربيع بن عبد الله المارديني، وقفه على 
فقراء المسلمين الغرباء، وقد أمر أمير مكة السيد حسن بن عجلان بعمارته سنة 810هـ/1407م، وسنة 822هـ/1419م، 
واستأجر بعض البناة بمكة من أجل تكميل عمارته وشرع في ذلك، وأدخل فيه البئر المعروفة ببئر عفراء. ينظر: العقد 

الثمين، ج1، ص284، ج5، ص320؛ وشفاء الغرام، ج1، ص436.
ينظر: العقد الثمين، ج5، ص296. 	)8(
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والمحتاجيـن والأيتـام والمسـاكين والأرامـل، وإطعـام الطعام، ومـداواة المرضـى، على أنها 
، فال يخفـى أن ذلـك كان لـه أثـر كبيـر فـي تدعيـم الضمـان  أسـاس مـن وجـوه الخيـر والبـرِّ

الاجتماعـيّ واسـتمراره)1(. 
وقـد نهـض التُّجار بـدور كبير في الرعايـة الاجتماعيَّـة، وكان لذلك أثر فـي تخفيف الوطأة 
إلـى حـد كبيـر علـى ميزانية الدولـة خالل عصر سالطين المماليـك، حيـث قام الوقـف إلى 
ـة، ممـا جعلـه يشـكل الممـول  جـوار بيـت المـال بالإنفـاق علـى العديـد مـن المرافـق العامَّ
ة، وقد  الأساسـيّ لها، وانطلق يسـهم بعطاءاتـه في المجـالات الاجتماعيَّة والدينيَّـة والاقتصاديَّ
تعـددت أشـكال وأنواع هـذه الأوقاف، فشـملت: الأراضـي، والـدور، والحوانيـت، والرباع، 

والحمامـات، والبسـاتين، والدكاكيـن، وغيرها)2(. 
 وكان للتُّجـار جهـود مشـكورة فـي إقامة العديد من الأسـبلة فـي مكة المكرمـة خلال هذه 
الفتـرة، التـي وفرت الميـاه للحجيج وعابري السـبيل؛ وذلـك لتكون صدقة جاريـة في حياتهم 
وبعـد مماتهـم؛ حيـث عملـت على تيسـير الحصـول على الميـاه؛ للشـرب والوضـوء؛ وذلك 
ة في موسـم الحج والعمـرة، لذلك توسـع أهل الخير  لنـدرة المـاء مع كثـرة النَّاس بهـا، وخاصَّ
مـن التُّجـار فـي حفر الآبـار، وإقامـة الأسـبلة، وعمـارة العيـون، وقد حرصـوا علـى أن تكون 
هنـاك أوقـاف تـدر الأمـوال؛ للصـرف علـى هـذه الأسـبلة وصيانتهـا، وقـد بلـغ بناء الأسـبلة 
وتعميرهـا النسـبة الكبـرى بيـن ما وقفـه التُّجـار، حيث بلغ مجمـوع ما قـام التُّجـار ببنائه )12( 

عينـًا وسـبيلًًا، وتجديـد وإصلاح )8( عيـون وأسـبلة، ووقفوا عليهـا الدور والمـزارع)3(.
كمـا أسـهم التُّجـار فـي إقامـة العديـد مـن الأربطـة التـي كانـت مـأوى للفقـراء والأرامل 
والغربـاء وأبنـاء السـبيل مـن مختلـف الأقطـار الإسالميَّة، حيـث كانـت مجهـزة بالأطعمـة 
والأشـربة، وقـد بلـغ عددهـا )4( أربطـة، هـذا بالإضافـة إلـى مـا قامـوا بـه مـن تجديـدات 
لبعـض الأربطـة التـي أصابها التشـقق والخراب، وقـد وقفوا عليهـا الأموال والـدور الدكاكين 

والمخـازن)4(.
وقـد نـال بعـض التُّجـار الذيـن تحلـوا بالصـدق والأمانـة والنزاهـة ثقـةَ إخوانهـم التُّجار، 
فأسـندوا إليهـم مهمـة توزيـع ووقـف أموالهـم وصدقاتهـم علـى المسـتحقين مـن الفقـراء 
والمحتاجيـن مـن أهـل الحرميـن الشـريفين، فهـا هـو ذا إبراهيـم بـن محمـد بـن مصلـح بـن 

الأوقاف والحياة الاجتماعية، محمد أمين، ص134، 139. 	)1(

أثر الوقف في المدينة المنورة، سحر الصديقي، ص15. 	)2(

ينظر: الدر الكمين، ابن فهد، ص856، 1309؛ والأسبلة والمطاهر في مكة في العصر المملوكي، ليلى عبد المجيد أمين،  	)3(
بحث بمجلة الدرعية، السعودية، عدد 35، 1427هـ/2006م، ص223.

ينظر: إتحاف الورى، ابن فهد، ج4، ص151، 152. 	)4(
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اليسـار مـن ذوي  التُّجـار وأهـل  874هــ/1470م( حـاز ثقـةَ  إبراهيـم العراقـيُّ المكـيُّ )ت: 
ـا الغربـاء، وصاروا يدفعـون إليه الأمـوال والصدقات؛ ليفرقها علـى الفقراء  الأمـوال، خصوصًّ

والمسـاكين، ووقفهـا علـى أعمـال البـر والقربـات)1(.
وقـد شـجعت الأوقـاف التي وقفها التُّجـار في مكة المكرمـة على المجـاورة، حيث كثرت 
ـة وقـت الأزمـات، وقـد نتـج عـن ذلـك اطمئنان  الصدقـات علـى فقـراء المجاوريـن، وخاصَّ
اس علـى أمور معاشـهم؛ فتفرغوا للعلم والتحصيل)2(. فعلى سـبيل المثـال: كان نجم الدين  النّـَ
)3( )ت: 765هــ/1363م( كثيـر الصدقات والمواسـاة للمجاورين من  محمـد بن أحمـد الطبريُّ

العلمـاء، ووقـف أمواله؛ لتوفيـر كل ما يحتاجونه مـن طعام وشـراب وملبس)4(.
وقـد شـجع ذلـك الكثيـر علـى المجـاورة بالحـرم المكـيّ الشـريف: مثـل: شـمس الدين 
)5( )ت: 762هــ/1361م( جـاور بالحـرم المكـيّ كثيرًا،  محمـد بـن أحمـد بـن علـيّ المصـريُّ
لدرجـة أنـه لُقـب بحمامة الحـرم؛ لتعدد قدومه إلـى بلاد الحجـاز بقصد الحج والمجـاورة)6(. 

)7( )ت: 816هــ/1413م( الـذي جاور كثيـرًا)8(.  اقـيُّ ومحمـد بـن أحمـد بـن خليـل الغرَّ
 ممـا سـبق يتضـح أنّ أوقـاف التُّجـار وصدقاتهـم قد أسـهمت في ثـراء الحيـاة الاجتماعيَّة 
ـة فـي أوقـات الأوبئـة، إضافـة إلـى الجفـاف الذي حـلّ ببلاد  ـة والعلميَّـة، وخاصَّ والاقتصاديَّ

الحجـاز فـي بعض السـنوات.

ينظر: الضوء اللامع، ج1، ص167. 	)1(

ينظر: أثر الأوقاف على الحياة الدينية والاجتماعية في مكة والمدينة في العهد المملوكي، أحمد هاشم بدرشيني، مجلة  	)2(
بحوث المدينة المنورة ودراساتها، عدد 13، 1426هـ/2005م، ص72.

الصفي، وغيره، ودرس  بن  الطبري، سمع من عثمان  بكر  أبى  بن  بن محمد  الله  بن عبد  بن أحمد  الدين محمد  نجم  	)3(
بعد أبيه بالمدرسة المنصورية، والمجاهدية بمكة، كان صيناً، حسن الشكل، توفي بمكة، ودفن بالمعلاة. ينظر: العقد 

الثمين، الفاسي، ج2، ص86.
ينظر: رحلة ابن بطوطة، ج1، ص387، 388. 	)4(

المعروف بالرفاء، عني بالعلم قليلًًا، وسمع الحديث فأكثر، وجاور كثيرًا، وكان يسكن الناصرية بين القصرين، مات في  	)5(
مكة. ينظر: إنباء الغمر، ابن حجر، ج1، ص407.

العَكري  العماد  ابن  بن محمد  بن أحمد  الحي  الفلاح عبد  )أبو  الحنبلي  أخبار من ذهب،  الذهب في  ينظر: شذرات  	)6(
الحنبلي، ت: 1089هـ/1678م( تحقيق: محمود الأرناؤوط، ط1، دار ابن كثير، دمشق، 1406هـ/1986م، ج8، ص555.  
له في  به وعليه تخرج، وأذن  البلقيني وانتفع  الحنبلي، ولازم  ابن جماعة بمكة، والموفق  الدين  ث وسمع من عز  حدَّ 	)7(
الإفتاء والتدريس، واشتغل كثيرًا وتمهر في الفرائض، وشغل الناس بالجامع الأزهر وكثرت طلبته، وأمَّ بالجامع الأزهر 

نيابة مع الدين والخير وحسن السمت والتواضع والصبر على الطلبة. ينظر: الضوء اللامع، ج6، ص307.
ينظر: إنباء الغمر، ج3، ص31. 	)8(
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الخاتمة
الم على خيـر الأنـام، وعلى آلـه وصحبه  الة والسَّ  الحمـدُ للـه فـي البـدء والختـام، والصَّ

الكـرام، وفـي نهايـة هـذا البحث يسـرّني أن أضـع بين أيديكـم أهـمّ النتائـج والتوصيات:
نتائج البحث:

أبـرز البحـث أنّ مـن أهم الأسـباب التي دفعـت العديد مـن التُّجـارِ إلى الوقـف، هو حفظ  	-1

أموالهـم وحمايتهـا من مصـادرات الدولـة، وتحصينها عـن طريق العمـل الخيريّ.
كان للتُّجـار إسـهامات جليلة في تقديم المسـاعدة والعـون للفقراء والمسـاكين والأرامل،  	-2

ووقْـف الـدور والدكاكين والأراضـي عليهم.
كان للتُّجـار المكييـن إلـى جانـب إخوانهـم الوافدين مـن مصر والشـام نصيب الأسـد في  	-3

رعايـة ودعـم الفئـات الفقيـرة، وإقامة وبنـاء المنشـآت الدينيَّـة والاجتماعيَّة.  
أبـرزت الدراسـة جهود التُّجـار في الوقف على بناء وعمارة المسـاجد والأربطة والأسـبلة،  	-4

وأنهـم وقفوا عليهـا البيوت والمخـازن والدكاكين والأراضي. 
مثلـت الأوقـاف التـي وقفهـا التُّجـار خالل هـذه الفتـرة أحد أبـرز عوامـل ازدهـار الحياة  	-5

، حيـث  ـا فـي مجـال البحـث العلمـيِّ والاجتماعـيِّ ـة فـي مكـة المكرمـة وخصوصًّ العامَّ
ل والأساسـيّ للكثيـر مـن الخدمـات الاجتماعيَّـة والعلميَّـة،  كانـت المصـدر المالـيّ الأوَّ
ة التي سـاهمت فـي توفير  فمنهـم مـن وقـف الـدور، ومنهم مـن خصـص الرواتب الشـهريَّ

التعليـم المجانـي للفئـات الفقيـرة، وتوفيـر حاجياتهـم، حتـى بلغـوا أرفـع المناصب.
التوصيات:

ـة وتوظيفهـا في دراسـات عـدة؛ لبيـان أثرها على  إبـراز أهميـة دراسـة الأنشـطة الاقتصاديَّ 	-1

الجوانـب الاجتماعيَّـة والسياسـيَّة والعمرانيَّـة والعلميَّة.
توسـيع أوجـه الوقف على المؤسسـات العلميَّة؛ بترغيـب الأثرياء وأهل الخيـر في الإنفاق  	-2

علـى العلمـاء وطالب العلـم، وتوفيـر حاجاتهـم، مـن خالل الوقـف علـى المـدارس 
والمكتبـات فـي مختلـف البلدان الإسالميَّة.

ة؛  زيـادة الوعـي لـدى المسـلمين بأهمية الأوقـاف، من خالل المنابـر الإعلاميَّـة والدعويَّ 	-3

لاسـترجاع منزلـة الوقـف، واسـترداد دوره الحضاريّ.
العنايـة بالتـراث الوقفـي، كالمخطوطـات، والعمـل على تحقيقهـا ضمن رسـائل جامعية،  	-4

أكاديمية. أبحـاث  أو 
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ة التي أقامها التُّجار في مكة المكرمة ملحق بحصْر المنشآت الخيريَّ

الجهود المبذولةتاريخ الإنشاءأسماء العلماءالمنشآت
بدر الدين بن الحسين وقْف مسجد

الكيلاني، ت: 889هـ/1484م
عمّر وجدد بئر غرس882هـ/1477م

تجديد الحرم 
المكي

علي بن عبد العزيز الخروبي، 
ت: 802هـ/1400م

كانت صدقات -
وأعمال بر على الفقراء 

والمساكين
مصطفى الرومي الذبيح،تجديد مسجد

ت: 875هـ/1471م
أوصى بثلث ماله -

للفقراء
تجديد الحرم 

المكي
أحمد بن علي الكواز،

ت: 883هـ/1479م
أجرى عين بازان846هـ/1442م

أبو بكر بن أحمد العاقل،وقْف رباط
ت: 726هـ/1326م

وقَف عليه الأوقاف-

علي بن عمران العطار،وقْف رباط
ت: 801هـ/1398م

وقَف على الفقراء -
والمحتاجين

بدر الدين حسن الطاهر، ت: وقْف رباط
871هـ/1467م

وقَفه على الفقراء 843هـ/1439م
والمساكين

محمد بن عمر بن الزمن،وقْف رباط
ت: 887هـ/1483م

عمر رباطًا بالمدينة، -
ومدرسة ببيت 

المقدس، وجامعًا 
ببولاق

عطية بن خليفة المطيبيز،تجديد رباط
ت: 827هـ/1424م

وقَف على رباطي -
الموفق وراط النساء 

بسوق الليل
علي الهوى،تجديد رباط

ت: 875هـ/1470م
أوصى بثلث ماله -

لعمارة عدة أربطة بمكة 
المكرمة

عبد الله بن إبراهيم الشقيف،بناء سبيل
ت: 807هـ/1404م

أوصى بثلث ماله 807هـ/1404م
للفقراء والمساكين

عطية بن خليفة المطيبيز،بناء سبيل
ت: 827هـ/1424م

--

بركوت بن عبد الله اليمني،بناء سبيل
ت: 830هـ/1427م

أنشأ صهاريج، ورتب 808هـ/1406م
أباريق ماء للحجاج، 

وحوضًا للبهائم
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محمد بن نعيم الجوجري،بناء سبيل
ت: 840هـ/1436م

كانت صدقات840هـ/1436م
وأعمال بر

عبد العزيز السلطاني،بناء سبيل
ت: 844هـ/1440م

وقَف عليه بعض -
العقارات

أحمد بن سنان العمري،بناء سبيل
ت: 846هـ/1442م

وقَف عليه دورًا-

حسن بن قاسم الطاهر،بناء سبيل
ت: 871هـ/1467م

كان يصل أهل الحرمين 850هـ/1446م
بالصدقات والإحسان 

وعمر عين حنين
عبد الغني القليوبي،بناء سبيل

ت: 869هـ/1464م
-847هـ/1443م

عبد الكريم بن محمد بناء سبيل
الجدي، ت: 858هـ/1454م

-847هـ/1443م

فرج بن عبد الله الشرابي،بناء سبيل
ت: 853هـ/1449م

-847هـ/1443م

أحمد بن علي العاقل،بناء سبيل
ت: 864هـ/1460م

سبَّل فيه الماء في أيام 849هـ/1445م
التشريق

أبو بكر الشحري،بناء سبيل
ت: 870هـ/1466م

-850هـ/1446م

عبد الله الجوهري،تجديد سبيل
ت: 800هـ/1498م

تعمير وإصلاح عين 800هـ/1498م
بازان

حسين بن أحمد السراوي،تجديد سبيل
ت: 811هـ/1408م

عمارة عين مكة -
والميضأة الصرغتمشية

عمر بن محمد المزلق،تجديد سبيل
ت: 841هـ/1437م

عمارة عين بازان843هـ/1439م

عبد الكريم الزبيري،تجديد سبيل
ت: 855هـ/1451م

عمارة عين حنين846هـ/1442م

موسى الزمزمي،تجديد سبيل
ت: 876هـ/1472م

تجديد سبيل الوتش847هـ/1443م

مصطفى الذبيح،تجديد سبيل
ت: 875هـ/1471م

تجديد عين عرفة -
والبرك الموجودة بها

أحمد بن علي البصري،تجديد سبيل
ت: 883هـ/1479م

تجديد عين حنين-

حسن بن إبراهيم بن عليبة،تجديد سبيل
ت: 889هـ/1484م

تجديد بئر السقيا886هـ/1481م



م 1447 هـ / يونيو 2025م العدد )48( - السنة الخامسة والعشرون - المحرَّ

82

قائمة المصادر والمراجع
أولًًا: القرآن الكريم.

ثانيًا: المصادر:
رحلـة ابـن بطوطـة )تحفـة النظـار فـي غرائـب الأمصـار وعجائب الأسـفار(، ابـن بطوطة  	-1

)محمـد بـن عبـد الله بـن محمد بـن إبراهيم اللواتـي الطنجـي، ت: 779هــ/1378م(، ب. 
ط، أكاديميـة المملكـة المغربية، الربـاط، المغرب، 1417هــ/1997م.

الترمـذي،  الضحـاك  بـن  موسـى  بـن  سَـوْرة  بـن  عيسـى  بـن  )محمـد  الترمـذي،  سـنن  	-2

بيـروت،  الإسالمي،  الغـرب  دار  معـروف،  عـواد  بشـار  تحقيـق:  279هــ/892م(،  ت: 
1998م. 1419هــ/

المنهـل الصافـي والمسـتوفى بعـد الوافـي، ابـن تغـري بـردي )جمـال الديـن يوسـف بن  	-3

تغـري بردي بـن عبد اللـه الظاهري الحنفـي، ت: 874هــ/1470م(، تحقيـق: محمد أمين، 
ط1، الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب، القاهـرة، ب. ت.

النجـوم الزاهـرة فـي ملـوك مصـر والقاهـرة، ب. ط، وزارة الثقافـة والإرشـاد القومي، دار  	-4
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الصكوك الاستثمارية الوقفية نموذجًا للمبتكرات الإسلامية في التنمية
Waqf Investment Sukuk As A Model for

Islamic Innovations in Development
* إبراهيم عبد الله محمد الأزرق

مستخلص:
هـدفُ هـذا البحـث الاسـتفادةُ من الصكـوك فـي الأوقاف بمـا يعود علـى الأمـة بالنفع في 
دينهـا ودنياهـا، ويزيـد مـن تنميـة مجتمعاتهـا. وأهميته باديـة فهو مطلب شـريف، من الشـريعة 
بمـكان عـالٍ، فهي إنما جـاءت لتحصيـل المصالح -دينيـة ودنيويـة- وتكميلها ودرء المفاسـد 
وتقليلهـا. ومشـكلته: هل يمكن اسـتعمال المبتكـر المالي الإسالمي في خدمة تشـريع الوقف 
الإسالمي بمـا يعود علـى الناس بالخيـر، وعلى المسـلمين بمصالح تنموية؟ وقد سـلك منهجًا 
وصفيًّـا تحلياًل في جواب ذلـك، بيّن أن الصكـوك من المبتكرات الإسالمية التنمويـة، كما أن 
أحـكام الأوقاف من المبتكرات التشـريعية الإسالمية، وهـي متعلقة بما له ماليـة، وكيف يمكن 
أن تكـون صلتهـا بالصكـوك، ونمـاذج لذلـك. وأهم نتائجـه بيانُ إمـكان عود الصكـوك الوقفية 
علـى الأمـم بمصالح تنمويـة، وذِكْرُ أهم المشـكلات التـي تعترض ذلـك، واقْترِاحُ حلـولٍ لها، 
تسـاعد علـى الجمـع بيـن المبتكريـن بصـورة شـرعية لبعـث ما ضعـف مـن الأوقـاف وإعادته 
لخدمـة التنميـة ومصالـح النـاس من جديـد. ومن آثـاره المرجـوة تشـجيع الاسـتثمار، وتكثير 
الأوقـاف الجديـدة، التـي يمكن أن يسـتفاد منها في خدمـة ضروريات النـاس، ويرجى أن يكون 
لـه أثـر آخـر مقـدر فـي إحيـاء الأوقـاف، والحاجـة إلى ذلـك ماسـة لما فـي واقع الأوقـاف من 
خلـلٍ وتعطـلٍ، مـع ما لها مـن أهمية فـي تاريخ المسـلمين، وما يمكن أن تسـده فـي حاضرهم.
الكلمـات مفتاحيـة: الصكـوك، الأوقـاف، الصكـوك الوقفية، التنميـة الاقتصاديـة، اقتصاد 

إسلامي.

ibraheam@gmail.com ،باحث في معهد الاقتصاد والتمويل الإسلامي بجامعة مرمرة *
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Abstract:
 The aim of this research is to explore the potential benefits of utilizing sukuk in a 

way that serves both the religious and worldly interests of the nation, and promotes the 
development of its societies. This is a significant topic, as it is a noble requirement in 
the Sharia to achieve both religious and worldly interests, and to prevent corruption. 
The main question addressed in this research is whether Islamic financial innovation 
can be used to support Islamic wakf legislation in a way that benefits both individuals 
and the development of Muslim communities. The author adopts a descriptive analyti-

cal approach to answer this question, highlighting the role of bonds as an Islamic finan-

cial innovation and their potential relationship to wakfs. The most important findings of 
this research include the possibility of using endowment bonds to support development 
interests, as well as identifying key obstacles and proposing solutions to overcome 
them. This has the potential to encourage investment and increase the establishment 
of new wakfs, which can be utilized to meet the needs of people. It is hoped that this 
research will also contribute to reviving the concept of wakfs, which has been neglected 
in the present day despite its historical significance in Muslim societies.

Keywords:
Sukuk, endowments (waqf), waqf sukuk, economic development, Islamic economy.

مقدمة:
ا مطـردًا حتى في أوقـات الأزمات التـي مرت بـدول العالم،  تشـهد المالية الإسالمية نمـوًّ
فقـد كانـت تقـدر أصـول التمويـل الإسالمي فـي بدايـات هـذا القـرن بــ )200( مليـار دولار 
أمريكـي، ثـم قفـزت لتتجـاوز )3( ترليونـات دولار اليـوم، رغـم اضطـراب العالـم بالهـزات 

الاقتصاديـة)1(! 
والأوراق الماليـة ذات العائـد الثابـت -صكـوكًا أو سـنداتٍ- هـي أداة الاسـتثمار الأعرق 
والأكبـر فـي الأسـواق الماليـة، فال عجـب أن تمثـل الصكـوك المحـرك الرئيـس للنمـو فـي 

(1)	 21ST Islamic Financial Stability Forum ,”The Islamic Financial Services Industry: Navigating Challeng-
ing Global Financial Conditions”, IFSB, 2023, p.3. Retrieved 7-11-2024: https://www.ifsb.org/wp-con-
tent/uploads/2024/03/21-IFS-Forum-Key-Takeaways.pdf 
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24.43% مـن إجمالـي قيمـة صناعـة الماليـة  الصناعـة الماليـة الإسالمية، فتسـتحوذ علـى 
الأزمـة  إثـر  الصكـوك  أمريكـي)1(. وقـد حققـت  ترليونـات دولار   3.25 البالغـة  الإسالمية 
ا مذهلًًا بلـغ 41.4%)2(. وحسـب وكالة فيتـش فإنه في الربـع الثاني  العالميـة عامـة 2008م نمـوًّ

مـن عـام 2023م تجـاوزت أحجـام الصكـوك القائمـة 800 مليـار دولار أمريكـي)3(.
وتعـد كلٌّ مـن الأوقـاف والصكوك مبتكرات إسالمية فـي التنمية الاقتصاديـة الاجتماعية. 
فــالوقف اصطلاح إسالمي قديم، وقد كان الجاهليون يعرفون أشـياء منه كالأمم من حولهم، 
وفـي الغالـب لا تعـدو معرفتهـم بـه دور العبـادة وبيـوت الأوثـان، وشـيئًا أشـبه بالوصايـا أو 
الصدقـات أو الـوكالات التي تشـبه أحكام الوقف الإسالمي من جهـات وتخالفها من أخرى، 
ولهـذا قال بعـض العلماء: كان أهـل الجاهلية لا يعرفونـه)4(، والمقصود لا يُعـرف لنظامه مثيل 
فـي الأمـم غير الإسالمية حتـى اليـوم، وإن كان أصله قديمًـا في البشـرية، فقد وُجدت أشـياء 
تشـبهه مـن جهـات دون جهـات)5(. والأوقـاف فـي الإسالم مـن أعمـال البـر المندرجـة فـي 
العبـادات متعديـة النفع كالصدقـات، وفيها تحقيـق للتكافـل، والتنمية الاجتماعيـة لأقربين أو 
أبعديـن، ويزيـد أجرهـا بزيادة الحاجـة إليها، وزيـادة غنائها في الأمـة، وأجرها يبقـى لصاحبها 
إن أحسـنت إدارتهـا مـددًا طويلـة)6(. وقد كانـت عصب التنميـة الاجتماعيـة؛ إذ تشـير التقارير 

(1)	 IIFM Sukuk Report, No. 12, IIFM (2023), p17.
Retrieved 7-11-2024: https://www.iifm.net/frontend/general-documents/f0a12d4a6880f8e-
3bc23a23a03baa8e61693983390.pdf 

(2)	 21ST Islamic Financial Stability Forum, IFSB, (15 August 2023), p3.

(3)	 Outstanding Sukuk Break the USD800 billion Barrier; Slower 3Q23 Likely, Fitch Ratings. https://www.
fitchratings.com/research/non-bank-financial-institutions/outstanding-sukuk-break-usd800-billion-barri-
er-slower-3q23-likely-13-07-2023 , 2 September 2024, 10:22. 

1426هـ/2005م،  بيروت،  الجيل،  دار  السيد سابق،  الدهلوي، تحقيق:  الله أحمد  الشاه ولي  البالغة،  الله  ينظر: حجة  	)4(
ط2،  بيروت،  الفكر،  دار  الأم،  في  الشافعي،  إدريس  بن  محمد  الإمام  القول  هذا  عنه  أثر  من  وأول  ص668.  ج1، 

1303هـ/1983م، 54/4، وهو الأظهر عند تدبر ما يذكر عن الأمم ومقارنته بتفاصيل نظام الوقف الإسلامي.

)5(	 كانت هناك أشياء منه كدور العبادة، وهي أخص بالقُرَب، وأشياء أخرى أشبه بالوصاية على المال، أو بالوكالات، وأشياء 
أشبه بالصدقات العامة. ينظر: الوقف الإسلامي: تطوره، إدارته، تنميته، منذر قحف، دار الفكر، بيروت، والفكر المعاصر، 

دمشق، ط1، 2000م، ص9؛ وينظر كذلك: 
Importance of the Trust”, Austin Scott, Law Review, University of Colorado, Colorado, 1966-1967, 39. P. 177“

من ذلك أن بئر رومة عمرها اليوم يتجاوز 1400 سنة، ولا يزال خيرها يتدفق على الناس. ينظر: وقف بئر عثمان رضي  	)6(
الله عنه، أوقاف، https://www.awqaf.gov.sa/ar/endowment-example/endowment-Othman-well، شُوهد بتاريخ: 

2 سبتمبر 2024م، الساعة: 10:27. 
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إلـى أن أكثـر مـن 60% من الخدمات العامـة أثناء الخلافتين الأموية والعباسـية كانـت وقفية)1(.
وأمـا الصكـوك )Sukuk( فمـن جملة ما ينـدرج في أبـواب المعاملات، فبناؤهـا على عقود 
معامالت تتعلـق ببنـاء اقتصـاد حقيقي تنمـوي مُنتْجِ، وهـي كذلـك مُنتَْج إسالمي، وإن كانت 
المعرفـة بأصـل الصكـوك -كأصـل الأوقاف- فـي الأمم قديمًـا إسالميها وغيرها، لكـن إنِّما 
جـاءت فكرة الاسـتعاضة بها عن السـندات الربوية فـي المالية الإسالمية مبتكرةً بأَخَـرَةٍ، فغدا 
الصـك أداة تمويـل واسـتثمار وورقـة ماليـة قابلـة للتداول تقـوم بوظيفة السـند)2(، والسـندات 
)Bonds( نفسـها كانـت معروفـة عند الأمـم )وثائـق الديون(، وإنمـا جاء الاصطالح ليحملها 
علـى معنـى أخـص كاصطالح معاصـر اشـتهر فـي أوائـل سـبعينيات القـرن الماضـي أيضًـا، 
فـي الولايـات المتحـدة الأمريكية عـام 1970م، عندمـا قامت الهيئـة الوطنيـة الحكومية للرهن 
العقـاري بإصـدار صكوك تسـتند إلـى القـروض المضمونة بالرهـن العقاري، فـكان ذلك أول 

ظهـوره قام علـى فكرة بيـع القـروض والديـون وتداولها)3(.
والهـدف مـن البحـث: الدعـوة إلـى زيـادة كفـاءة الأوقـاف بمـا ينسـجم مـع مقاصدهـا 
الشـرعية، عـن طريق واحـد من أهم منتجـات المالية الإسالمية وهـو الصكوك الاسـتثمارية. 
ومـا يتبـع ذلـك من المسـاهمة فـي تحصيـل بعـض أهـداف التنميـة الاجتماعيـة، والتنبيه على 

إشـكاليات تعتـري ذلـك، مـع عـرض نمـاذج رائدة.
وتظهـر أهميـة هذه الدراسـة إذا عُلـم أن واقع الأوقاف هـو تعطُّل كثير منهـا، فقد تجاوزت 
نسـبة المعطَّـل منهـا فـي إحـدى الدراسـات 50%، وذلـك فـي بلـدان تعتنـي بالوقـف رسـميًّا 
وشـعبيًّا مـن خالل مؤسسـات عامـة وخاصـة ترفـده)4(. إن الدراسـة تبحـث في زيـادة رصيد 
الأوقـاف وتعميـر مـا تعطـل منهـا، عبر واحـدة مـن أهـم الأوراق الماليـة، وذلك أنهـا توظف 
)الصكـوك( لخدمـة الأوقاف الشـرعية للإسـهام في التنميـة الاجتماعية، ومعلـوم أن الصكوك 

2019م،  جدة،   ،ISDB للتنمية  الإسلامي  البنك  الأوقاف،  ممتلكات  تثمير  صندوق  )2019م(،  السنوي  التقرير  ينظر:   )1(
ص17، 19، شُوهد بتاريخ: 7-11-2024م:

https://www.isdb.org/apif/sites/apif/files/2021-06/APIF%20ANNUAL%20REPORT%202019%20
%28ARABIC%29.pdf 

يرجع مبدأ الفكرة بعض المختصين إلى د. سامي حسن حمود )رحمه الله(، في سبعينيات القرن الماضي. ينظر: صكوك  	)2(
التمويل الإسلامية، محمد بن علي القري، بنك الجزيرة ودار الميمان، الرياض، ط1، 1440هـ/2019م، ص19. ويرجع 

بعضهم الفضل إلى عبد السلام العبادي كالزعتري الآتي.
اشتهرت -على رأي بعض الباحثين- عام 1970م. ينظر: الصكوك: تعريفها، أنواعها، أهميتها، دورها في التنمية، حجم  	)3(
بعنوان:   BDO شركة  أقامتها  التي  العمل  لورشة  م  مقدَّ بحث  الزعتري،  الدين  علاء  الإصدار،  وتحديات  إصداراتها، 

ان، 18-2010/7/19م، ص11. الصكوك الإسلامية؛ تحديات، تنمية، ممارسات دولية، عمَّ
بلغت نسبة الأراضي البيضاء وحدها 54% من مجمل الموقوف، غير الخرب والمتهدم. تنظر دراسة: الأوقاف المعطلة  	)4(

في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر الخبراء، سلسلة استشراف مستقبل الأوقاف، السعودية، 1441هـ، ص14.
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بمفهومهـا المعاصـر إنمـا ظهـرت أول ما ظهـرت لخدمة الأوقـاف)1(.
ومشـكلة البحـث: هـي أنَّ كثيـرًا مـن الأوقـاف معطـل، فهـل يمكـن أن تعالـج الصكـوك 
-وكذلـك التصكيـك- بعـض إشـكالها وتوظـف بحيـث تعـود علـى النـاس بثمرتهـا وعلـى 
ر الصكـوك،  ر الأوقـاف وتصـوُّ المجتمـع بتنميـة حقيقيـة؟ ولمعرفـة ذلـك لا بـد مـن تصـوُّ
ومعرفـة أنواعهـا وعلاقتهـا بالتنميـة، ومـا يلـزم لإصدارها ممـا قد يعيق ذلـك، مع إشـارة إلى 

بعـض الأحـكام المتعلقـة بها. 
يضيـف البحـث إلـى السـاحة جهدًا مـن جهـود الإرشـاد والتوجيه إلـى اسـتثمار الصكوك 
فـي خدمـة الأوقـاف لتنمية المجتمعـات، ويعرض نمـاذج تنبه على أثـر ذلك، مع بيـان أهم ما 
يعـوق الاسـتفادة مـن الصكوك في الأوقـاف في الواقـع العملـي، ويقترح له العالج الممكن.
وقـد سـلك البحث المنهـج الوصفـي، التحليلـي؛ لبيـان طبيعة الصكـوك والأوقـاف، وما 
يمكـن أن يكـون مسـاعدًا علـى خدمـة الصكـوك الاسـتثمارية للأوقـاف فـي زيادة الأثـر على 

 . لتنمية ا
وقد شمل هيكل البحث سبعة أقسام:

1-  مقدمة. 	
2-  تعريفات أساسية. 	

3-  أنواع الصكوك الوقفية. 	
4-  أطراف عملية إصدار الصكوك. 	

5-  أهم إشكالات الصكوك الوقفية. 	
6-  نماذج الابتكار المالي لتفعيل الأوقاف في التنمية عبر الصكوك. 	

7-  خاتمة. 	

تعريفات أساسية
 1 - الصك:  

وصِـكاكٌ  أَصُـكٌّ  والجمـع  معـرّب،  فارسـيٌّ  وهـو  كِتـابٌ،  العربيـة:  اللغـة  فـي  لغـة:  أ- 

وذلك في تجربة صكوك إعمار أوقاف الأردن، وسميت حينئذ: سندات المقارضة، وتأتي لاحقًا. 	)1(
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وصُكـوكٌ)1(. والمقصـود كتـاب مخصـوص، وهـو الذي يكتـب فـي المعامالت والأقارير)2( 
ى صِـكاكًا لأنَهـا كَانَـتْ تُخْـرَجُ مَكْتُوبَـةً؛ وَمِنـْهُ: حَدِيـثِ أَبـي  للعهـدة، وَكَانَـتِ الأرَزاق تُسَـمَّ

ـكاك)3(. هُرَيْـرَةَ: قَـالَ لمــرْوانَ أَحْلَلْـتَ بَيْـعَ الصِّ
أصله بالفارسية: چك)4(.

ويسمى الصك: ذِكْرُ الحَقّ، بالكَسْر، والجَمْع ذُكُورُ حُقُوقٍ، وقيل: ذُكُورُ حَقَ)5(.
وتقاربـه فـي المعنـى وثائـق أخرى لهـا به شـبه، منهـا: البـراءات، والحظـوظ، والجامكية، 

والعهدة)6(. ـفتجة،  والسُّ
المحاسـبة  هيئـة  اختارتـه  الـذي  الاصطالح  فـي  الاسـتثمار  صكـوك  اصطلاحًـا:  ب- 
والمراجعـة للمؤسسـات المالية والإسالمية )أيوفـي( AAOIFI فـي المعايير الشـرعية: وثائق 
متسـاوية القيمـة، تمثل حصصًا شـائعة فـي ملكية أعيـان أو منافع أو خدمـات أو في موجودات 
مشـروع معيـن، أو نشـاط اسـتثماري خـاص، وذلـك بعـد تحصيل قيمـة الصكـوك وقفل باب 

الاكتتـاب، وبـدء اسـتخدامها فيما أُصـدرت مـن أجله)7(.

ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، تحقيق: أحمد عبد الغفور  	)1(
عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط4، 1987م، ج4، ص1596؛ وينظر أيضًا: المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل 
بن سيده المرسي، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1996م، ج4، ص8؛ وينظر كذلك: 
التراث في مؤسسة  تحقيق  الفيروزآبادى، تحقيق: مكتب  يعقوب  بن  أبو طاهر محمد  الدين  المحيط، مجد  القاموس 

الرسالة بإشراف العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط8، 2005م، ص946.
ينظر: المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، طبعة المكتبة العلمية، بيروت، بدون تاريخ، ج1، ص345.  	)2(

والمقصود بالأقارير جمع إقرار؛ أي: بالديون ونحوها.
دار  اليازجي وآخرين،  ابن منظور الأنصاري، بحواشي  بن مكرم  الفضل محمد  أبو  الدين  العرب، جمال  ينظر: لسان  	)3(
صادر، بيروت، ط2، 1993م، ج10، ص457؛ وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، 

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، القاهرة، 1955م، ج3، ص1162، برقم )1528(.
ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مرجع سابق، 457/10؛ وقاموس الفارسية، فارسي عربي، عبد النعيم محمد حسنين،  	)4(
طبعة دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1982م، ص196؛ وينظر أصل كلامه في قاموس: لغت نامه دهخدا، علي أكبر دهخدا، 

تحرير: محمد معين، وجعفر شهيدي، طبعة جامعة طهران، إيران، 1998م، ص8203-8204، وأيضًا ص14998.
ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس، أبو الفيض محمد بن محمد الحسيني الزبيدي، تحقيق: جماعة من المختصين،  	)5(
وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1965-2001م، ج11، ص379.

ينظر: صكوك التمويل الإسلامي، القري، مرجع سابق، ص17-14. 	)6(

ينظر: المعايير الشرعية )1-61(، النص الكامل للمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية التي تم اعتمادها حتى  	)7(
الميمان،  دار  طبعة  الإسلامية،  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  2022م،  1443هـ/يناير  الآخرة  جمادى 

الرياض، برعاية بنك الجزيرة، 1437هـ، المعيار الشرعي رقم )17(، ص363.
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وهذا تعريف رُوعي فيه النظر إلى أحكامها.
للتـداول،  قابلـة  ماليـة(  )أوراق  بأنهـا: شـهادات  الإسالمية  التمويـل  وعرفـت صكـوك 
تمثـل ملكيـة حاملهـا لحصة مشـاعة فـي أصل حقيقـي مـدر للعائد، وتتسـم بانخفـاض معدل 
القيمـة الاسـمية للصـك فـي نهايـة  الدوريـة، واسـترجاع  التوزيعـات  المخاطـر، واسـتقرار 

المـدة)1(.
وهـذا تعريـف نظر فيه إلـى غرضها. ومـن تعاريفها يظهر أثرهـا التنموي، فهي اسـتثمارات 
تعـود علـى الاقتصاد الفعلـي بالتنمية، وعلـى العاملين والمشـاركين بالربح، ويظهـر ذلك أكثر 

عند ذكـر أنواعها.
2 - التصكيك:

التصكيـك وسـيلة تنتهـي إلـى إصدار صكـوك لأصول كانـت مملوكة للشـركة ثـم تُتداول 
فـي الأسـواق. وهـو يجعـل المخاطـر متعلقـة بحملـة الصكـوك، فالشـركة إذا حصّلـت مـن 
المسـتثمرين أمـوالًًا لتمويـل مشـروع معين تعمـل فيـه بأصولها المملوكـة لهـا، فالمخاطر هنا 
متعلقـة بالشـركة، وليـس هـذا تصكيـكًا لأصولهـا، أمـا عندمـا تجمـع الشـركة بعـض أصولها 
ثـم  الشـرعية-  الضوابـط  -وفـق  وديونهـا  ومعداتهـا،  وأبنيتهـا،  كسـياراتها،  لهـا  المملوكـة 
تصككهـا؛ أي: تصـدر بذلـك صكـوكًا فإنهـا تخـرج تلـك الأصـول مـن دفاتـر الشـركة عبـر 
شـرائها منهـا، ودفـع حصيلـة الصكـوك ثمناً لهـا، ومن ثـم يتحمل حامـل الورقـة مخاطر ذلك 
الوعـاء. وهـذا تحتاجـه المؤسسـات عنـد الرغبـة فـي شـراء أصـول جديـدة مختلفـة أو غيـر 

مختلفـة تعمـل بهـا فـي مجـالٍ ما.
فحقيقـة التصكيـك هندسـة مالية يحصل من خلالها سـداد أصـل قرض التمويـل المأخوذ 
مـن حملـة الصكـوك مـن خالل توريـق الأصـول؛ وهو نقـل مجموعـة ملكيـة الأصـول التي 
تشـكل أسـاس إصـدار الصكـوك إلـى المسـتثمرين مـن حملـة الصكـوك. فتصكيك الشـركة 
لبنـاء كان مملـوكًا لهـا يجعل حملـة الصكوك مالكًا لذلك الأصـل، وهذا على خالف الأول 
مخاطـره متعلقـة بحملـة الصكـوك لا الشـركة، فـإذا أُجـر بعـد ذلـك إجـارة تمويلية ولـو على 
الشـركة نفسـها تبقـى تبعـة الضمـان علـى مالك الصكـوك، وتسـمى هـذه العمليـة بتصكيـك 
لـو  مـا  بخالف   ،)Sukūk Securitization( الصكـوك  توريـق  أو   ،)Securitization( الأصـول 
أصـدرت الشـركة صكـوك منفعـة مشـروع مسـتقل عنهـا ليخـدم أصولهـا وأعمالهـا الأصلية، 
كإقامـة مشـروع علـى اسـتئجار منافـع أصولهـا، فهنـا الـذي يتولـى ضمـان الأصـل ويتحمـل 
مخاطـره الشـركة نفسـها، وحملـة الصكـوك لهـم المنفعة مـن اسـتغلال تلك الأصـول. وهذا 

ينظر: صكوك التمويل، القري، مرجع سابق، ص24. 	)1(
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قـد تحتـاج إليـه المؤسسـات عند الرغبـة في اسـتثمار الأصـول واسـتبقائها.
وقـد اسـتقر فـي لغـة المعامالت أن يسـمى هـذا النـوع: صكـوكًا معتمـدة علـى الأصول 
 Asset backed( بينمـا يسـمى النـوع الأول: أصـولًًا مغطـاة بالأصـول ،)Asset based sukuk(

.)1()sukuk

3 - الوقف: 
أ- لغـة: مصـدر وَقَفَ؛ أي: حَبَسَ)2(، ومنـه قوله تعالـى: ﴿بحبخ  بم  بى﴾)3(؛ قال ابن 

عباس رضـي الله عنه: احبسـوهم)4(.

ب- اصطلاحًا: حبس مالٍ والتبرع بمنفعته)5(.
وهـذا هـو القـدر الـذي تتفـق عليـه المذاهـب، ثـم بعضهم قـد يُدخل فـي التعريـف بعض 
الشـروط المختصـة بالمذهـب فتتباين لذلـك التعريفـات، وقد يعبـرون عن الوقـف بالحبس، 
أو التسـبيل، والوقـف هـو التعبير الأشـهر)6(. ولا تخفى علاقة التبـرع بالمنفعة وتسـبيلها بتنمية 

المجتمعات ومسـاعدة الفئات الهشـة.   
4 - الصكوك الوقفية:         

عُرفـت الصكـوك الوقفيـة بأنهـا: عقـود مدمجـة بيـن عقـود الصكـوك الإسالمية وعقـود 
الوقـف)7(، ولهـذا كان لابـد مـن تصـورٍ مـا سـبق مـن تعريف الصـك وتعريـف الوقـف، فمن 

هاتيـن الحقيقتيـن تتركـب حقيقـة الصكـوك الوقفيـة.
وعُرفـت أيضًـا بأنهـا: صكـوك إسالمية تصدرهـا مؤسسـة الوقـف بطرحهـا للاكتتاب من 

ينظر: صكوك التمويل، القري، مرجع سابق، ص26؛ وينظر كذلك: 	)1(
International Monetary Fund, European Central Bank & Bank of International Settlements: Handbook on 
Securities Statistics, International Monetary Fund, Publication Services, Washington D.C., U.S.A. 2015, 
p118-120. Retrieved 7-11-2024: https://www.imf.org/-/media/Files/Data/Statistics/WGSD/hss.ashx 

ينظر: جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت،  	)2(
ط1، 1987م، ج2، ص968؛ ودستور العلماء، عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري، عرب عباراته الفارسية: 

حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2000م، ج3، ص317.
سورة الصافات، الآية: 24. 	)3(

ينظر: تفسير ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز،  	)4(
السعودية، ط3، 1419هـ، ج10، ص3208، رقم )18163(.

ينظر: المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص1115. 	)5(

الميمان،  ودار  الجزيرة  بنك  النشوان،  خالد  بن  محمد  تطبيقية،  تأصيلية  دراسة  الوقفية:  الاستثمارية  الصناديق  ينظر:  	)6(
الرياض، 2023، ص38.

(7)	 ”Sukuk-Wakf: The Islamic Solution for Public Finance Deficits”, Oubdi Lahsen, Raghibi Abdessamad, 
European Journal of Islamic Finance, No 9, 2019, Page 4.
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قِبـل الواقفيـن، بحيث تقـوم بالتمويل والاسـتثمار للمشـاريع الوقفية التي تسـتوفى من خلالها 
المنافـع والعوائـد المحققـة من أصل الوقـف المسـتثمر وتوزيعها علـى الموقـوف عليهم)1(.

وعُرفـت أيضًـا بأنهـا: وثائـق قابلـة للتـداول متسـاوية القيمـة النقديـة، التي تمثـل الأموال 
والأصـول الموقوفـة)2(.

وقـد أجمـل هـذه التعاريـف بعـضُ الباحثيـن فعرفهـا بأنهـا: وثائق متسـاوية القيمـة تصدر 
لتمويـل المشـاريع أو الاسـتثمارات الوقفيـة؛ أي: إنهـا تمثـل الأمـوال والأصـول الموقوفـة 
التـي تـم اسـتثمارها بمشـاريع منتجة، بحيـث يتم صرف الإيـرادات المحققـة منهـا أو منافعها 

عليهم)3(. الموقـوف  لمصلحـة 
هـذه التعاريـف بعضهـا ذهب إلـى المعنـى الأعـم كالأول، وبعضها نظـر من زاويـة الجهة 
الواقفـة وغرضهـا كالثانـي، وبعضها نظـر إلى خصائصهـا كالثالـث، وبعضها حـاول أن يجمع 

ذلـك كالرابع. 
وبالجملـة هـي صكـوك تدمـج المفهوميـن المتقدميـن لـكلٍّ مـن الصكـوك والأوقـاف، 
فـي منتـج يهـدف إلـى خدمة الوقـف، إعمـارًا أو إنشـاء أو اسـتبدالًًا، ويحكـم تعريفَهـا الدقيق 

وأحكامَهـا فـي كل مجتمـع كلٌّ مـن:
أ-  الواقع القانوني والتنظيمي في ذلك المجتمع. 	

ب-  العقود المبنية عليها، والهياكل الموضوعة لعملها. 	
وهـذا ممـا ينبغـي أن يلاحظـه الباحـث فـي واقـع معيـن، أو القائمـون علـى شـأن متصـل 
بالأوقـاف أو الصكـوك فـي واقـع معين، حتـى لا ينفصـل التصور المسـتمد مـن التعريف عن 
ا في  الواقـع، والتعريفـات معظـم غرضهـا ومقصودها هـو التصـور، ولا يكفي أن يكـون معياريًّ

ظـل واقـع لا ينطبـق عليه.

)1(	 ينظر: الوقف النقدي وسبل استثماره الحديثة »الصكوك الوقفية أنموذجًا«، مريم عبايدية، ومحيي الدين بن عبد العزيز، 
مجلة الباحث في العلوم القانونية والسياسية، ع3، 2020م، ص122.

(2)	 “The Role of Wakf-sukuk in Adressing the Budget Deficits -the Indonesian Experience as a Model”, 
Bouherb Hakim, Algerian Journal of Public Finance, Vol 11. No 1, 2021, Page 40

الوقفية  الممتلكات  استثمار  صندوق  السعودية-  حالة  دراسة  الوقفي:  القطاع  تعزيز  في  الوقفية  الصكوك  دور  ينظر:  	)3(
2024م،  يناير  ج1،   ،10 مجلد  الاقتصادية،  البشائر  مجلة  يونس،  وشعيب  بجاوي،  بثينة  )2022-2018م(،  أنموذجًا 

ص102.
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أنواع الصكوك الوقفية
ر الصكـوك الوقفيـة وتعـرف الإشـكالات التـي تعتريهـا ويفهـم أثرها  حتـى يكتمـل تصـوُّ
علـى التنميـة، لا بـد من ذكـر أنـواع العقود التـي تبنى عليهـا صكوك الاسـتثمار، وآليـة إصدار 

الصكـوك ومـا تتطلبه.
ولهـذا كان مـن المهـم ذكـرُ أنـواع الصكـوك هنـا، وتوجـد تقسـيمات شـتى باعتبـارات 
عديـدة، كتقسـيمها باعتبـار الإرادة، أو باعتبـار الموقـوف عليهـم، أو باعتبـار جهـة الإدارة، أو 
بحسـب المضمـون الاقتصـادي، أو باعتبـار الأراضـي الموقوفة، لكـن المهم هنا ذكـرُ أنواعها 
وفـق اعتباريـن: صيغة العقـود المبنية عليها، وتقسـيمها وفق جهـة إصدارها)1(، فـالأول متصل 

بالتنميـة، والثانـي متصـل بالأوقاف.
1 - أنواع الصكوك الوقفية باعتبار صيغ العقود المبنية عليها:  

أ- الصكوك المبنية على عقود مفردة: 
المبنيـة علـى عقـود مفـردة،  أنـواع صكـوك الاسـتثمار  أيوفـي أهـم  وقـد شـمل معيـار 

وهـي:  عنهـا،  تخـرج  لا  الوقفيـة  الاسـتثمارية  والصكـوك 
صكـوك ملكيـة الموجـودات المؤجـرة، صكـوك ملكيـة المنافـع، صكـوك ملكيـة منافـع 
الأعيـان الموجـودة، صكـوك ملكيـة منافـع الأعيـان الموصوفـة فـي الذمـة، صكـوك ملكيـة 
الخدمـات مـن طـرف معين، صكوك ملكيـة الخدمات من طـرف موصوف فـي الذمة، صكوك 
السـلم، صكوك الاسـتصناع، صكوك المرابحة، صكوك الشـركة، صكـوك المضاربة، صكوك 
الوكالـة بالاسـتثمار، صكـوك المزارعة، صكوك المسـاقاة، صكـوك المغارسـة)2(. وهذه عقود 
معامالت تثمـر تنميـة وتقـوم باقتصـاد حقيقـي منتـِج؛ صناعـيٍ أو زراعـي، أو تجـاري، يزيـد 
دخـل المسـتثمرين، وفـرص العمـل أو التوظيـف، والدولة مـن وراء ذلك، بخلاف السـندات 
القائمـة علـى قرض يعـود بفائدة مـن دون عمل أو إضافـة اقتصاديـة تفيد المجتمـع أو الدولة، 
فالصكـوك بمـا فيهـا الاسـتثمارية المحضـة مبنية على عقود تسـهم فـي التنمية إسـهامًا ظاهرًا، 
فـإذا كانـت اسـتثمارية وقفيـة معًـا زاد أثرهـا؛ وذلـك لأن ريعها سـوف يعـود بَعْدُ تنميـةً لفئات 

مـن المجتمـع أضعـف، ويسـاعد علـى تمكينهم من خالل الأوقـاف المرصـودة لهم. 
ب- الصكوك المبنية على صيغ عقود مركبة: 

وتركيبهـا مـن بعـض الصيـغ المتقدمـة، كالصكـوك المركبـة مـن عقـد المضاربـة وعقـد 

زيان  جامعة  والاجتماعية،  القانونية  العلوم  مجلة  العاني،  المجيد  عبد  أسامة  الوقفية،  للصكوك  التنموي  الدور  ينظر:  	)1(
عاشور بالجلفة، ع 9، ج1، مارس 2018م، ص10-9.

ينظر: المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص366-363. 	)2(
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المرابحـة، أو مـن عقـد الوكالـة بالاسـتثمار وعقـد المرابحـة، أو مـن عقـد الإجـارة وعقـد 
المرابحـة، أو مـن عقـد الوكالة بالخدمـات وعقد المرابحـة، أو من عقد الإجـارة وعقد الوكالة 
بالخدمـات وعقـد المرابحـة، أو مـن عقـد مضاربـة وعقد وكالـة خدمـات، أو من عقـد وكالة 

خدمـات وعقـد إجـارة، وفـي بعض هـذه رسـائل مسـتقلة)1(.
يساعدان  ومعرفتها،  عليها  المبنية  العقود  صيغ  بحسب  الصكوك  لأنواع  التقسيمان  فهذان 
بالتنمية الاجتماعية ظاهرة،  فيها. وتقدم أن علاقة الأوقاف  التي تسهم  التنمية  أنواع  على فهم 
وتمكينهم  الهشة،  الفئات  تنمية  في  أثرها  سيما  لا  الدول،  بعض  ماضي  في  أثرها  كان  وكيف 
ا، أو مساعدتهم ماليًّا، وبذلك تجتمع الصكوك والأوقاف في خدمة المقاصد التنموية. اقتصاديًّ

2 - تقسيم الصكوك بحسب جهة الإصدار:
أهمهـا: صكـوك الحكومـات، وهي الصكـوك السـيادية، وصكـوك الشـركات والمقصود 
المسـاهمة العامـة التـي تصـدر صكـوكًا للطـرح العـام وأحيانًـا للطـرح الخـاص، وصكـوك 
المنظمـات الدوليـة، كالبنـك الدولـي، ومؤسسـة التمويـل الدوليـة IFC، وصكـوك الأوقاف.
والأخيـرة هـي موضوع الدراسـة، ومن الناحيـة النظرية الفنيـة يمكن أن تكون على أسـاس 
أي عقـد مـن العقـود السـابقة، المذكـورة في القسـمين المتقدميـن، وتمثِّـل أوقافًـا جديدة، أو 
هـا، لكن قد تناسـب بعـض الأوقاف  تعمـر أوقافًـا معطَّلـة، أو تُـدرُّ دَخاًل علـى أوقاف قـلَّ دَرُّ
أنـواع مـن تلـك العقـود دون أنـواع، فالأراضـي الزراعيـة الوقفيـة، غيـر العقـارات السـكنية 
الموقوفـة، قـد تناسـب هـذه صيـغ مـن صكـوك الإجـارة، وقـد تناسـب الأولـى صيـغ أخرى 
مـن صكوك السـلم، أو صكـوك المزارعـة، أو المسـاقاة، أو المغارسـة على بعـض المذاهب. 
والوقـف فـي الغالـب لأصـول، والأصـول عمومًا مما يمكـن تأجيرهـا، وإجـارة الأوقاف نقل 

علـى جوازها الإجمـاع فـي الجملة)2(.
ويمكـن أن تكـون أيضًـا صكـوك وقـف اسـتثمارية تنمويـة مبنيـة علـى عقود أخـرى تمثل 
اسـتثمارات تـدر عائدًا لدعم مشـاريع وقفية مسـتقلة عنها، أو تنشـئ أصولًًا جديـدة مدرة تعود 
بعـد حيـن عند إطفـاء الصكـوك إلى مسـتحقي غلَّـة الوقـف، أو تعمـر أوقافًا خربت ويسـتفيد 
مـن غلتهـا المسـتثمرون مدة ثم تعـود لأصلهـا، أو تكون صكوك قرض حسـن للوقـف ابتداء، 

ينظر: الصكوك المركبة من المرابحة والمضاربة: دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية، معاذ بن عبد العزيز السديس، المعهد  	)1(
العقود على  1435-1436هـ؛ وفي أحكام تركيب  الرياض،  العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
للنشر  العمراني، دار كنوز إشبيليا  الله بن محمد  المركبة: دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية، عبد  المالية  العقود  التفصيل: 

والتوزيع، الرياض، 1437هـ، ضمن إصدارات المجموعة الشرعية )7( لمصرف الراجحي.
الإسلامي،  الفقه  مجمع  مجلة  داغي،  القرة  الدين  محيي  علي  والحديثة،  القديمة  وطرقه  الأوقاف  استثمار  ينظر:  	)2(
النقدي، أحمد  الوقفية ودورها في استثمار الوقف  13، ج1، ص473؛ والصكوك  العدد   ،13 الدورة  1422هـ/2001م، 

صديقي، سعاد فقيقي، ومحمد دحو، مجلة ميلاف للبحوث والدراسات، مجلد 4، ع1، يونيو 2018م، ص308-309.
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أو صكـوك وقـف تبرعيـة، أو صكـوك مسـاهمة وقفيـة، وذلـك في الأوقـاف التـي تعتمد على 
تعـدد الواقفيـن )المكتتبيـن(، فـي صنـدوق وقفـي واحـد اسـتثماري أو خيـري محـض، وفي 

الحـال الأخيـرة تكون فـي معنى صكـوك الوقـف التبرعية)1(.
وهذا يبين إمكان أن تخدم الصكوك الوقفية مجالات التنمية والاستثمار المشروعة جميعها.

وفي الشكل )1( أدناه ملخص أنواع الصكوك:

شكل )1(: أنواع الصكوك

الشكل من إعداد الباحث

تنظر أنواعها في: دور الصكوك الوقفية، بثينة بجاوي وشعيب يونس، ص 102-103؛ ودور الصكوك الوقفية في تحقيق  	)1(
الإدارية  العلوم  مجلة  بوقرة،  وكريمة  بخوش،  ساعد  وحسينة  رمضاني،  مروى  دولية،  تجارب  المستدامة-  التنمية 
والمالية، مجلد 5، ع1، 2021م، ص136-135؛ والصكوك الوقفية ودورها في استثمار الوقف النقدي، أحمد صديقي، 

سعاد فقيقي، ومحمد دحو، مجلة ميلاف للبحوث والدراسات، مجلد 4، ع1، يونيو 2018م، ص309-308.



الصكوك الاستثمارية الوقفية نموذجًا للمبتكرات الإسلامية في التنمية

103

أطراف عملية إصدار الصكوك
تحسـن الإشـارة إلـى أطـراف عملية الإصـدار باختصـار، تبعًـا للمفاهيـم الأساسـية؛ لأن 
تصورهـا إجمـالًًا يظهـر بعـض الإشـكاليات التـي تعتـرض طريـق التنميـة من خالل صكوك 
الاسـتثمار الوقفيـة، وذلـك لدخـول جهات شـتى لهـا تكاليفها المالية، والشـكل أدنـاه يوضح 

باختصار: ذلـك 

شكل )2(: أطراف عملية إصدار الصكوك)1(

وقـد تختلـف المتطلبـات القانونيـة من بلـد إلى آخـر، لكن لا بـد من وجود ثالث جهات 
أساسـية فـي الإصـدار، قد تتبـع بعضها الجهات المسـاعدة كمـا في الشـكل )3( الآتي:

ينظر: الصكوك- الإطار النظري والتطبيقي، عبد الكريم أحمد قندوز، دراسات معهد التدريب وبناء القدرات، صندوق  	)1(
النقد العربي، ع14، 2022م.
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شكل )3(: مختصر جهات إصدار الصكوك

أهم إشكالات الصكوك الوقفية
1- التكلفة العالية: 

لعـل هـذا العـرض المختصـر يبين سـبب القلـق الحقيقي مـن إسـهام الصكوك فـي علاج 
مشـكلات الأوقـاف، وذلـك لإشـكالية متعلقـة بتكلفـة إصـدار الصكـوك ومتطلباتهـا، التـي 
قـد تعيـق كثيـرًا مـن الأوقـاف الصغيـرة، وتحـول دونهـا ودون الاسـتفادة مـن منتـج صكـوك 
التبرعـات  بصكـوك  الاكتفـاء  كان  ثّـم  ومـن  الوقفـي.  والتطويـر  الإعمـار  فـي  الاسـتثمار 
البسـيطة والقـروض الحسـنة ونحوهـا)1(، أمـا صكوك الاسـتثمار، فتحتـاج إلى جهـة تتولاها، 
تكـون قـادرة علـى تحمـل تكاليـف الإصـدار، والتعامل مع أطـراف عمليـة إصـدار الصكوك 
وتداولهـا، وقـد كان مبـدأ أمر الصكـوك مبادرة مـن وزارة الأوقاف الأردنية، فلو حصل تنسـيق 
بيـن وزارات الأوقـاف ونُظّارهـا للاسـتفادة مـن هـذه الأداة فـي عمارتهـا، بالصيغـة المناسـبة 
للموقـوف، فربمـا أفـاد ذلـك، وإلّّا فمـع هـذه المتطلبـات يعسـر علـى كثيـر مـن الأوقـاف أن 

تسـتفيد من الصكـوك الاسـتثمارية.

ينظر: الصكوك، علاء الدين الزعتري، مرجع سابق، ص1. 	)1(
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وفـي هـذا الصـدد يمكـن أن تقتـرح منتجـات صكـوك وقفيـة تبنـى علـى أصـول موقوفـة 
تعطلـت أو قـلّ نفعهـا بعد دراسـتها دراسـة وافيـة، لتُسـتغل وتنتج، تتولاهـا جهات تنشـأ لهذا 
الغـرض فـي الأجهـزة المختصـة بالأوقـاف فـي الدولـة، وتتحمل تكاليـف إصـدار صكوكها 
الاسـتثمارية فـي حـال كـون المناسـب هـو التشـغيل للاسـتغلال، أو تصكيـك المتعطـل منها 
فـي حـال جـواز الاسـتبدال، وتتجنـب فيهـا الضمانـات غيـر الشـرعية، أو مـا يؤدي إلـى عدم 
الموافقـة مـع الشـريعة، بـل ويتخفـف فيها مـن الضمانـات التأمينية الشـرعية التي ترفـع تكلفة 
ـل  التشـغيل، المرتفعـة سـلفًا بسـبب تكلفـة الإصـدار، فال بـد مـن تقليـل ذلـك بتقبّـل تحمُّ
المخاطـرة الطبيعيـة التـي قـد تتعـرض لأي مشـروع مـدروس دراسـة جيـدة، وبذلـك يتلافى 
الواقفـون إشـكال الضمـان، ويتوفـر العائـد للمسـتثمرين، وتتحقـق أوقـاف مثمـرة ذات غلـة 
ونتـاج أوفـر، تعود علـى المسـتثمرين بحقهـم موفورًا، ثـم تؤول إلـى مصارف الوقـف وتعود 
عليـه بتلـك الثمـرة بعـد أن يسـتوفي المسـتثمرون حقهـم، وبهـذا أيضًـا تـزداد التنميـة، بزيادة 
الإنتـاج، واسـتثمار المتعطـل، وزيـادة التوظيـف، وكل ذلـك يسـهم فـي التمكيـن الاقتصادي 
عبـر الأوقـاف لفئـات مختلفة مـن النـاس. مع ملاحظـة أن دراسـة الجـدوى ثم المشـروع إذا 
كانـت محكمـة وكان الشـروع فيه على بصيـرة، فيرجى أن يكـون له مردود أعلـى من الصكوك 
شـبه المضمونـة، ويحسـن بالـدول أن تتحمـل مخاطـر الإصـدار فـي المشـاريع التـي تعـود 

بالتنميـة علـى البالد ومجتمعاتها.
2- الموافقة الشرعية: 

ممـا تقـدم يظهـر أن تصكيـك الأوقـاف لا يُتصـور جـوازه فـي مشـروع يتفـق مـع مقاصد 
الشـرع ومقاصـد الأوقـاف إلّّا فـي حـال إرادة اسـتبدال مـا تعطـل منهـا، مـع مراعـاة مذاهـب 
النـاس والخالف المعتبـر بيـن أهـل العلـم في مـا يُسـتبدل ومـا لا يُسـتبدل، والجمهـور على 
جـواز اسـتبدال مـا تعطـل مـن الأوقـاف إن لـم تكـن مسـاجد)1(، وكثيـر من أهـل العلـم جوّز 
البيـع والاسـتبدال حتـى وإن كانـت مسـاجد إذا تعطلـت، بـل بعضهـم ذهـب إلى جـواز نقلها 

الشيرازي، دار  إبراهيم بن علي بن يوسف  أبو إسحاق  الشافعي،  المهذب في فقه الإمام  ينظر:  الشافعية وجهان،  عند  	)1(
الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ، ج2، ص331؛ وصحح البيع في روضة الطالبين وعمدة المفتين، يحيى بن شرف 
النووي، تحقيق: زهير شاويش، المكتب الإسلامي، بيروت/دمشق، ط3، 1412هـ/1991م، ج5، ص357؛ وأُشير إلى 
بيروت، ط1،  العلمية،  الكتب  المواق، دار  التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف  المالكية في  قولين عند 
1416هـ/1994م، ج6، ص42، وعللوا بأن المنع سدٌّ لذريعة تضيع الأحباس، ولرجاء أن يعمر الخرب منها عامر، على 
تفصيل عندهم وتفريق بين المنقول والعقار، وما شرط الوقف فيه البيع وما لم يشرط، والحنفية عندهم جواز استبداله 
مطلقًا إذا شرط البيع، أو بأمر القاضي عند عدمه؛ ينظر من كتب الحنفية: فتح القدير على الهداية للكمال ابن الهمام، 
مع شرح نتائج الأفكار لقاضي زاده، شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، القاهرة، 1970م، ج6، 
ص228؛ وينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود الكاساني، مطبعة الجمالية، مصر، ط1، 1328هـ، 

ج6، ص220.



م 1447 هـ / يونيو 2025م العدد )48( - السنة الخامسة والعشرون - المحرَّ

106

للمصلحـة)1(، وهـذا لـه وجهٌ إن كانـت المصلحة محققـة، أما القـول بجواز اسـتبدال ما تعطل 
رت في المسـألتين كتـب وبحوث وافيـة منشـورة)2(، ومن أظهـر أدلة  فأدلتـه ظاهـرة، وقـد حُـرِّ
الجـواز حـال المصلحـة رغبتُـه صلى الله عليه وسلم فـي إعـادة أقـدم وقـف وهـو البيـت العتيـق علـى قواعـد 
إبراهيـم عليه السالم، وما يلـزم لذلك من الهدم ثم البناء)1(، ولا شـك أن المقاصد تشـهد لمن 
قـال بالاسـتبدال حـال التعطـل أو قلة النفـع والجـدوى، والتشـديد بالمنع لا يتفق مـع مقاصد 
الشـرع فـي الأمـوال، ولا الأوقـاف، فـ»المقصـد الشـرعي فـي الأمـوال كلهـا خمسـة أمـور: 
رواجهـا، ووضوحهـا، وحفظهـا، وثباتهـا، والعـدل فيهـا«)4(، وتعطُّـل الأوقـاف يُفـوت ذلك، 
كمـا أن مقصـد الوقـف سـدُّ حاجات النـاس، بمواسـاتهم، وإقامـة مصالحهـم)5(، ولا يتفق مع 
مقاصد الواقفين أنفسـهم؛ فهؤلاء ما وقفوا إلّّا للنفع، والتشـديد في مسـألة الاسـتبدال يُخشـى 
منـه أن تتعطـل جـراءه أوقـافٌ أكثـر، وتُفـوت فـرصٌ للتنميـة علـى الدولـة والمجتمـع، فتبقى 
كثيـر مـن الأراضـي غامـرة ميتة، وفـي هـذا إهـدار للثـروات، وتضييـع لمصلحة المسـتحقين 
لتلـك الأوقـاف، وتفويـت على آخريـن مصلحة المسـاهمة في التنميـة وبالعمل علـى الإعمار 

أو الاسـتبدال، كمـا نبـه علـى ذلك بعـض الدارسـين لأحكام الأوقـاف)6(.
ومـن الإشـكالات التي قد تقيـد الموافقة الشـرعية انقطاعُ غلـة ما لم يتعطـل وكانت له غلة 
ضعفـت علـى مسـتحقين موقوف عليهم، وهذه المشـكلة يمكـن أن تعالج فنيًّـا بتقييد حقوقهم 

نقله عن ابن تيمية وذكر أنه من مفردات مذهب أحمد. ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علي بن سليمان  	)1(
المرداوي، المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، تحقيق: عبد الله التركي، وعبد الفتاح الحلو، دار هجر للطباعة والنشر، 

القاهرة، ط1، 1415هـ/1995م، ج16، ص523.
ينظر في استبدال الوقف بوقف خير منه بحثًا بعنوان: استبدال الوقف الذي لم تتعطل منافعه بوقف خير منه في الفقه  	)2(
نافع  بن  الرحمن  عبد  المكرمة،  مكة  في محاكم  العمل  عليه  ما جرى  بيان  مع  السعودي  المرافعات  ونظام  الإسلامي 

السلمي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، مجلد 24، ع1، ص3-30 ، 1432هـ/2011م.
https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153878_IEI-VOL-24-1-01-Sulami.pdf 
والهبات والوصايا،  الوقف  الجامع لأحكام  ينظر:  أرجح  بما مصلحته  المتعطل، وكذلك غيره  الوقف  استبدال  وفي  	
خالد بن علي المشيقح، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط1، 2013م، 14/3-42؛ وأيضًا كتاب: المعاملات 
ج16،  1434هـ،  ط2،  الجوعي،  فهد  توزيع  الدبيان،  محمد  بن  دبيان  ومعاصرة،  أصالة  الإسلامي  الفقه  في  المالية 

ص290-249.
صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، طبعة بيروت، ط1، 1422هـ، ج2،  	)1(

ص146، برقم )1583(؛ وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، ج2، ص969، برقم )1333(.
مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر بن عاشور، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  	)4(

قطر، ط1، 1425هـ/2004م، 470/3.
)5(	 ينظر: المصدر السابق نفسه، 505/3.

ج2،  1977م،  بغداد،  الإرشاد،  مطبعة  الكبيسي،  الله  عبد  عبيد  محمد  الإسلامية،  الشريعة  في  الوقف  أحكام  ينظر:   	)6(
ص43.
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مـدة اسـتثمار الوقـف، أو بجعـل قيمـة حقوقهم أجـزاء من صكـوك اسـتثمارية بأسـمائهم، أو 
بتوظيـف مَـن يمكـن منهـم أو مـن جهاتهم في اسـتثمار الوقـف، بحيـث لا تنقطع غلتهـم منه، 
ا لهـم وذلك فـي المدة قبـل إطفاء الصكـوك، وينبغي أن تعـد في ذلك  أو قيمـة مـا كان مسـتحقًّ

دراسـات مالية وشـرعية مفصلة بحسـب كل نوع مـن الأوقاف. 

نماذج الابتكار المالي لتفعيل الأوقاف في التنمية عبر الصكوك
الصكـوك الوقفيـة كثيـرة، غيـر أن البحـث يعـرض هنا لما لـه علاقـة بالابتـكار، وليس من 
غرضـه الاسـتقصاء، وقيـاس الأثـر الكمـي. والصكـوك الوقفيـة أول مبتكـرات الصكوك على 
الإطالق، وسـوف تعـرض فـي هـذا البحـث التجربـة الأولـى، ثـم تجربـة مقاربـة رائـدة فـي 
سـنغافورة، ثـم ابتـكار آخـر رائد تكاثـرت على إثـره أنواع مـن الصكـوك الوقفية فـي المملكة 

العربيـة السـعودية بأَخَـرَة، وهـي الصكـوك الوقفيـة الجامعية كنمـاذج متميزة.
1- صكوك إعمار أوقاف الأردن: 

وقـد كانـت هـذه الصكـوك مبـدأ الصكـوك الاسـتثمارية، وكان مبدؤهـا قانـون سـندات 
المقارضـة عـام 1981م، وهـي تجربـة رائـدة تخـدم جوانـب تنمويـة متعددة تشـمل مـا يخدمه 

الأوقاف. جُـلّ قطـاع 
وقـد كانت صكـوك إعمار الأوقـاف في الأردن صكـوك مضاربة )مقارضـة(؛ يحصل ناظر 
الأوقـاف علـى حصيلـة إصدار الصكـوك التـي يقدمها أربـاب المال فـي عقد مضاربـة، يكون 
هـو المضـارب فيه، ثم يسـتخدمها فـي إنشـاء العمائر السـكنية والتجاريـة المـدرة للعائد على 
أراضـي الأوقـاف، أو ترميـم وتعمير العقـارات القائمـة لتحسـين العائد منهـا، ويحصل حملة 
الصكـوك علـى توزيعـات دوريـة مصدرهـا إيجـارات تلـك الممتلـكات، وتمثـل نصيبهم من 
ربـح المضاربـة، أمـا نصيب المضـارب فيتراكم لكي يسـدد منه رأس مـال المضاربـة في نهاية 
المـدة، عنـد إطفـاء الصكـوك، ثـم تعـود الأصـول والأراضـي علـى أصلهـا تـدر كامـل غلتها 

على الفئـات الموقوفـة عليهم)1(.
      وقـد كانـت تلـك أول تجـارب إصـدار الصكـوك الاسـتثمارية، ولهذا لم تكـن ضوابطها 
قـد حـررت تحريـرًا جيـدًا، ولأجـل ذلـك تنـازع المختصـون فـي حكـم سـندات المقارضـة 

ينظر: صكوك التمويل، محمد القري، مرجع سابق، ص19، وأيضًا ص106؛ والصكوك، علاء الدين الزعتري، مرجع  	)1(
سابق، ص11.
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الوقفيـة تلـك، وتناولتها بحـوث عديدة في مجلـة مجمع الفقه الإسالمي بجـدة)1(، فذهب إلى 
القـول بالجـواز بعضُهـم)2( بناء على أنهـا صيغة مضاربة؛ يمثـل المضارب فيهـا وزارة الأوقاف، 
وأمـا الضمـان لـرأس المـال فعلـى طـرف ثالـث )وهـو الحكومـة(، وذهـب إلـى المنـع منهـا 
وتحريمهـا الصديـق محمـد الأميـن الضريـر، ورفيق المصـري، وحسـن الأميـن، ومحمد تقي 
عثمانـي، وعبـد اللـه ابن منيـع، وعلي السـالوس، وغيرهم)3(، لأن إطفاء السـند من قبـل الوزارة 
كان بالقيمـة الاسـمية، ثـم إن صاحب السـند ليس له إلا القيمة الاسـمية للسـند دون المشـاركة 
فـي المشـروعات التـي يسـتخدم فيهـا السـند، ومُصـدر السـند ضامـن لـرد المثـل فـي جميـع 
الحـالات، ولصاحـب السـند زيادة علـى رأس المـال المدفوع مـن حصيلة التوزيعـات الدورية 
الشـاملة أصـل السـندات وأرباحهـا. ورأى المانعـون ضمـانَ رأس المـال يجعـل المضاربـةَ 
فاسـدة، والضامـن وإن كان طرفًـا ثالثًـا )الحكومـة( فهـو غير متبرع بـل مقرض مسـتحق الوفاء 
فـور إطفـاء السـندات من قبـل وزارة الأوقـاف، ثـم إن طريقة توزيـع الأرباح لا تتفـق مع قواعد 
المضاربـة الشـرعية، إذ يخصـص جـزء مـن الربـح المسـتحق لمالكي السـندات لتسـديد أصل 
قيمـة السـند، فيمـا يسـتحق رب المـال فـي المضاربـة ربحَـه كاملًًا مـع بقـاء أصله، فهـؤلاء لا 
يُمَلَّكُـون أصـولًًا تمليـكًا حقيقيًّـا، فهـذا مـن جهـة، ومن جهـة أخرى فـإن تلك الصكـوك قائمة 
علـى قسـمة الإيـراد أو الغلة لا الربـح، لكنهم لما كانـوا مخرجين لحملة الصكـوك من الأصول 
يـن الـذي لهـم. ولهـذا فـإن الإشـكال على تلك  لا يعتبـرون تملكهـم حقيقيًّـا لـم يرعـوا إلّّا الدَّ
الصكـوك وجيـه فـي تقديـر الباحـث، ولكنه قابـل للمعالجة فـي أمثال ذلـك المشـروع، وذلك 
بـأن تتولـى الحكومـات -بعـد دراسـتها المشـروع- ضمـان الإصـدار تبرعًـا، ولا سـيما مع ما 
سـينوب مجتمعاتهـا مـن التنميـة جـراء الاسـتثمار، ومـا سـينوب الفئات الهشـة مـن الموقوف 
عليهـم بعـد ذلـك، وأمـا الأصـول العقاريـة الجديـدة المنشـأة فتملـك قبـل الإطفـاء تمليـكًا 
حقيقيًّـا، ينعكـس علـى قيمتها السـوقية وقت الإطفـاء، وطريقة توزيـع العائد من الأربـاح، وأما 
الأصـول الموقوفـة الموجـودة سـلفًا فتملـك منفعتهـا لحملـة الصكـوك، وهذه لا إشـكال فيها 

صدرت أكثر من عشرة بحوث لعشرة من أكبر خبراء المالية والاقتصاد الإسلامي في ذلك الوقت، وهم: الصديق محمد  	)1(
الأمين الضرير، رفيق يونس المصري، حسن عبد الله الأمين، محمد تقي العثماني، حسين حامد حسان، محمد المختار 
العبادي: مجلة  السلام داود  السالوس، عبد  الله بن سليمان بن منيع، سامي حسن حمود، علي أحمد  السلامي، عبد 
مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة الرابعة، العدد الرابع، الجزء الثالث، منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة، 1988م، 

ص1809-1993م.
السلامي،  العبادي، وحسين حامد حسان، ومختار  السلام  المقارضة، وعبد  مبتكر سندات  وهم: سامي حمود، وهو  	)2(

وبحوثهم أشير إليها في الحاشية السابقة.
ينظر: آراءهم في البحوث في الحاشية قبل السابقة، على الترتيب: ص1811، ص1824، ص1838، ص1855، ص1901،  	)3(

ص1945.
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تسـتوفى شـيئًا فشـيئًا، ويعالج وضع المسـتحقين لغلـة الوقف علاجًـا مرضيًا وفق مـا اقترح في 
.)2-5( الفقرة 

2 - صكوك تطوير الأوقاف 2002م في سنغافورة: 
مـن الأمثلة علـى الصكـوك الوقفيـة وتصكيك الأوقـاف معًـا، تجربةُ المجلس الإسالمي 
المشـرف علـى أوقـاف المسـلمين فـي سـنغافورة عـام 2002م، فقـد أصـدر صكوك مشـاركة 
لتطويـر الأوقـاف؛ فتملـك حملـة الصكـوك عبـر المنشـأة ذات الغـرض الخـاص SPV مركزًا 
ا للدخـل بمبلـغ 25 مليـون دولار سـنغافوري، سـاهم المجلس الإسالمي بجزء  ـا مـدرًّ تجاريًّ
منهـا، ثـم عقـد المجلس الإسالمي مـع المنشـأة ذات الغـرض الخاص عقْـدَ إجارة مـع وعْد 
بالبيـع، ويقتسـم المجلـس وحاملو الصكـوك عائد الإجـارة بحسـب حصتهم. فـإذا تمت مدة 
الإجـارة وأطفئـت الصكـوك بشـراء المنشـأة لهـا، عـادت مسـتحقاتها لحملتهـا، وفـي الوقت 
نفسـه الـذي جرى فيـه ذلك صـدرت فتوى مـن المجلس بجـواز اسـتبدال مبانٍ وقفيـة قديمة، 
فعرضـت للبيـع واسـتغرقت تصفيتهـا وقتًـا قريبًـا مـن مـدة الصكـوك )ثالث سـنوات(، ثـم 

اسـتخدم ثمـن بيـع هذه الأوقـاف القديمـة لتملـك المركـز التجاري.
ا حديثًا، واسْـتُبدل مـا تعطل منها، واسـتدرت دخلًًا  فكسـبت بذلـك الأوقاف مركـزًا تجاريًّ
مـن إيجـار المركـز فـي تلـك المـدة)1(. وهـذه المعاملـة يمكـن أن تجـرى مثيالت لهـا وفـق 

المقـررات الشـرعية. وفـي سـنغافورة تجـارب أخـرى رائدة فـي الصكـوك الوقفية)2(.

3 - صكوك جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: 
تكاثـرت أوقـاف الجامعـات فـي المملكـة العربية السـعودية في الآونـة الأخيـرة، حتى إن 
المنظـم السـعودي اعتنـى بوضع تنظيم يخصهـا)3(، ومن الشـرعي الجاري منها وقـفُ الجامعة 

ينظر: صكوك التمويل، محمد القري، مرجع سابق، ص106. 	)1(

عرض جملة منها بحث محكم عن أساليب تمويل الأوقاف بسنغافورة، لأربعة من الباحثين عنوانه: 	)2(
 Methods of Financing Waqf Development in Singapore”, Ashraf Jomah Mohammed Nasar, Abdulmajid“

 Obaid Hasan Saleh, Falah M F SM Alhajri, El Amrani Taoufiq, The International Journal of Business
:Ethics and Governance (IJBEG), Vol. 3, No.1, (2020). Retrieved 7-11-2024

 http://irep.iium.edu.my/85969/1/85969_Methods%20of%20financing%20waqf.pdf

https://v. ،ينظر نظامها في موقع وزارة التعليم السعودية: اللائحة المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات، وزارة التعليم 	)3(
gd/u8FTXH ، شُوهد بتاريخ: 2 سبتمبر 2024م، الساعة: 10:32.
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الإسالمية فـي المدينـة المنـورة)1(، ومـن أقدمهـا مـا البحـث بصـدده، وكان يُعـرف بوقـف 
الجامعـة، وهـو وقـف جامعة الملـك فهد للبتـرول والمعـادن)2(.

وقـد أنشـئ صنـدوق دعـم البحـوث والبرامـج التعليميـة بجامعـة الملـك فهـد فـي عـام 
2006م، بهـدف تعزيـز قـدرة الجامعة على زيـادة مواردهـا المالية من خلال اسـتثمار الأوقاف، 

للإسـهام فـي دعـم الأنشـطة العلميـة والبحثيـة، ويضـم الصنـدوق أمـوالًًا موقوفـة تسـتثمر 
ويصـرف مـن ريعهـا علـى أهـداف الصنـدوق، مـع الحفـاظ على تلـك الأصـول التـي تكون 
إمـا مقيـدة مـن قِبل الواقف فـي بنود محـددة، أو غيـر مقيدة يتولـى الصرف منها مجلـس إدارة 

الصنـدوق حسـب لائحتـه التنظيمية)3(.
والصكـوك فـي هذا الصنـدوق -كما هو ظاهـر- تبرعية وقفيـة، تدخل محفظة اسـتثمارية، 
أو صنـدوق اسـتثماري تصرف عوائده بحسـب اللوائـح التنظيميـة، والتي تعتَبرِ شـرطَ المتبرع 

الواقف. أو 

4 - صكوك أخرى:   
ومـن هـذا النحـو القائـم علـى التبـرع توجـد صكـوك وقفيـة تبرعيـة شـتى فـي العالـم 
الإسالمي، ومنـه فـي تركيـا وقـفُ تطويـر جامعـة رجـب طيـب أردوغـان)4(، وهنـاك أوقاف 

تعليميـة أخـرى كوقـف الأمـل للتعليـم فـي تركيـا)5(.
وأوقـاف الجامعـات أظهـر أنـواع الأوقاف في العالـم الغربـي حاليًا، وبعضهـا ذات أصول 
ماليـة عاليـة، ومـن ذلـك: وقـف جامعـة هارفـارد البالـغ 37,5 مليـار دولار أمريكـي، ووقـف 

ينظر موقع الهيئـة المختصـة بالجامعـة الإسلاميـة: الأمانـة العامـة للأوقـاف، الجامعـة الإسلاميـة بالمدينـة المنورة،  	)1(
https://iu.edu.sa/d0031، شُوهد: 2سبتمبر 2024م، الساعة: 10:34؛ وتقدم دعم المشروع على منصة وقفي التابعة لهيئة 
الأوقاف السعودية: وقف الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، https://v.gd/9SW8fd ، شُوهد بتاريخ: 2 سبتمبر 2024م، 

الساعة: 10:37.
التعليمية،    والبرامج  للبحوث  فهد  الملك  جامعة  صنـدوق  والمعـادن:  للبتـرول  فهـد  الملك  جامعـة  وقف  ينظر:  	)2(

https://fund.kfupm.edu.sa/kfupm-fund/about-us /، شُوهد بتاريخ: 2 سبتمبر 2024م، الساعة: 10:39. 

)3(	 ينظر: جامعة الملك فهد، النشرة التعريفية لصندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية، بدون سنة نشر؛ وأيضًا: استثمار 
الوقف العلمي بالجامعات السعودية: صندوق وقف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن نموذجًا، محمد شريف بشير 

الشريف، مجلة بيت المشورة، ع4، أبريل 2016م، ص71.
جامعة رجب طيب أردوغان: 	)4(

.https://erdogan.edu.tr/website/Contents.aspx?PageID=1092&LangID=4, 2 September 2024

وقف الأمل للتعليم بتركيا: 	)5(
.https://umutegitimvakfi.org.tr/ar/pages/aboutus, 2 September 2024 
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جامعـة سـتانفورد البالـغ 24,8 مليـار دولار أمريكي)1(.
فحـري بمجتمعاتنـا أن ترعـى أوقافًـا جامعيـة، بمنتجـات اسـتثمارية تعـود بالخيـر علـى 

عمـارة البالد، وتنميـة مجتمعاتهـا، وازدهـار حضارتهـا.
ومـن الأوقـاف التبرعيـة الجامعـة مـا بـات يعـرف بمسـمى وقـف الأوقـاف، وهو تسـمية 
معاصـرة، تطلـق علـى أوقـاف يكـون غرضها الاسـتفادة مـن غلتها أو ريعهـا في إنشـاء أوقاف 
فتجمـع  شـتى  جهـات  الأوقـاف  أوقـاف  مشـاريع  وتتبنـى  محـددة،  شـروط  وفـق  أخـرى، 
تبرعـات وقفيـة، وربمـا أطلقـوا عليهـا اسـم صكـوك وقفية، لكنهـا ليسـت صكـوكًا بالمفهوم 
الاصطلاحـي لصكـوك الاسـتثمار، بل تبرعـات تبنى بها أو تُنشـأ أصـول وقفية مـدرة للدخل، 

يسـتعمل ريعهـا للإسـهام فـي أوقـاف أخرى شـتى)2(.

)1(	 ينظر: استثمار الأوقاف، أيمن سجيني، ملتقى الأوقاف الرابع، تنظيم لجنة الأوقاف بغرفة الرياض، 2016م، المملكة 
العربية السعودية، ص10.

2 سبتمبر  بتاريخ:  شُوهد   ،  https://2u.pw/GiI1djy الأهلية:  نماء  لجمعية  التابع  بمدينة جدة  الأوقاف  ذلك وقف  من  	)2(
بتاريخ:  https://store.alahyaa.org.sa/، شُوهد  المكرمة:  التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة  2024م؛ ووقف الأوقاف 
2 سبتمبر 2024م؛ ووقف الأوقاف 2 التابع لجمعية البر والخدمات بأملج: https://www.bir-umluj.org.sa /، شُوهد 

بتاريخ: 2 سبتمبر 2024م.
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الخاتمة
النتائج:

تبرعيـة محضـة  بيـن  مـا  الوقفيـة،  الصكـوك  إلـى  التفـات  اليـوم  العالـم الإسالمي  فـي 
إلـى: البحـث  خلـص  وقـد  واسـتثمارية، 

ا أو سد حاجياتهم. ارتباط الأوقاف بالتنمية لا سيما للفئات الهشة، وتمكينهم اقتصاديًّ 	-1

علاقـة الصكـوك الاسـتثمارية عمومًـا بالتنمية، وذلك ظاهر عنـد تأمل أنواعهـا المبنية على  	-2

صيـغ عقودها.
أهـم إشـكالات الصكـوك تكلفـة إصدارهـا، والموافقـة الشـرعية علـى آليتهـا، بحيـث لا  	-3

تشـتمل على معامالت محرمـة، ولا تضيع حقوق موقـوف عليهم من أصـول وقفية. وكل 
ذلـك قابـلٌ للعالج، بعـد دراسـة حـال كلِّ وقف يرشـح لذلك.

4-	 فـي العالـم الإسالمي تجـارب مبكـرة نسـبيًّا مبتكـرة فـي اسـتعمال الصكـوك كأداة مالية 

اسـتثمارية، فـي خدمـة الأوقـاف الشـرعية، لتحقيـق عوائـد تنمويـة، كان من أولهـا تجربة 
وزارة الأوقـاف الأردنيـة، وقـد كان لأصحابهـا شـرف السـبق والأوليـة، فقد نتجـت عنها 

مـداولات أنضجـت معايير الصكـوك الاسـتثمارية.
إشكالية الصكوك الوقفية ترددها ما بين سبيلين؛ سبيل استثمارية يطلب فيها المستثمر ضمان  	-5

رأس المال مع العائد، وأخرى تبرعية لا يريد مَن أنشأ الأوقاف إلا الإسهام في عمل صالح 
يبقى له، وقد ظهر هذا الإشكال في الجدل الأول حول صكوك المقارضة الأردنية.

في كل من السـبيلين -سـبيل الاسـتثمار، وسـبيل البرِّ والإحسـان- مشـاريع ونماذج أكبر،  	-6

مـا يعيـب الأولى مـا يطرأ على محـاولات ضمـان رأس المال مـن الإشـكال، ومزيتها أنها 
ها به،  مشـجعة للناس على الاسـتثمار الوقفـي. والثانية تبرع محـض، ويعيب النفوسَ شُـحُّ
وقـد قـال تعالـى: ﴿ٿ   ٿ  ٹ﴾)1(، فمَـن يجـودون ويبذلون مـن دون عوض 
أقـل ممن يقرضون القرض الحسـن، وهـؤلاء أقل ممـن يعاوضون ويسـتثمرون، فالتعويل 

علـى تلـك الفئة المحسـنة تعويـل على قليلٍ مـن قليل.
يمكن معالجة الإشكال بتبني وزارة الأوقاف، أو الجهات المسؤولة عن الأوقاف في الدول،  	-7

مشاريع تيسير إصدار صكوك إعمار لأوقاف تحتاج إلى إصلاح، وتصكيك لأخرى تعطلت، 
بعد التأكد من الشروط الشرعية اللازمة لذلك، تتولى فيه الحكومات ضمان الإصدار تبرعًا، 

وإسهامًا في رعاية الأوقاف، ومراعاة لما ينال الدولة من مصالح تنموية.

سورة النساء، جزء من الآية: 128. 	)1(
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لا بـد مـن معالجـة مـا قد يسـببه الاسـتثمار مـن انقطاع لغلـة الموقـوف عليهـم، وذلك في  	-8

الأوقـاف التـي تضعـف غلتهـا، أو يرجـى أن تعـود عليهـا الصكـوك الاسـتثمارية بمصالح 
ا لهم فـي المدة  أعظـم، وذلـك فنيًّـا بحيـث لا تنقطـع غلتهـم، أو لا يضيـع مـا كان مسـتحقًّ

قبـل إطفـاء الصكوك.
في واقعنـا تجـارب صكـوك وقفيـة مبتكـرة، بالغـة الأهميـة في التنميـة الاقتصاديـة، ينبغـي أن  	-9

نسـتفيد منهـا، وأن نسـعى في تكثير مـا كان على شـاكلتها، مع الحـرص على موافقتهـا للشريعة.
التوصيات:

التفـات نظـار الأوقـاف، والجهـات المسـؤولة عنهـا؛ مـن وزارات، أو هيئـات، أو جهات  	-1

مختصـة أخـرى، إلـى الاسـتفادة مـن المنتـج المالـي الاسـتثماري الـذي هـو الصكـوك، 
فـي خدمـة الأوقـاف، بتيسـير أمورهـا، وإنشـاء جهات تعنـى بذلك، تسـهل أمـر الإصدار، 

وتتولـى التدابيـر اللازمـة لإنجـاح إعمـار الأوقاف.
مراعـاة الجهـات المختصـة بالتشـريعات والتنظيمـات المتعلقـة بالأوقـاف تيسـير سـبل  	-2

إصـدار الصكـوك الوقفيـة، أو تصكيـك الأوقـاف بأقـل التكاليـف المالية، فعائـد الأوقاف 
إنمـا هـو تنميـة للدولـة ومجتمعهـا، فمـن المهـم أن تمنـح التشـريعات الأوقـاف مزايـا 
وتسـهيلات تخفـف مـن أعبـاء الشـركات ذات الأغـراض الخاصـة، وسـائر مـا يزيـد مـن 

تكلفـة الإصـدار، خاصـة علـى الجهـات الوقفيـة.
تشـغيل مسـتحقي ريـع الوقـف مـا أمكـن وكانـت لهـم رغبـة فـي أعمالـه، فـإن ذلـك مما  	-3

يسـاعد علـى الوفـاء بحقهـم فيـه، ولـو راعـى الواقفـون فـي بعـض الأوقـاف أولويـة مَـن 
يسـاعد علـى ذلك مـن الموقوف عليهم لانعكـس أثره إيجابيًّـا على التنمية وعلى اسـتمرار 

أجـر الواقـف، وعمـارة وقفه. 
إعـداد دراسـات تفصيليـة بأحـوال الأوقاف فـي البلدان الإسالمية، ومـا يُرجى مـن أثرها  	-4

التنمـوي حـال إعمارها، ومـدى ملاءمتهـا للإعمار بالصكوك الاسـتثمارية مـن عدمه وفق 
واقـع القوانيـن والأنظمـة المرعية فـي كل دولة، فإن ذلك مما يسـاعد جهـات الاختصاص 

علـى اتخـاذ القـرارات التي تخـدم الأوقاف وتخـدم التنمية.
إعـداد مزيـد من الدراسـات الكمية التـي تقيس أثـر تصكيك أوقـاف على اسـتبدالها، وأثر  	-5

إصـدار صكـوك لأجـل إعمارهـا، وما كانـت عليه حـال الأوقاف قبـل اسـتعمال الصكوك 
فـي تطويرهـا وبعـده، فـإن ذلك ممـا يبيـن الأثر التنمـوي علـى النطـاق الجزئي، أمـا على 

النطـاق الكلـي للدولـة فيمكـن إذا رعت ذلك جهـات الاختصـاص فيها.



م 1447 هـ / يونيو 2025م العدد )48( - السنة الخامسة والعشرون - المحرَّ

114

قائمة المصادر والمراجع
المراجع العربية:

أحـكام الوقـف في الشـريعة الإسالمية، محمد عبيـد عبد الله الكبيسـي، مطبعة الإرشـاد،  	)1

1977م. بغداد، 
اسـتبدال الوقـف الـذي لـم تتعطـل منافعـه بوقـف خيـر منـه فـي الفقـه الإسالمي ونظـام  	)2

المرافعـات السـعودي مـع بيـان مـا جـرى عليـه العمـل فـي محاكـم مكـة المكرمـة، عبد 
الرحمـن بـن نافع السـلمي، مجلة جامعة الملـك عبد العزيـز، الاقتصاد الإسالمي، مجلد 

2011م/1432هــ. ع1،   ،24

اسـتثمار الأوقـاف، أيمـن سـجيني، ملتقـى الأوقـاف الرابـع، تنظيم لجنـة الأوقـاف بغرفة  	)3

الريـاض، 2016م، المملكـة العربيـة السـعودية.
اسـتثمار الوقـف العلمـي بالجامعـات السـعودية: صنـدوق وقـف جامعـة الملـك فهـد  	)4

للبتـرول والمعـادن نموذجًـا، محمـد شـريف بشـير الشـريف، مجلة بيـت المشـورة، ع4، 
2016م. أبريـل 

الأم، محمد بن إدريس الشافعي، دار الفكر، بيروت، ط2، 1303هـ/1983م. 	)5

الإنصـاف فـي معرفـة الراجـح مـن الخالف، علي بـن سـليمان المـرداوي، المطبـوع مع  	)6

المقنـع والشـرح الكبيـر، تحقيق: عبد اللـه التركي، وعبد الفتـاح الحلو، دار هجـر للطباعة 
والنشـر، القاهـرة، ط1، 1415هـ/1995م.

الأوقـاف المعطلـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية مـن وجهـة نظـر الخبـراء، مؤسسـة  	)7

1441هــ. المسـتقبل،  اسـتثمار 
بدائـع الصنائـع فـي ترتيـب الشـرائع، أبـو بكـر بـن مسـعود الكاسـاني، مطبعـة الجماليـة،  	)8

مصـر، ط1، 1328هــ.
التقريـر السـنوي )2019م(، لصنـدوق تثميـر ممتلكات الأوقـاف، البنك الإسالمي للتنمية  	)9

ISDB، جـدة، 2019م، شُـوهد بتاريـخ: 7-11-2024م:

https://www.isdb.org/apif/sites/apif/files/2021-06/APIF%20ANNUAL%20RE�  

 PORT%202019%20%28ARABIC%29.pdf

الجامـع لأحـكام الوقـف والهبـات والوصايـا، خالد بـن علـي المشـيقح، وزارة الأوقاف  	)10

والشـؤون الإسالمية، قطـر، ط1، 2013م.
الـدور التنمـوي للصكـوك الوقفيـة، أسـامة عبد المجيـد العانـي، مجلـة العلـوم القانونية  	)11

والاجتماعيـة، جامعـة زيـان عاشـور بالجلفـة، ع 9، ج1، مـارس 2018م.



الصكوك الاستثمارية الوقفية نموذجًا للمبتكرات الإسلامية في التنمية

115

الصحـاح تـاج اللغـة وصحاح العربيـة، أبو نصر إسـماعيل بن حمـاد الجوهـري الفارابي،  	)12

تحقيـق: أحمـد عبد الغفـور عطـار، دار العلم للملايين، بيـروت، لبنـان، ط4، 1987م.
الصناديـق الاسـتثمارية الوقفيـة: دراسـة تأصيليـة تطبيقية، محمـد بن خالد النشـوان، بنك  	)13

الجزيـرة ودار الميمان، الريـاض، 2023م.
الصكـوك الاسـتثمارية: مفهومهـا، نشـأتها، مخاطرهـا، ضوابطهـا، علي محمد الموسـى  	)14

ومـادو غـي سـيلا، مجلـة جامعـة الشـارقة للعلـوم الشـرعية والقانونيـة، مـج13، ع22، 
2016م. ديسـمبر 

الصكـوك- الإطـار النظـري والتطبيقـي، عبـد الكريـم أحمـد قنـدوز، دراسـات معهـد  	)15

2022م.  ،14 العـدد  العربـي،  النقـد  صنـدوق  القـدرات،  وبنـاء  التدريـب 
الصكـوك المركبـة مـن المرابحة والمضاربة: دراسـة فقهيـة تأصيلية تطبيقيـة، معاذ بن عبد  	)16

العزيـز السـديس، المعهـد العالـي للقضـاء بجامعـة الإمـام محمد بن سـعود الإسالمية، 
الريـاض، 1435-1436هــ.

الصكـوك الوقفيـة ودورهـا فـي اسـتثمار الوقـف النقـدي، أحمد صديقـي، سـعاد فقيقي،  	)17

محمـد دحـو، مجلـة ميالف للبحـوث والدراسـات، ج4، ع1، يونيـو 2018م.
الصكـوك: تعريفهـا، أنواعهـا، أهميتهـا، دورهـا فـي التنمية، حجـم إصداراتهـا، تحديات  	)18

الإصـدار، عالء الديـن الزعتري، ورشـة العمـل: الصكوك الإسالمية؛ تحديـات، تنمية، 
ممارسـات دولية، شـركة BDO، عمـان، المملكـة الأردنيـة الهاشـمية، 18 - 2010/7/19م.
القامـوس المحيـط، مجـد الديـن أبـو طاهـر محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادى، تحقيق:  	)19

مكتـب تحقيـق التـراث فـي مؤسسـة الرسـالة بإشـراف العرقسوسـي، مؤسسـة الرسـالة 
للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بيـروت، لبنـان، ط8، 2005م.

المخصـص، أبـو الحسـن علي بن إسـماعيل بن سـيده المرسـي، تحقيـق: خليـل إبراهيم  	)20

جفـال، إحيـاء التراث العربـي، بيـروت، ط1، 1996م.
المصبـاح المنيـر، أحمـد بـن محمد بن علـي الفيومـي، طبعـة المكتبـة العلميـة، بيروت،  	)21

. ن لبنا
المعامالت الماليـة فـي الفقـه الإسالمي أصالـة ومعاصـرة، دبيـان بـن محمـد الدبيـان،  	)22

1434هــ. توزيـع فهـد الجوعـي، ط2، 
دار  الإسالمية،  الماليـة  للمؤسسـات  والمراجعـة  المحاسـبة  هيئـة  الشـرعية،  المعاييـر  	)23

1437هــ.  الريـاض،  الجزيـرة،  بنـك  برعايـة  الميمـان، 
الوقـف الإسالمي: تطـوره، إدارتـه، تنميتـه، منذر قحـف، دار الفكـر، والفكـر المعاصر،  	)24

دمشـق، بيـروت، ط1، 2000م.



م 1447 هـ / يونيو 2025م العدد )48( - السنة الخامسة والعشرون - المحرَّ

116

الوقـف النقـدي وسـبل اسـتثماره الحديثـة »الصكـوك الوقفية أنموذجـا«، مريـم عبايدية،  	)25

ومحيـي الديـن بـن عبـد العزيـز، مجلـة الباحـث فـي العلـوم القانونيـة والسياسـية، ع3، 
2020م.

تـاج العـروس مـن جواهـر القامـوس، أبو الفيـض محمد بـن محمـد الحسـيني الزبيدي،  	)26

تحقيـق: جماعة مـن المختصين، وزارة الإرشـاد والأنبـاء في الكويـت، المجلس الوطني 
للثقافـة والفنـون والآداب بدولة الكويـت، 1965-2001م.

التـاج والإكليـل لمختصر خليل، محمد بن يوسـف المـواق، دار الكتـب العلمية، بيروت،  	)27

ط1، 1416هـ/1994م.
تفسـير ابـن أبي حاتم، عبـد الرحمن بن أبـي حاتم الـرازي، تحقيق: أسـعد محمد الطيب،  	)28

مكتبة نـزار مصطفى الباز، السـعودية، ط3، 1419هـ.
جمهـرة اللغة، أبـو بكر محمد بن الحسـن بن دريـد الأزدي، تحقيق: رمـزي منير بعلبكي،  	)29

دار العلـم للملايين، بيـروت، لبنان، ط1، 1987م.
حجـة اللـه البالغة، الشـاه ولـي الله الدهلـوي، أحمـد، تحقيق: السـيد سـابق، دار الجيل،  	)30

بيـروت، 1426هـ/2005م.
دسـتور العلمـاء أو جامـع العلـوم فـي اصطلاحـات الفنـون، عبـد رب النبي بـن عبد رب  	)31

الرسـول الأحمـد نكـري، عـرب عباراتـه الفارسـية: حسـن هانـي فحـص، دار الكتـب 
2001م. بيـروت، ط1،  العلميـة، 

دور الصكوك الوقفية في تحقيق التنمية المستدامة- تجارب دولية، مروى رمضاني، حسينة  	)32

ساعد بخوش، وكريمة بوقرة، مجلة العلوم الإدارية والمالية، مجلد 5، ع1 ،2021 م. 
دور الصكـوك الوقفيـة فـي تعزيـز القطـاع الوقفـي: دراسـة حالـة السـعودية- صنـدوق  	)33

اسـتثمار الممتلـكات الوقفيـة أنموذجًـا )2022-2018م(، بثينـة بجـاوي، وشـعيب يونس، 
مجلـة البشـائر الاقتصاديـة، مجلـد 10، ج1، ينايـر، 2024م.

ذاتيـة الصكـوك الإسالمية- رؤيـة قانونية تطويريـة، أحمد عبـد الرحمن المجالـي، مجلة  	)34

الجامعـة القاسـمية للاقتصاد الإسالمي، مجلـد 1، ع1، يونيو 2021م.
روضـة الطالبيـن وعمـدة المفتيـن، يحيـى بـن شـرف النـووي، تحقيـق: زهيـر شـاويش،  	)35

1412هــ/1991م. ط3،  بيروت/دمشـق،  الإسالمي،  المكتـب 
صحيـح البخـاري، محمد بن إسـماعيل البخاري، كتـاب الحج، باب فضل مكـة وبنيانها،  	)36

طبعـة بيروت، ط1، 1422هـ.



الصكوك الاستثمارية الوقفية نموذجًا للمبتكرات الإسلامية في التنمية

117

صحيح مسـلم، مسـلم بـن الحجـاج النيسـابوري، تحقيق: محمد فـؤاد عبد الباقـي، طبعة  	)37

عيسـى البابي الحلبي وشـركاؤه، القاهـرة، 1955م.
صكـوك التمويـل الإسالمية، محمـد بـن علـي القـري، بنـك الجزيـرة ودار الميمـان،  	)38

1440هــ/2019م. ط1،  الريـاض، 
فتـح القديـر علـى الهدايـة للكمـال ابـن الهمـام، مع شـرح نتائـج الأفـكار لقاضـي زاده،  	)39

مكتبـة ومطبعـة مصطفـى البابـي الحلبـي وأولاده بمصـر، القاهـرة، 1970م. 
قاموس الفارسـية، فارسـي عربي، عبـد النعيم محمد حسـنين، طبعة دار الكتـاب اللبناني،  	)40

1982م. بيروت، 
العقـود المالية المركبة: دراسـة فقهيـة تأصيلية تطبيقيـة، عبد الله بن محمـد العمراني، دار  	)41

كنـوز إشـبيليا للنشـر والتوزيع، الريـاض، 1437هـ، ضمـن إصدارات المجموعة الشـرعية 
)7( لمصـرف الراجحي. 

لسـان العـرب، جمـال الديـن أبـو الفضـل محمـد بـن مكـرم ابـن منظـور الأنصـاري،  	)42

1993م. ط2،  لبنـان،  بيـروت،  صـادر،  دار  وآخريـن،  اليازجـي  بحواشـي 
لغـت نامـه دهخـدا، علـي أكبـر دهخـدا، تحريـر: محمـد معيـن، وجعفـر شـهيد، طبعـة  	)43

1998م. طهـران،  جامعـة 
مجلـة مجمـع الفقـه الإسالمي الدولـي، الـدورة الرابعـة، العـدد الرابـع، الجـزء الثالث،  	)44

منظمـة المؤتمـر الإسالمي، 1988م.
مجلـة مجمـع الفقه الإسالمي الدولـي، الـدورة الثالثة عشـرة، العدد الثالث عشـر، الجزء  	)45

الأول، 2001م.
المهـذب فـي فقـه الإمـام الشـافعي، أبو إسـحاق إبراهيـم بن علي بن يوسـف الشـيرازي،  	)46

دار الكتـب العلميـة، بيروت.



م 1447 هـ / يونيو 2025م العدد )48( - السنة الخامسة والعشرون - المحرَّ

118

المصادر الإلكترونية:
 https://iu.edu.sa/d0031 :الهيئة المختصة بالجامعة الإسلامية 	)1

 https://v.gd/9SW8fd :منصة وقفي التابعة لهيئة الأوقاف السعودية 	)2

موقـع وزارة التعليـم السـعودية: اللائحـة المنظمـة لإدارة الأوقـاف في الجامعـات، وزارة  	)3

التعليـم، https://v.gd/u8FTXH ، شُـوهد بتاريـخ: 2 سـبتمبر 2024م، السـاعة: 10:32.
 https://v.gd/u8FTXH :وزارة التعليم السعودية 	)4

وقـف الأمـل للتعليـم بتركيـا: https://umutegitimvakfi.org.tr/ar/pages/aboutus، شُـوهد  	)5

2024/11/7م.  بتاريـخ: 
https://2u.pw/GiI1djy :وقف الأوقاف بمدينة جدة التابع لجمعية نماء الأهلية 	)6

/https://store.alahyaa.org.sa :وقف الأوقاف التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة 	)7

/https://www.bir-umluj.org.sa :وقف الأوقاف التابع لجمعية البر والخدمات بأملج 	)8

/https://umutegitimvakfi.org.tr/ar/pages/aboutus :وقف الأمل الخيري 	)9

https://www.awqaf.gov.sa/ar/endowment-example/endowment-Othman-well :10( وقف بئر رومة

https://fund.kfupm.edu.sa/kfupm-fund/about-us / :وقف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 	)11

وقف جامعة رجب طيب أردوغان:  	)12

https://erdogan.edu.tr/website/Contents.aspx?PageID=1092&LangID=4

13)	Fitch Ratings: https://www.fitchratings.com/research/non-bank-finan-

cial-institutions/outstanding-sukuk-break-usd800-billion-barrier-slower-

3q23-likely-13-07-2023



الصكوك الاستثمارية الوقفية نموذجًا للمبتكرات الإسلامية في التنمية

119

References: 
1)	 Ashraf Jomah Mohammed Nasar, Abdulmajid Obaid Hasan Saleh, Falah M F SM 

Alhajri, El Amrani Taoufiq: “Methods of Financing Waqf Development in Sin-
gapore”, The International Journal of Business Ethics and Governance (IJBEG), 
Vol. 3, No.1, (2020). 

2)	 Bouherb Hakim: “The Role of Wakf-sukuk in Adressing the Budget Deficits -the 
Indonesian Experience as a Model”, Algerian Journal of Public Finance, Vol 11. No 
1, (2021). 

3)	 IIFM Sukuk Report, No. 12, (2023).

4)	 IFSB: 21ST Islamic Financial Stability Forum: The Islamic Financial Servic-
es Industry: Navigating Challenging Global Financial Conditions, (Riyadh, 
August 15th 2023). Retrieved 7-11-2024: https://www.ifsb.org/wp-content/up-
loads/2024/03/21-IFS-Forum-Key-Takeaways.pdf 

5)	 International Monetary Fund, European Central Bank & Bank of International Set-
tlements: Handbook on Securities Statistics, International Monetary Fund, Publica-
tion Services, Washington D.C., U.S.A., 2015. Retrieved 7-11-2024: https://www.
imf.org/-/media/Files/Data/Statistics/WGSD/hss.ashx 

6)	 “Importance of the Trust”, Austin Scott, Law Review, University of Colorado, Col-
orado, 1966-1967, 39. P. 177

7)	 Oubdi Lahsen, Raghibi Abdessamad: Sukuk-Wakf: The Islamic Solution for Public 
Finance Deficits, European Journal of Islamic Finance, No. 9, 2019

Sources and References
Arabic References:

1)	 ʾaḥkām Al-Ūqf Fī Al-Šrīʿẗ Al-Islāmīẗ, Mḥmd ʿbīd ʿbd Al-Lh Al-Kbīsī, Mṭbʿẗ Al-
Iršād, Bġdād, 1977m.

2)	 Āstbdāl Al-Ūqf Al-Ḏī Lm Ttʿṭl Mnāfʿh Būqf ẖīr Mnh Fī Al-Fqh Al-Islāmī Ūnẓām 
Al-Mrāfʿāt Al-Sʿūdī Mʿ Bīān Mā Ǧri ʿlīh Al-ʿml Fī Mḥākm Mkẗ Al-Mkrmẗ, ʿbd Al-
Rḥmn Bn Nāfʿ Al-Slmī, Mǧlẗ Ǧāmʿẗ Al-Mlk ʿbd Al-ʿzīz, Al-Āqtṣād Al-Islāmī, Mǧld 
24, ʿ1, 2011m/1432h..

3)	 Āstṯmār Al-ʾaūqāf, Aīmn Sǧīnī, Mltqi Al-ʾaūqāf Al-Rābʿ, Tnẓīm Lǧnẗ Al-ʾaūqāf 
Bġrfẗ Al-Rīāḍ, 2016m, Al-Mmlkẗ Al-ʿrbīẗ Al-Sʿūdīẗ.

4)	 Āstṯmār Al-Ūqf Al-ʿlmī Bālǧāmʿāt Al-Sʿūdīẗ: Ṣndūq Ūqf Ǧāmʿẗ Al-Mlk Fhd Llbtrūl 
Wālmʿādn Nmūḏǧًā, Mḥmd Šrīf Bšīr Al-Šrīf, Mǧlẗ Bīt Al-Mšūrẗ, ʿ4, Abrīl 2016m.



م 1447 هـ / يونيو 2025م العدد )48( - السنة الخامسة والعشرون - المحرَّ

120

5)	 Ālʾam, Mḥmd Bn Idrīs Al-Šāfʿī, Dār Al-Fkr, Bīrūt, Ṭ2, 1303h/1983m.

6)	 Ālinṣāf Fī Mʿrfẗ Al-Rāǧḥ Mn Al-ẖlāf, ʿlī Bn Slīmān Al-Mrdāwy, Al-Mṭbūʿ Mʿ Al-
Mqnʿ Wālšrḥ Al-Kbīr, Tḥqīq: ʿbd Al-Lh Al-Trkī, Ūʿbd Al-Ftāḥ Al-Ḥlū, Dār Hǧr 
Llṭbāʿẗ Wālnšr, Al-Qāhrẗ, Ṭ1, 1415h/1995m.

7)	 Ālʾaūqāf Al-Mʿṭlẗ Fī Al-Mmlkẗ Al-ʿrbīẗ Al-Sʿūdīẗ Mn Ūǧhẗ Nẓr Al-ẖbrāʾ, Muʾssẗ 
Astṯmār Al-Mstqbl, 1441h.

8)	 Bdāʾiʿ Al-Ṣnāʾiʿ Fī Trtīb Al-Šrāʾiʿ, Abū Bkr Bn Msʿūd Al-Kāsānī, Mṭbʿẗ Al-Ǧmālīẗ, 
Mṣr, Ṭ1, 1328h..

9)	 Āltqrīr Al-Snwy (2019m), Lṣndūq Tṯmīr Mmtlkāt Al-ʾaūqāf, Al-Bnk Al-Islāmī Llt-
nmīẗ Isdb, Ǧdẗ, 2019m, Šūhd: 7-11-2024m:

	 Https://Www.Isdb.Org/Apif/Sites/Apif/Files/2021-06/Apif%20annual%20re-
port%202019%20%28arabic%29.Pdf 

10)	 Ālǧāmʿ Lʾaḥkām Al-Ūqf Wālhbāt Wālūṣāīā, ẖāld Bn ʿlī Al-Mšīqḥ, Ūzārẗ Al-ʾaūqāf 
Wālšuʾūn Al-Islāmīẗ, Qṭr, Ṭ1, 2013m.

11)	 Āldūr Al-Tnmwy Llṣkūk Al-Ūqfīẗ, Asāmẗ ʿbd Al-Mǧīd Al-ʿānī, Mǧlẗ Al-ʿlūm Al-
Qānūnīẗ Wālāǧtmāʿīẗ, Ǧāmʿẗ Zīān ʿāšūr Bālǧlfẗ, ʿ 9, Ǧ1, Mārs 2018m.

12)	 Ālṣḥāḥ Tāǧ Al-Lġẗ Ūṣḥāḥ Al-ʿrbīẗ, Abū Nṣr Ismāʿīl Bn Ḥmād Al-Ǧūhrī Al-Fārābī, 
Tḥqīq: Aḥmd ʿbd Al-Ġfūr ʿṭār, Dār Al-ʿlm Llmlāyin, Bīrūt, Lbnān, Ṭ4, 1987m.

13)	 Ālṣnādīq Al-Āstṯmārīẗ Al-Ūqfīẗ: Drāsẗ Tʾaṣīlīẗ Tṭbīqīẗ, Mḥmd Bn ẖāld Al-Nšwān, 
Bnk Al-Ǧzīrẗ Ūdār Al-Mīmān, Al-Rīāḍ, 2023m.

14)	 Ālṣkūk Al-Āstṯmārīẗ: Mfhūmhā, Nšʾathā, Mẖāṭrhā, Ḍwābṭhā, ʿlī Mḥmd Al-Mūsi 
Ūmādū Ġī Sīlā, Mǧlẗ Ǧāmʿẗ Al-Šārqẗ Llʿlūm Al-Šrʿīẗ Wālqānūnīẗ, Mǧ13, ʿ22, Dīsm-
br 2016m.

15)	 Ālṣkūk- Al-Iṭār Al-Nẓrī Wāltṭbīqī, ʿ bd Al-Krīm Aḥmd Qndūz, Drāsāt Mʿhd Al-Tdrīb 
Ūbnāʾ Al-Qdrāt, Ṣndūq Al-Nqd Al-ʿrbī, Al-ʿdd 14, 2022m.

16)	 Ālṣkūk Al-Mrkbẗ Mn Al-Mrābḥẗ Wālmḍārbẗ: Drāsẗ Fqhīẗ Tʾaṣīlīẗ Tṭbīqīẗ, Mʿāḏ Bn 
ʿbd Al-ʿzīz Al-Sdīs, Al-Mʿhd Al-ʿālī Llqḍāʾ Bǧāmʿẗ Al-Imām Mḥmd Bn Sʿūd Al-Is-
lāmīẗ, Al-Rīāḍ, 1435-1436h..

17)	 Ālṣkūk Al-Ūqfīẗ Ūdūrhā Fī Astṯmār Al-Ūqf Al-Nqdī, Aḥmd Ṣdīqī, Sʿād Fqīqī, Mḥmd 
Dḥū, Mǧlẗ Mīlāf Llbḥūṯ Wāldrāsāt, Ǧ4, ʿ1, Īūnīū 2018m.

18)	 Ālṣkūk: Tʿrīfhā, Anwāʿhā, Ahmīthā, Dūrhā Fī Al-Tnmīẗ, Ḥǧm Iṣdārāthā, Tḥdīāt Al-
Iṣdār, ʿlāʾ Al-Dīn Al-Zʿtrī, Ūršẗ Al-ʿml: Al-Ṣkūk Al-Islāmīẗ; Tḥdīāt, Tnmīẗ, Mmārsāt 
Dūlīẗ, Šrkẗ Bdo, ʿmān, Al-Mmlkẗ Al-ʾardnīẗ Al-Hāšmīẗ, 18 - 19/7/2010m.



الصكوك الاستثمارية الوقفية نموذجًا للمبتكرات الإسلامية في التنمية

121

19)	 Ālqāmūs Al-Mḥīṭ, Mǧd Al-Dīn Abū Ṭāhr Mḥmd Bn Īʿqūb Al-Fīrūzʾābādi, Tḥqīq: 
Mktb Tḥqīq Al-Trāṯ Fī Muʾssẗ Al-Rsālẗ Bišrāf Al-ʿrqsūsī, Muʾssẗ Al-Rsālẗ Llṭbāʿẗ 
Wālnšr Wāltūzīʿ, Bīrūt, Lbnān, Ṭ8, 2005m.

20)	 Ālmẖṣṣ, Abū Al-Ḥsn ʿlī Bn Ismāʿīl Bn Sīdh Al-Mrsī, Tḥqīq: ẖlīl Ibrāhīm Ǧfāl, Iḥīāʾ 
Al-Trāṯ Al-ʿrbī, Bīrūt, Ṭ1, 1996m.

21)	 Ālmṣbāḥ Al-Mnīr, Aḥmd Bn Mḥmd Bn ʿlī Al-Fīūmī, Ṭbʿẗ Al-Mktbẗ Al-ʿlmīẗ, Bīrūt, 
Lbnān.

22)	 Ālmʿāmlāt Al-Mālīẗ Fī Al-Fqh Al-Islāmī Aṣālẗ Ūmʿāṣrẗ, Dbīān Bn Mḥmd Al-Dbīān, 
Tūzīʿ Fhd Al-Ǧūʿī, Ṭ2, 1434h..

23)	 Ālmʿāyir Al-Šrʿīẗ, Hīʾiẗ Al-Mḥāsbẗ Wālmrāǧʿẗ Llmuʾssāt Al-Mālīẗ Al-Islāmīẗ, Dār 
Al-Mīmān, Brʿāīẗ Bnk Al-Ǧzīrẗ, Al-Rīāḍ, 1437h. 

24)	 Ālūqf Al-Islāmī: Tṭūrh, Idārth, Tnmīth, Mnḏr Qḥf, Dār Al-Fkr, Wālfkr Al-Mʿāṣr, 
Dmšq, Bīrūt, Ṭ1, 2000m.

25)	 Ālūqf Al-Nqdī Ūsbl Astṯmārh Al-Ḥdīṯẗ “Ālṣkūk Al-Ūqfīẗ Anmūḏǧā”, Mrīm ʿbāīdīẗ, 
Ūmḥyi Al-Dīn Bn ʿbd Al-ʿzīz, Mǧlẗ Al-Bāḥṯ Fī Al-ʿlūm Al-Qānūnīẗ Wālsīāsīẗ, ʿ3, 
2020m.

26)	 Tāǧ Al-ʿrūs Mn Ǧwāhr Al-Qāmūs, Abū Al-Fīḍ Mḥmd Bn Mḥmd Al-Ḥsīnī Al-Zbīdī, 
Tḥqīq: Ǧmāʿẗ Mn Al-Mẖtṣīn, Ūzārẗ Al-Iršād Wālʾanbāʾ Fī Al-Kwyt, Al-Mǧls Al-
Ūṭnī Llṯqāfẗ Wālfnūn Wālʾādāb Bdūlẗ Al-Kwyt, 1965-2001m.

27)	 Āltāǧ Wāliklīl Lmẖtṣr ẖlīl, Mḥmd Bn Īūsf Al-Mwāq, Dār Al-Ktb Al-ʿlmīẗ, Bīrūt, Ṭ1, 
1416h/1994m.

28)	 Tfsīr Abn Abī Ḥātm, ʿbd Al-Rḥmn Bn Abī Ḥātm Al-Rāzī, Tḥqīq: Asʿd Mḥmd Al-
Ṭīb, Mktbẗ Nzār Mṣṭfi Al-Bāz, Al-Sʿūdīẗ, Ṭ3, 1419h.

29)	 Ǧmhrẗ Al-Lġẗ, Abū Bkr Mḥmd Bn Al-Ḥsn Bn Drīd Al-ʾazdī, Tḥqīq: Rmzī Mnīr Bʿl-
bkī, Dār Al-ʿlm Llmlāyin, Bīrūt, Lbnān, Ṭ1, 1987m.

30)	 Ḥǧẗ Al-Lh Al-Bālġẗ, Al-Šāh Ūlī Al-Lh Al-Dhlwy, Aḥmd, Tḥqīq: Al-Sīd Sābq, Dār 
Al-Ǧīl, Bīrūt, 1426h/2005m.

31)	 Dstūr Al-ʿlmāʾ Aū Ǧāmʿ Al-ʿlūm Fī Aṣṭlāḥāt Al-Fnūn, ʿbd Rb Al-Nbī Bn ʿbd Rb Al-
Rsūl Al-ʾaḥmd Nkrī, ʿrb ʿbārāth Al-Fārsīẗ: Ḥsn Hānī Fḥṣ, Dār Al-Ktb Al-ʿlmīẗ, Bīrūt, 
Ṭ1, 2001m.

32)	 Dūr Al-Ṣkūk Al-Ūqfīẗ Fī Tḥqīq Al-Tnmīẗ Al-Mstdāmẗ- Tǧārb Dūlīẗ, Mrwi Rmḍānī, 
Ḥsīnẗ Sāʿd Bẖūš, Ūkrīmẗ Būqrẗ, Mǧlẗ Al-ʿlūm Al-Idārīẗ Wālmālīẗ, Mǧld 5, ʿ1,2021 
M. 



م 1447 هـ / يونيو 2025م العدد )48( - السنة الخامسة والعشرون - المحرَّ

122

33)	 Dūr Al-Ṣkūk Al-Ūqfīẗ Fī Tʿzīz Al-Qṭāʿ Al-Ūqfī: Drāsẗ Ḥālẗ Al-Sʿūdīẗ- Ṣndūq Astṯmār 
Al-Mmtlkāt Al-Ūqfīẗ Anmūḏǧًā (2022-2018m), Bṯīnẗ Bǧāwy, Ūšʿīb Īūns, Mǧlẗ Al-
Bšāʾir Al-Āqtṣādīẗ, Mǧld 10, Ǧ1, Īnāīr, 2024m.

34)	 Ḏātīẗ Al-Ṣkūk Al-Islāmīẗ- Ruʾīẗ Qānūnīẗ Tṭwyrīẗ, Aḥmd ʿbd Al-Rḥmn Al-Mǧālī, 
Mǧlẗ Al-Ǧāmʿẗ Al-Qāsmīẗ Llāqtṣād Al-Islāmī, Mǧld 1, ʿ1, Īūnīū 2021m.

35)	 Rūḍẗ Al-Ṭālbīn Ūʿmdẗ Al-Mftīn, Īḥīi Bn Šrf Al-Nwuī, Tḥqīq: Zhīr Šāwyš, Al-Mktb 
Al-Islāmī, Bīrūt/Dmšq, Ṭ3, 1412h/1991m.

36)	 Ṣḥīḥ Al-Bẖārī, Mḥmd Bn Ismāʿīl Al-Bẖārī, Ktāb Al-Ḥǧ, Bāb Fḍl Mkẗ Ūbnīānhā, 
Ṭbʿẗ Bīrūt, Ṭ1, 1422h.

37)	 Ṣḥīḥ Mslm, Mslm Bn Al-Ḥǧāǧ Al-Nīsābūrī, Tḥqīq: Mḥmd Fuʾād ʿbd Al-Bāqī, Ṭbʿẗ 
ʿīsi Al-Bābī Al-Ḥlbī Ūšrkāuʾh, Al-Qāhrẗ, 1955m.

38)	 Ṣkūk Al-Tmwyl Al-Islāmīẗ, Mḥmd Bn ʿlī Al-Qrī, Bnk Al-Ǧzīrẗ Ūdār Al-Mīmān, Al-
Rīāḍ, Ṭ1, 1440h/2019m.

39)	 Ftḥ Al-Qdīr ʿli Al-Hdāīẗ Llkmāl Abn Al-Hmām, Mʿ Šrḥ Ntāʾiǧ Al-ʾafkār Lqāḍī 
Zādh, Mktbẗ Ūmṭbʿẗ Mṣfi Al-Bābī Al-Ḥlbī Ūʾaūlādh Bmṣr, Al-Qāhrẗ, 1970m. 

40)	 Qāmūs Al-Fārsīẗ, Fārsī ʿ rbī, ʿ bd Al-Nʿīm Mḥmd Ḥsnīn, Ṭbʿẗ Dār Al-Ktāb Al-Lbnānī, 
Bīrūt, 1982m.

41)	 Ālʿqūd Al-Mālīẗ Al-Mrkbẗ: Drāsẗ Fqhīẗ Tʾaṣīlīẗ Tṭbīqīẗ, ʿbd Al-Lh Bn Mḥmd Al-ʿm-
rānī, Dār Knūz Išbīlīā Llnšr Wāltūzīʿ, Al-Rīāḍ, 1437h., Ḍmn Iṣdārāt Al-Mǧmūʿẗ Al-
Šrʿīẗ (7) Lmṣrf Al-Rāǧḥī. 

42)	 Lsān Al-ʿrb, Ǧmāl Al-Dīn Abū Al-Fḍl Mḥmd Bn Mkrm Abn Mnẓūr Al-ʾanṣārī, 
Bḥwāšī Al-Īāzǧī Ūʾāẖrīn, Dār Ṣādr, Bīrūt, Lbnān, Ṭ2, 1993m.

43)	 Lġt Nāmh Dhẖdā, ʿlī Akbr Dhẖdā, Tḥrīr: Mḥmd Mʿīn, Ūǧʿfr Šhīd, Ṭbʿẗ Ǧāmʿẗ 
Ṭhrān, 1998m.

44)	 Mǧlẗ Mǧmʿ Al-Fqh Al-Islāmī Al-Dūlī, Al-Dūrẗ Al-Rābʿẗ, Al-ʿdd Al-Rābʿ, Al-Ǧzʾ 
Al-Ṯālṯ, Mnẓmẗ Al-Muʾtmr Al-Islāmī, 1988m.

45)	 Mǧlẗ Mǧmʿ Al-Fqh Al-Islāmī Al-Dūlī, Al-Dūrẗ Al-Ṯālṯẗ ʿšrẗ, Al-ʿdd Al-Ṯālṯ ʿšr, Al-
Ǧzʾ Al-ʾaūl, 2001m.

46)	 Ālmhḏb Fī Fqh Al-Imām Al-Šāfʿī, Abū Isḥāq Ibrāhīm Bn ʿlī Bn Īūsf Al-Šīrāzī, Dār 
Al-Ktb Al-ʿlmīẗ, Bīrūt.



الصكوك الاستثمارية الوقفية نموذجًا للمبتكرات الإسلامية في التنمية

123

Website Sources:
1)	 ālhīʾiẗ al-mẖtṣẗ bālǧāmʿẗ al-islāmīẗ: https://iu.edu.sa/d0031 

2)	 mnṣẗ ūqfī al-tābʿẗ lhīʾiẗ al-ʾaūqāf al-sʿūdīẗ:https://v.gd/9SW8fd 

3)	 mūqʿ ūzārẗ al-tʿlīm al-sʿūdīẗ: al-lāʾiḥẗ al-mnẓmẗ lidārẗ al-ʾaūqāf fī al-ǧāmʿāt, ūzārẗ 
al-tʿlīm, https://v.gd/u8FTXH , šūhd: 2 sbtmbr 2024m, al-sāʿẗ: 10:32.

4)	 ūzārẗ al-tʿlīm al-sʿūdīẗ: https://v.gd/u8FTXH 

5)	 ūqf al-ʾaml lltʿlīm btrkīā: https://umutegitimvakfi.org.tr/ar/pages/aboutus, šūhd: 
7-11-2024m. 

6)	 ūqf al-ʾaūqāf bmdīnẗ ǧdẗ al-tābʿ lǧmʿīẗ nmāʾ al-ʾahlīẗ: https://2u.pw/GiI1djy

7)	 ūqf al-ʾaūqāf al-tābʿ lǧmʿīẗ mrākz al-ʾaḥīāʾ bmkẗ al-mkrmẗ: https://store.alahyā.org.
sa/

8)	 ūqf al-ʾaūqāf al-tābʿ lǧmʿīẗ al-br wālẖdmāt bʾamlǧ: https://www.bir-umluj.org.sa /

9)	 ūqf al-ʾaml al-ẖīrī: https://umutegitimvakfi.org.tr/ar/pages/aboutus/

10)	 ūqf bʾir rūmẗ: https://www.awqaf.gov.sa/ar/endowment-example/endowment-Oth-
man-well

11)	 ūqf ǧāmʿẗ al-mlk fhd llbtrūl wālmʿādn: https://fund.kfupm.edu.sa/kfupm-fund/
about-us/

12)	 ūqf ǧāmʿẗ rǧb ṭīb ardūġān: https://erdogan.edu.tr/website/Contents.aspx?Page-
ID=1092&LangID=4

13)	 Fitch Ratings: https://www.fitchratings.com/research/non-bank-financial-in-
stitutions/outstanding-sukuk-break-usd800-billion-barrier-slower-3q23-like-
ly-13-07-2023

References: 
1.	 Ashraf Jomah Mohammed Nasar, Abdulmajid Obaid Hasan Saleh, Falah M F SM 

Alhajri, El Amrani Taoufiq: “Methods of Financing Waqf Development in Singa-
pore”, The International Journal of Business Ethics and Governance (IJBEG), Vol. 
3, No.1, (2020). 

2.	 Bouherb Hakim: “The Role of Wakf-sukuk in Adressing the Budget Deficits -the 
Indonesian Experience as a Model”, Algerian Journal of Public Finance, Vol 11. No 
1, (2021). 

3.	 IIFM Sukuk Report, No. 12, (2023).



م 1447 هـ / يونيو 2025م العدد )48( - السنة الخامسة والعشرون - المحرَّ

124

4.	 IFSB: 21ST Islamic Financial Stability Forum: The Islamic Financial Servic-
es Industry: Navigating Challenging Global Financial Conditions, (Riyadh, 
August 15th 2023). Retrieved 7-11-2024: https://www.ifsb.org/wp-content/up-
loads/2024/03/21-IFS-Forum-Key-Takeaways.pdf 

5.	 International Monetary Fund, European Central Bank & Bank of International Set-
tlements: Handbook on Securities Statistics, International Monetary Fund, Publica-
tion Services, Washington D.C., U.S.A., 2015. Retrieved 7-11-2024:

	 https://www.imf.org/-/media/Files/Data/Statistics/WGSD/hss.ashx 

6.	 “Importance of the Trust”, Austin Scott, Law Review, University of Colorado, Col-
orado, 1966-1967, 39. P. 177

7.	 Oubdi Lahsen, Raghibi Abdessamad: Sukuk-Wakf: The Islamic Solution for Public 
Finance Deficits, European Journal of Islamic Finance, No. 9, 2019.



حُكم وقْف الحيوانات لغايات التجارب الطبية عليها في الفقه الإسلامي

125

حُكم وقْف الحيوانات لغايات التجارب الطبية عليها في الفقه الإسلامي
The Ruling on Endowing Animals for 

Medical Experiments in Islamic Jurisprudence
* د. حمزة عبد الكريم حماد

الملخص:
يهـدف هـذا البحـث إلـى الوقوف علـى حكم وقـف الحيوانـات لغايـات إجـراء التجارب 
الطبيـة عليهـا، وقـد اعتمـد البحـث علـى المنهـج الوصفـي التحليلـي ثـم الدراسـة الفقهيـة 
للموضـوع، وقـد خلـص البحـث -ابتـداء- إلـى جـواز وقـف الحيوانـات والجـواز المقيـد 
لإجـراء التجـارب الطبيـة عليهـا، أمـا بخصـوص وقـف الحيوانـات لغايـات إجـراء التجارب 
الطبيـة عليهـا، فقـد انتهـى البحـث إلـى جـواز إجراء هـذه التجـارب علـى الحيوانـات مأكولة 
اللحـم وعلـى الحشـرات والحيوانـات غيـر مأكولـة اللحم؛ مثـل: سـباع البهائم والطيـور، أما 
بخصـوص حكـم وقـف الكلـب، فقد خلـص البحث إلى جـواز وقـف الكلب بجميع أقسـامه 
لغايـات التجـارب الطبيـة، أمـا وقـف الخنزيـر لغايـات التجـارب الطبيـة، فقد خلـص البحث 

إلـى عدم جـواز وقفـه لغايـات إجـراء التجـارب عليه.
الكلمات المفتاحية: الوقف، الحيوانات، التجارب الطبية.

hamza041@yahoo.com  ،أستاذ مشارك، كلية الشريعة، جامعة جرش- الأردن  *
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Abstract
This research aims to determine the ruling on prohibiting the use of animals for the 

purposes of conducting medical experiments on them. The research relied on the descrip-
tive and analytical approach then the jurisprudential study of the subject. The research 
initially concluded to the permissibility of banning the use of animals and the restricted 
permissibility of conducting medical experiments on them. As for prohibiting the use of 
animals for these purposes, the research determined that it is permissible to conduct these 
experiments on animals whose meat is consumable and on insects and animals whose 
meat is not consumable such as wild beasts and birds. As for the ruling on prohibiting the 
use of dogs, the research concluded that it is permissible to ban all types of dogs for the 
purposes of medical experiments, while in the case of pigs, the research concluded that it 
is not permissible to ban it.

Keywords: Ban, Animals, Medical Experiments.
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المقدمة:
يعـدُّ الوقـف مـن الموضوعـات الرئيسـة التـي عالجتهـا البحـوث المعاصـرة، ومـن جملة 
موضوعـات الوقـف: وقـف الحيوانـات، من جهة أخـرى، فلا يخفـى على مطَّلعٍ مـا للتجارب 
الطبيـة مـن أهميـة كبيرة في طـرح علاجـات حديثة للأمـراض، فضلًًا عـن اكتشـاف مضادات 

للأوبئة التـي تجتاح البشـرية.

مشكلة البحث وأهدافه:
فـي ضـوء ما سـبق فإن مشـكلة البحـث تتحدد فـي: بيان حكـم وقـف الحيوانـات لغايات 

إجـراء التجـارب الطبيـة عليها، ويسـعى هـذا البحث إلـى تحقيق الأهـداف الآتية:
تحليل ماهية التجارب الطبية على الحيوانات من حيث: مفهومها، وأهميتها، ومبرراتها. 	-

الوقوف على الحكم الفقهي لإجراء التجارب الطبية على الحيوانات. 	-
الوقـوف علـى الحكم الفقهـي لوقـف الحيوانات مأكولـة اللحـم لغايات التجـارب الطبية  	-

. عليها
الوقـوف علـى الحكـم الفقهـي لوقـف الحيوانـات غيـر مأكولـة اللحـم )سـباع البهائـم  	-

عليهـا. الطبيـة  التجـارب  لغايـات  والحشـرات(  والطيـور 
الوقوف على الحكم الفقهي لوقف الكلب لغايات التجارب الطبية عليه. 	-

الوقوف على الحكم الفقهي لوقف الخنزير لغايات التجارب الطبية عليه. 	-

منهج البحث:
تعتمـد الدراسـة علـى المنهـج الوصفـي التحليلـي وذلـك بوصـف الظاهـرة كمـا هـي في 

الواقـع، ثـم الدراسـة الفقهيـة للموضـوع فـي ضـوء الآراء فيها.

الدراسات السابقة:
وقفَ الباحث على عدة دراسات متصلة بموضوع البحث؛ هي:

دراسـة حسـام محمد عويضة )2021م(، الموسـومة بـ: وقـف الحيوان في الفقه الإسالمي  	-1

وتطبيقاتـه المعاصـرة)1(. جـاءت هـذه الدراسـة لبيـان الأحـكام الفقهيـة المتعلقـة بوقـف 
الحيـوان، فتناولـت فـي الفصل التمهيـدي: تعريف وقف المنقـول وبيان حكمـه، وأركانه، 
وشـروطه، ثـم الفصـل الأول الـذي خُصـص للتأصيـل الفقهـي لوقـف الحيـوان ببيـان: 
مفهومـه ومشـروعيته وشـروطه ومنافعـه ونفقتـه وانتهـاء وقفـه وعوائقـه وأثره فـي تحقيق 
التطبيقـات المعاصـرة لوقـف  الثانـي فقـد جـاء لبيـان  المقاصـد الشـرعية، أمـا الفصـل 

رسالة )ماجستير(، جامعة اليرموك، إربد، الأردن. 	)1(
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الحيـوان وذكـر مواطـن النـزاع فيها، وانتهـاء بالحديـث عن طرق اسـتثمار وقـف الحيوان 
وآثـاره الاقتصاديـة المتوقعـة وآليـات التمويـل المعاصرة بما يخـدم الوقف ويتناسـب مع 

المعاصرة. أحـكام 
دراسـة عـروة عكرمـة صبـري )2020م(، المعنونـة بــ: أحـكام وقـف الحيـوان فـي الفقـه  	-2

الإسالمي)1(، قـدّم هـذا البحـث تصـورًا عـن الأحـكام الفقهيـة المتعلقـة بوقـف الحيوان 
مـن حيـث: بيـان حكم وقـف الحيـوان وشـروط وقف الحيـوان، وأوجـه الانتفـاع بصوره 
المختلفـة، وبيـان مـدى إمكانيـة اسـتبداله، وكيفيـة التصـرف فيـه بعـد هلاكه، وقـد انتهى 
البحـث إلـى ترجيـح القـول بمشـروعية وقـف الحيـوان، وأن أوجـه الانتفاع مـن الحيوان 
الموقـوف متنوعـة، وتتمثـل في اسـتخدامه فـي الركوب ونقـل الأمتعة والأنشـطة الترفيهية 
المباحـة، وتتمثـل فـي الانتفـاع مـن الناتـج منـه كاللبـن والشـعر والصـوف والنسـل وغير 
ذلـك، كمـا رجـح البحـث القـول بجـواز اسـتبدال الحيـوان الموقـوف فـي حـال ضعفـه 
أو تعطـل منافعـه أو لزيـادة ريعـه، بشـرط أن يكـون الاسـتبدال بـإذن القاضـي وبمـا يحقق 

الوقف. مصلحـة 
دراسـة محمـد نعيـم ياسـين )2019م(، الموسـومة بـ: وقـف الثـروة الحيوانيـة)2(، يُبرز هذا  	-3

البحـث أهميـة وقف الثـروة الحيوانية، ويسـعى إلى تنزيل أحـكام الوقف وشـروطه العامة 
علـى مسـائل الوقف الحيواني، لا سـيَّما تلـك التي يثار الجـدل حولها؛ للترجيـح بين تلك 
الأحـكام بمـا يمكن أن يسـهم في توسـعة الوعـاء الوقفي، وسـد الحاجـات المتعاظمة عبر 
تعظيـم مصـادر تمويلهـا، وقـام البحـث بتأصيل شـروط هذا الوقـف ووضـع ضوابطه، مع 
التركيـز علـى مـا لـه مـن خصوصيـة، كمـا تنـاول البحـث بالدراسـة مسـائل فرعيـة تتعلق 
بالحيـوان الموقـوف؛ منهـا: زوائـد الحيـوان الموقـوف مـن حيـث كونهـا أصاًل أو ريعًا، 
ووقـف الحيـوان للخدمـة، واعتبـار مـا يسـتخلص مـن الحيـوان لتصنيـع المسـتحضرات 

الطبيـة ريعًـا، وأحكام إنهـاء الوقـف الحيواني.
الحيوانية)3(،  الثروة  وقف  بـ:  المعنونة  )2019م(،  المغربي  محمود  الفاتح  محمد  دراسة  	-4

تناول هذا البحث الأحكام الفقهية المتعلقة بوقف الثروة الحيوانية، وذلك من خلال عرض 
الثروة الحيوانية؛ مثل: مفهوم الوقف لغة واصطلاحًا،  المتعلقة بوقف  الفقهية  الموضوعات 

بحث منشور في: مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، مجلد: 37، عدد: 2. 	)1(

-15 بتاريخ:  أقيم  الذي  شرعي،  وتأصيل  مستجدة  قضايا  التاسع:  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  في:  قدم  بحث  	)2(
2019/4/17م في عمان بالأردن، بتنظيم من الأمانة العامة للأوقاف، الكويت.

-15 بتاريخ:  أقيم  الذي  شرعي،  وتأصيل  مستجدة  قضايا  التاسع:  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  في:  قدم  بحث  	)3(
2019/4/17م في عمان بالأردن، بتنظيم من الأمانة العامة للأوقاف، الكويت.
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المجتمع وتقسيم  تنمية  الوقف على إسهاماته في  القربة في  اشتراط  أثر  ثم  الوقف  ومقاصد 
الوقف، وحكم وقف الحيوان وحكم وقف الحشرات، فضلًًا عن تناول أحكام وقف الحيوان 
وما ينتج عنه، وحكم الجناية على الموقوف، وحكم وقف الحيوانات للتسمين، وحكم انتهاء 
البحث بعرض موضوع  الموقوف واستبداله، وانتهى  الحيوان  إبدال  الحيوان، وحكم  وقف 
الاستثمار في الثروة الحيوانية من خلال عرض: أهمية الثروة الحيوانية وإنتاجها، وأثر الإنتاج 
الحيواني في الناتج المحلي الإجمالي في السودان، ثم الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية 
والسمكية، ثم تمويل وقف الثروة الحيوانية، ومدى إمكانية استفادة الأوقاف من عقد السلم 

في تمويل الثروة الحيوانية.
دراسـة أسـامة عبد المجيد العاني )2019م(، الموسـومة بــ: وقف الثـروة الحيوانية: حكمه  	-5

ومآلاتـه)1(، جـاء هذا البحـث لمعالجـة موضوعات عدة؛ هي: شـروط الحيـوان الموقوف 
وحكـم زوائـده المنفصلـة والمتصلـة، إضافـة إلـى بيـان حكـم وقـف الحيـوان، وتطـرق 
البحـث كذلـك إلى هالك الحيـوان الموقـوف وإبداله واسـتبداله وصـور إنهائـه، واختتم 

البحـث ببيـان أحـكام وقف الحيـوان غيـر المأكول مثـل: دود القـز والنحل.
دراسـة وداد العيدونـي )2019م(، الموسـومة بــ: وقـف الثـروة الحيوانيـة)2(، تنـاول هـذا  	-6

البحـث موضـوع وقـف الثـروة الحيوانيـة، مـن خالل الحديـث عـن المشـروعية الفقهية 
لوقـف الحيـوان ووجـوه الانتفـاع بـه، ثـم أركان قيـام وقـف الحيـوان، ثـم تحـدث عـن 
الطبيعـة القانونيـة للحيـوان الموقـوف ومـدى مشـروعية اعتبـاره مـالًًا موقوفًـا، وتنـاول 
البحـث كذلـك انتهـاء وقـف الحيـوان، ثـم سـبل الحفـاظ علـى وقـف الثـروة الحيوانية، 

واسـتثماره. واسـتغلاله 
تأصيل  الحيوانية:  الثروة  وقف  هندسة  بـ:  المعنونة  )2019م(،  عامر  بني  علي  زاهرة  دراسة  	-7

الحيوان  وقف  موضوع  لعرض  الدراسة  هذه  جاءت  مقترحة)3(،  تطبيق  وآليات  شرعي 
والأحكام المتعلقة به، فتناولت مفهوم الوقف ومشروعيته، وأركانه، ثم منافع الحيوان القابلة 
للتسبيل شرعًا، وهلاك الحيوان الموقوف واستبداله، وانتهاء وقف الحيوان، وأخيرًا قامت 
الدراسة بعرض نماذج مقترحة لوقف الحيوان فكان النموذج الأول: وقف الحيوان الجماعي 

ومستلزماته، والنموذج الثاني: وقف النقود لبناء ثروة حيوانية إستراتيجية.

-15 بتاريخ:  أقيم  الذي  شرعي،  وتأصيل  مستجدة  قضايا  التاسع:  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  في:  قدم  بحث  	)1(
2019/4/17م في عمان بالأردن، بتنظيم من الأمانة العامة للأوقاف، الكويت.

-15 بتاريخ:  أقيم  الذي  شرعي،  وتأصيل  مستجدة  قضايا  التاسع:  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  في:  قدم  بحث  	)2(
2019/4/17م في عمان بالأردن، بتنظيم من الأمانة العامة للأوقاف، الكويت.

-15 بتاريخ:  أقيم  الذي  شرعي،  وتأصيل  مستجدة  قضايا  التاسع:  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  في:  قدم  بحث  	)3(
2019/4/17م في عمان بالأردن، بتنظيم من الأمانة العامة للأوقاف، الكويت.
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ثمـة نقاط مشـتركة بين البحوث السـابقة والبحـث الحالي من حيث: حكـم وقف الحيوان، 
بيـد أن الدراسـة الحاليـة انفـردت بالتعمـق الرأسـي لموضوع حكم وقـف الحيوانـات لغايات 
إجـراء التجـارب الطبية عليها مع التفصيل بأقسـام هـذه الحيوانات: الحيوانـات مأكولة اللحم، 

والحيوانـات غيـر مأكولة اللحم )سـباع البهائم والطيور والحشـرات(، والكلـب والخنزير.
خطة البحث:

فـي ضـوء ما سـبق؛ فقد انتظمـت خطة البحـث في أربعـة مباحث؛ هـي: المبحـث الأول: 
التجـارب الطبية علـى الحيوانات: مفهومهـا، وأهميتهـا، ومبرراتها، وقد تضمـن هذا المبحث 
المطالـب الآتية: المطلب الأول: مفهوم التجارب الطبية علـى الحيوانات وأهميتها، والمطلب 
الثانـي: مبـررات التجـارب الطبيـة علـى الحيوانـات. ثم جـاء المبحـث الثانـي للحديث عن: 
حكـم إجـراء التجـارب الطبيـة علـى الحيوانات، وقـد احتوى علـى مطلبين: المطلـب الأول: 
التأصيـل الفقهـي مـن خالل القـرآن الكريـم والسـنة النبويـة والمعقـول، والمطلـب الثانـي: 
ضوابـط إجـراء التجـارب الطبيـة علـى الحيوانـات، وخُصـص المبحـث الثالث لتنـاول حكم 
وقـف الحيوانـات، أمـا المبحـث الرابع فقـد تناول حكـم وقف الحيوانـات لغايـات التجارب 
الطبيـة عليهـا، وتضمـن عـدة مطالـب؛ هـي: المطلـب الأول: حكـم وقـف الحيوانـات غيـر 
عليهـا،  الطبيـة  التجـارب  لغايـات  والحشـرات(  والطيـور  البهائـم  )سـباع  اللحـم  مأكولـة 
والمطلـب الثانـي: حكـم وقـف الكلـب لغايـات التجـارب الطبيـة عليـه، والمطلـب الثالث: 
حكـم وقـف الخنزيـر لغايات التجـارب الطبية عليـه، إضافة إلـى مقدمة وخاتمـة تضمنت أبرز 

والتوصيات. النتائـج 
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المبحث الأول
التجارب الطبية على الحيوانات: مفهومها، وأهميتها، ومبرراتها

يعالـج هـذا المبحـث مفهـوم التجـارب الطبية علـى الحيوانات، ثم بيـان أهمية إجـراء هذا 
النـوع مـن التجـارب، وينتهـي بعـرض مبـررات هـذه التجـارب، وذلك مـن خالل المطالب 

الآتية:

المطلب الأول: مفهوم التجارب الطبية على الحيوانات وأهميتها
تُعـرف التجربـة الطبيـة بأنهـا: مجموعـة الأعمـال التـي يقـوم بهـا الطبيـب أو المختـص 
بالأعمـال الطبيـة علـى الإنسـان أو الحيـوان؛ بهدف الوصـول إلى علـم نافع للبشـرية كمعرفة 
آثـار دواء معيـن أو نجـاح عملية معينة لـم تعرف نتائجها بعـد)1(، أما التجارب علـى الحيوانات 
فيتـم إجراؤهـا علـى جسـد الحيوانـات ويباشـرها المختـص بالأعمـال الطبيـة وفـق الأصول 
العلميـة؛ لتحقيـق تقـدم علمـي أو الوصـول إلـى ابتـكار عملـي، وذلك فيمـا يتعلق بالإنسـان 
وحالـة صحتـه)2(، ويقصد بها اسـتخدام الحيوانـات في التعليـم والاختبار والبحـث والتصنيع 

للمنتجـات البيولوجيـة وغيرها)3(.
تظهـر أهميـة التجـارب الطبيـة علـى الحيوانـات فـي العديـد مـن الجوانـب؛ منهـا: كـون 
التجـارب لهـا أثر أساسـي في تطويـر علم الطـب والأدويـة؛ لأن التجربـة من أفضل الوسـائل 
العلميـة للحصـول علـى معرفـة أعمـق فـي دقيـق الجوانـب الطبيـة وغيرهـا، إضافة إلـى كون 
التجـارب لهـا الـدور الرئيس فـي التعرف على تأثيـر العقاقير في جسـم الحيوان قبل اسـتعماله 
علـى الإنسـان، ثـم إنَّ التجـارب تسـاعد فـي دراسـة التحـولات الوظيفية فـي جسـم الحيوان 
بعـد حقنـه ببعـض العقاقيـر، فمثاًل يعطـى الحيـوان عقـارًا مـا ثم يقـوم الأطبـاء بدارسـة تأثير 
العقـار في تنفـس الحيوان وسـرعة ضربـات قلبه لتسـجيل التغيـرات بالطـرق الميكانيكية، ثم 
إنَّ التجـارب تسـاعد في اكتشـاف الأدوية ودراسـة المـواد الفعالة والسـموم والآثـار الجانبية؛ 
لتحديـد الجرعـات العلاجيـة اللازمـة لهـا، وختامًـا فـإن التجـارب الطبيـة تسـاعد فـي عملية 

جامعة  )ماجستير(،  رسالة  معابرة،  عطية  عفاف  والحيوان،  الإنسان  في  العلاجية  الطبية  التجارب  إجراء  حكم  ينظر:  	)1(
اليرموك، 2002م، ص3.

للبحث  الأكاديمية  المجلة  عرشوش،  سفيان  الإنسان،  على  الطبية  للتجارب  والإجرائية  الموضوعية  الأحكام  ينظر:  	)2(
القانوني، مجلد: 13، عدد: 1، 2022م، ص547.

ينظر: النظام القانوني للتجارب على الحيوانات: دراسة مقارنة، محمد رافع محمد، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية  	)3(
والسياسية، مجلد: 8، عدد: 28، 2019م، ص110.
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التشـريح ودراسـة الأعضاء الداخليـة وتأثير كل الأدويـة والكيماويات والمبيـدات وغيرها في 
الأعضـاء الداخليـة مثل القلـب والكبـد والمخ)1(.

وتجـدر الإشـارة إلـى أن الأطباء في الحضارة الإسالمية اسـتخدموا التجـارب الطبية على 
الحيوانـات، نحـو مـا قام به الـرازي )توفي سـنة 311هــ = 923م( بتجربة أثر الزئبق فـي القردة، 
إذ قـام بسـقي أحد القـردة الزئبق؛ ليعـرف مدى تأثيره السـمي، وكانـت نتيجته آلامًـا في البطن 
حسـب مـا ظهـر علـى القرد، وذلـك من تلويـه ووضع يـده على بطنـه؛ لذا اسـتنتج الـرازي أن 

الزئبـق علاجٌ لانسـداد الأمعاء)2(.

المطلب الثاني: مبررات التجارب الطبية على الحيوانات
تعـدّ الحيوانـات حقاًل للتجـارب العلميـة لمصلحـة الإنسـان؛ نظـرًا للتشـابه بيـن البشـر 
والحيوانـات فـي العمليـات البيولوجيـة والفسـيولوجية، ممـا يعيـن الإنسـان علـى فهـم طرق 
الوقايـة مـن الأمراض وتشـخيصها وعلاجها بشـكل أفضل؛ فمن ناحيـةٍ عمليةٍ تشـترك الفئران 
فـي أكثـر مـن 98% مـن الحمـض النـووي مـع البشـر، ثـم إن الحيوانـات عرضـة للعديـد من 
المشـاكل الصحيـة ذاتهـا التي تصيب البشـر؛ مثل: السـرطان والسـكري وأمـراض القلب، مع 
دورة حيـاة أقصـر مـن البشـر؛ إذ يمكن دراسـة النمـاذج الحيوانيـة طوال فتـرة حياتهـا بأكملها 
وعبـر عـدة أجيـال، وهـو أمـر مهم فـي فهـم كيفيـة معالجـة المـرض وكيفيـة تفاعله مـع نظام 
بيولوجـي حـي كامـل، فضاًل عـن إمكانيـة التحكـم فـي البيئـة المحيطـة بالحيوانـات )النظام 
الغذائـي ودرجـة الحـرارة والإضاءة(، التـي يصعب القيـام بها مع البشـر، إضافة إلى ما سـبق؛ 
فتشـير بعـض الإحصائيـات إلـى أنـه يتم اسـتخدام مـا بيـن 17 و23 مليـون حيوان فـي البحث 
كل عـام، 95% منهـا: جـرذان وفئـران تمـت تربيتهـا خصوصًـا للبحـث؛ نظـرًا لصغـر حجمها 

ينظر: 	)1(
حكم إجراء التجارب الطبية العلاجية في الإنسان والحيوان، معابرة، ص7-6. 	-

ضوابط استخدام الحيوان في التجارب العلمية في ضوء السنة النبوية، يسري عبد العليم عجور، مجلة قطاع أصول  	-
الدين، 2021م، عدد: 16، ج1، ص2011-2012م.

-	 Hajar R. (2011). Animal testing and medicine. Heart views: the official journal of the Gulf Heart 
Association, 12(1), 42. https://doi.org/10.4103/1995-705X.81548

ينظر:  	)2(
فلسفة الطب عند »أبو بكر الرازي«، منصور وئام، رسالة )ماجستير(، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، 2023م، ص27. 	

تنظيم صناعة الطب خلال عصور الحضارة العربية الإسلامية، جميل عبد المجيد عطية، مكتبة العبيكان، الرياض،  	-
ط1، 2002م، ص188-187.

الوقف في الإسلام ودوره في المجال الصحي مع الإشارة إلى حالة الأردن، رائد حسن بني عيسى وعامر يوسف  	-
العتوم، جرش للبحوث والدراسات، جامعة جرش، 2023م، مجلد: 23، عدد: 2، ص4227.
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ورخـص ثمنهـا وسـهولة تكاثرها)1(.
يمكـن القـول: إن أبرز التجـارب التي تُجـرى على الحيوانـات يمكن تصنيفهـا على النحو 
الآتـي: الأرانـب: غالبًا ما تسـتخدم في إنتاج الأجسـام المضـادة والبحث عنهـا)2(، أما الدجاج 
فيسـتخدم لتطويـر لقاحـات لجدري المـاء والجـدري والحمى الصفـراء والأمـراض المعدية 
الأخـرى)3(، أمـا الفئـران فغالبًـا مـا تكـون التجـارب عليها متعلقـة بأمـراض القلـب والأوعية 
الدمويـة، والاضطرابـات النفسـية، وإصابـة العمـود الفقـري، والسـكتة الدماغية، والسـكري، 
والجراحـة، والـزرع، واضطرابـات المناعـة الذاتيـة، والسـرطان وشـفاء العظـام فـي تطويـر 
الأدويـة)4(، وبخصـوص الخنازيـر، فتسـتخدم فـي أبحـاث السـكتات الدماغيـة واضطرابـات 
الدمـاغ، فضاًل عن عمليـات زرع الأنسـجة والخلايـا والأعضاء الحيوانيـة المعدلـة وراثيًّا في 
البشـر)5(، وننتهـي بالكلاب التي تسـتخدم في الدراسـات الجينيـة، وفي اختبار سالمة الأدوية 

.)6 وفعاليتها)

(1)	 https://ca-biomed.org/get-the-facts/
	 https://grants.nih.gov/grants/policy/air/why.htm
	 https://www.animalaid.org.uk/education/education-resources/animal-experiments-youth-leaflet/

(2)	 https://www.understandinganimalresearch.org.uk/what-is-animal-research/a-z-animals/rabbit
	 Esteves, P. J., Abrantes, J., Baldauf, H. M., BenMohamed, L., Chen, Y., Christensen, N., González-Galle-

go, J., Giacani, L., Hu, J., Kaplan, G., Keppler, O. T., Knight, K. L., Kong, X. P., Lanning, D. K., Le Pendu, 
J., de Matos, A. L., Liu, J., Liu, S., Lopes, A. M., Lu, S., … Mage, R. (2018). The wide utility of rabbits as 
models of human diseases. Experimental & molecular medicine, 50(5), p. 1

(3)	 https://www.understandinganimalresearch.org.uk/what-is-animal-research/a-z-animals/chicken

(4)	 https://www.understandinganimalresearch.org.uk/what-is-animal-research/a-z-animals/rat
	 Jia, T., Wang, C., Han, Z., Wang, X., Ding, M., & Wang, Q. (2020). Experimental Rodent Models of Car-

diovascular Diseases. Frontiers in cardiovascular medicine, 7, p.2.

(5)	 https://www.understandinganimalresearch.org.uk/what-is-animal-research/a-z-animals/pig
	 Netzley, A. H., & Pelled, G. (2023). The Pig as a Translational Animal Model for Biobehavioral and Neu-

rotrauma Research. Biomedicines, 11(8), p. 1

6	 https://www.understandinganimalresearch.org.uk/what-is-animal-research/a-z-animals/dog
	 Shearin, A. L., & Ostrander, E. A. (2010). Leading the way: canine models of genomics and disease. Dis-

ease models & mechanisms, 3(1-2), p. 27.
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المبحث الثاني
حكم إجراء التجارب الطبية على الحيوانات

يــرى الباحــث جــواز إجــراء التجــارب الطبيــة علــى الحيوانــات، ويمكــن التأصيــل لهــذا 
الحكــم مــن خــال القــرآن الكريــم والســنة النبويــة والمعقــول علــى النحــو الآتــي:

 المطلب الأول: التأصيل الفقهي من خلال القرآن الكريم
والسنة النبوية والمعقول

ــان  ــة الإنس ــخرها لخدم ــات وس ــق الحيوان ــى خل ــه تعال ــم: إنَّ الل ــرآن الكري ــن الق م
ــمل  ــة تش ــبحانه: ﴿ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ﴾)1(، والآي ــال س ــه؛ ق ومصلحت
ــا  ــا: م ــال، ومنه ــادن والجب ــات والمع ــوان والنب ــل بالحي ــا يتص ــا: م ــا؛ فمنه ــع جميعه المناف
يتصــل بضــروب الحــرف والأمــور التــي اســتنبطها العقــاء، وبيَّــن تعالــى أن كل ذلــك إنمــا 
خلقهــا كــي ينتفــع بهــا، كمــا قــال: ﴿ئي  بج    بح  بخ  بم  بى  بي   تج     تح  تخ﴾)2(، 
أي: إنــه خلــق جميــع مــا فــي الأرض مــن نحــو الحيــوان والنبــات والمعــادن والجبــال مــن 
ــه)3(،  أجْلكــم، فهــو المنعــم عليكــم؛ لتنتفعــوا بهــا فــي دنياكــم، وتســتعينوا بهــا علــى طاعت
فمــا دامــت التجــارب الطبيــة علــى الحيوانــات تحقــق مصلحــة للإنســان وترفــع ضــررًا عنــه؛ 

لــذا فحكمهــا الجــواز.
ــرَ  ــنِ عُمَ ــنِ ابْ ــعٍ عَ ــنْ نَافِ ــات، عَ ــذاء الحيوان ــن إي ــي صلى الله عليه وسلم ع ــى النب ــة: نه ــنة النبوي ــن الس م
ــمْ  ــا، فَلَ ةٍ رَبَطَتْهَ ــرَّ ــي هِ ــارَ فِ ــرَأَةٌ النَّ ــتِ امْ ــالَ: »دَخَلَ ــيِّ صلى الله عليه وسلم قَ ــنِ النَّبِ ــا، عَ ــهُ عَنهُْمَ ــيَ اللَّ رَضِ
ــورًا  ــلَ عُصْفُ ــنْ قَتَ ــال صلى الله عليه وسلم: »مَ ــاشِ الأرَْضِ«)4(، وق ــنْ خَشَ ــأْكُلُ مِ ــا تَ ــمْ تَدَعْهَ ــا، وَلَ تُطْعِمْهَ
عَبَثًــا، عَــجَّ إلَِــى اللــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ مِنْــهُ يَقُــولُ: يَــا رَبِّ إنَِّ فُلََانًــا قَتَلَنـِـي عَبَثًــا، وَلَــمْ 

سورة البقرة، جزء من الآية: 29. 	)1(

سورة الجاثية، جزء من الآية: 13. 	)2(

ينظر:  	)3(
مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، أبو عبد الله، محمد بن عمر الرازي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط3، 1420هـ،  	-

ج2، ص379.
التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي، القاهرة: دار نهضة مصر، ط1، 1997م، ج1، ص89. 	-

صحيح البخاري، أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد الناصر، دار طوق النجاة، 1422هـ، كتاب:  	)4(
بدء الخلق، باب: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، ج4، ص130، حديث رقم: 3318.
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يَقْتُلْنـِـي لمَِنفَْعَــةٍ«)1(. إنَّ الحديــث الأخيــر يــدل علــى أن القتــل لمجــرد القتــل وليــس للانتفــاع 
محــرم؛ لأنــه مــن بــاب الفســاد فــي الأرض وإتــاف النفــس عبثًــا، وكذلــك مــن بــاب ضيــاع 
المــال وتعذيــب الحيــوان)2(. مــن جهــة أخــرى، يمكــن الاستشــهاد بحديــث العصفــور مــن 
بــاب مفهــوم المخالفــة، بأنــه إن كان فــي قتــل العصفــور منفعــة -وهــذا الأمــر متحقــق فــي 

التجــارب الطبيــة- فيكــون الحكــم الجــواز.
مــن المعقــول: أجــازت الشــريعة الإســامية ذبــح العديد مــن الحيوانــات لغايــات الأكل، 
وهــو ضــرورة مــن ضــرورات الحيــاة، وكذلــك فــإن الطــب ضــرورة مــن ضــرورات الحيــاة، 
فبــه يتحقــق مقصــد المحافظــة علــى النفــس، فمــا دام الذبــح جائــزًا؛ فكذلــك يجــوز إجــراء 
التجــارب علــى الحيوانــات، ثــم إنَّ النفــس الإنســانية مقدمــة علــى الحيــوان؛ فــإن الــدواء 
يلزمــه إجــراء تجــارب قبــل اســتخدامه؛ لــذا لا يجــوز إجــراء التجــارب علــى الإنســان مــع 

وجــود الحيــوان.

المطلب الثاني: ضوابط إجراء التجارب الطبية على الحيوانات
نختــم هــذا المبحــث بضــرورة الإشــارة إلــى الضوابــط الشــرعية لإجــراء التجــارب علــى 
ــن  ــدد م ــد بع ــو مقي ــل ه ــه، ب ــى إطلاق ــس عل ــابق لي ــواز الس ــم الج ــات؛ إذ إن حك الحيوان

الضوابــط؛ منهــا:
ألّّا يتــم إجــراء التجــارب علــى الحيوانــات إلا فــي حالــةٍ مــن الحــالات الضروريــة التــي  	-

فيهــا منفعــة مشــروعة للإنســان.
ــا،  ــور بقتله ــارة المأم ــات الض ــى الحيوان ــارب عل ــراء التج ــي إج ــة ف ــون الأولوي أن تك 	-
ــا،  عَــنِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: »خَمْــسٌ فَوَاسِــقُ، يُقْتَلْــنَ فـِـي الحَــرَمِ: الفَــأْرَةُ، وَالعَقْــرَبُ، وَالحُدَيَّ

مؤسسة  بيروت:  الأرنؤوط،  شعيب  تحقيق:  حنبل،  بن  محمد  بن  أحمد  الله،  عبد  أبو  حنبل،  بن  أحمد  الإمام  مسند  	)1(
إسناده ضعيف،  بأن  الحديث  الأرنؤوط على  19470، وقد حكم  2001م، ج32، ص220، حديث رقم:  الرسالة، ط1، 
بيد أن الشوكاني ذهب إلى أن الحديث مروي من طرق قد صحح الأئمة بعضها. السيل الجرار المتدفق على حدائق 

الأزهار، محمد بن علي الشوكاني، بيروت: دار ابن حزم، ط1، 2004م، ج1، ص872.
ينظر: 	)2(

فتح الباري شرح صحيح البخاري، أبو الفضل، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، رقَّم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد  	-
فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار المعرفة، 1379هـ، ج9، ص602.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أحمد بن عبد الرزاق الدويش، دار المؤيد، ط1، الرياض، 1424هـ،  	-
ج22، ص512-511.
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ــورُ«)1(. ــبُ العَقُ ــرَابُ، وَالكَلْ وَالغُ
التخطيــط الجيــد للتجربــة مــن حيــث عــدد ونوعيــة الحيوانــات المــراد إجــراء التجــارب  	-
عليهــا وقربهــا شــبهًا بالإنســان، وبإشــراف طبيــب بيطــري، مــع مراعــاة الصحــة والتغذيــة 

وتقليــل معانــاة الحيــوان وتخديــره؛ كيــا يشــعر بالألــم.
ــاء إجــراء التجــارب عليهــا بالإحســان إليهــا ومعاملتهــا باهتمــام  الرفــق بالحيوانــات أثن 	-
عَلَــى كُلِّ  حْسَــانَ  الْْإِ كَتَــبَ  اللــهَ  النبــي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ  ورحمــة وعطــف؛ عمــاً بقــول 

شَــيْءٍ،...«)2()3(.

البخاري، صحيح البخاري، كتاب: بدء الخلق، باب: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، ج4، ص129، حديث  	)1(
رقم: 3314.

التراث  إحياء  دار  بيروت:  الباقي،  عبد  محمد  تحقيق:  النيسابوري،  الحجاج  بن  مسلم  الحسين،  أبو  مسلم،  صحيح  	)2(
ج3،  الشفرة،  وتحديد  والقتل،  الذبح  بإحسان  الأمر  باب:  الحيوان،  من  يؤكل  وما  والذبائح  الصيد  كتاب:  العربي، 

ص1548، حديث رقم: 1955-57.
ينظر: 	)3(

ضوابط استخدام الحيوان في التجارب العلمية في ضوء السنة النبوية، عجور، مجلة قطاع أصول الدين، عدد: 16،  	-
ج1، ص 2015.

حكم إجراء التجارب الطبية العلاجية في الإنسان والحيوان، معابرة، ص84-83. 	-
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المبحث الثالث
حكم وقف الحيوانات

يتنـاول الباحـث فـي هـذا المقام حكـم وقـف الحيوانـات عمومًا فـي الفقه الإسالمي من 
دون التفصيـل بأصنـاف تلـك الحيوانات، ويجـد الباحث في هذه المسـألة أن الفقهـاء اختلفوا 
فـي مشـروعية وقـف الحيـوان، وذلـك بنـاء علـى اختلافهـم فـي مـدى جـواز وقـف المنقول 
مقصـودًا لذاتـه، فمنهـم مـن رأى أن المقصـود مـن الوقـف هـو التأبيـد، والتأبيـد غيـر متوفـر 
فـي المنقـول؛ لـذا فلا يجـوز وقـف المنقـول ومنـه الحيـوان مقصـودًا، ومنهم من لم يشـترط 

التأبيـد؛ لـذا أجاز وقـف المنقـول ومنـه الحيوان.
اختلفت أقوال الفقهاء في هذه المسألة على النحو الآتي:   

القول الأول: عدم جواز وقف الحيوان مقصودًا لذاته، وأدلته:
ذهـب الحنفيـة، وقـول عنـد المالكيـة)1(، وروايـة عنـد الحنابلـة)2(، إلـى عدم جـواز وقف 
الحيـوان مقصـودًا لذاتـه. وقـد فصّل الحنفيـة في هذه المسـألة؛ فذهبـوا إلى عدم جـواز وقف 
المنقـول ومنـه الحيـوان مقصـودًا لذاتـه، بيـد أنهم أجـازوا وقـف المنقـول ومنه الحيـوان في 
حـالات؛ هـي: أن يكـون المنقـول تبعًا للعقـار؛ كأن يقف رجـل أرضًـا بأبقارهـا، أو أن يجري 
بـه العـرف مثـل: وقـف الفـأس لحفـر القبـور، أو أن يرد دليـل على جـوازه مثل: وقـف الخيل 

ينظر:  	)1(
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، بيروت: دار الفكر، ج4، ص76. 	-

بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، أبو العباس، أحمد بن محمد الصاوي،  	-
دار المعارف، ج4، ص102.

ينظر: 	)2(
الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد قدامة، دار الكتاب العربي، ج6، ص189. 	-

العربي، ج7،  التراث  المرداوي، دار إحياء  أبو الحسن، علي بن سليمان  الراجح من الخلاف،  الإنصاف في معرفة  	-
ص7.

شرح الزركشي، شمس الدين، محمد بن عبد الله الزركشي، الرياض: دار العبيكان، ط1، 1993م، ج4، ص294. 	-
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والسلاح)1(.
وقد استدل أصحاب هذا القول بـ:

إنَّ من شروط الوقف التأبيد، وهذا الشرط غير متحقق في الحيوانات؛ لنفوقها)2(. 	-
اسـتدل الحنفيـة علـى جواز وقـف المنقـول إذا جرى به العرف بــأنه من باب الاستحسـان  	-
لتعامـل النـاس بـه؛ عملًًا بقـول النبـي صلى الله عليه وسلم: »... فَمَـا رَأَى الْمُسْـلِمُونَ حَسَـناً، فَهُوَ عِنـْدَ اللهِ 
ـا قطعيًّا؛ لأن أحـكام الأوقـاف اجتهادية؛  حَسَـنٌ«)3(. فالعـرف مصحـح فيمـا لا يصـادم نصًّ
لـذا فالعـرف فيها معتبر بنـاء على القاعـدة الفقهية العامة: العـادة محكمة)4(، ثـم إن القياس 

يتـرك بالتعامل)5(.
اسـتدل الحنفيـة علـى جواز وقـف المنقـول إذا ورد به نص بمـا ورد عَـنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ  	-
دَقَـةِ، فَقِيـلَ مَنعََ ابْـنُ جَمِيلٍ،  مَ باِلصَّ اللَّـهُ عَنـْهُ، قَـالَ: أَمَرَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ
وَخَالـِدُ بْـنُ الوَليِـدِ، وَعَبَّـاسُ بْنُ عَبْـدِ المُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبـِيُّ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »مَا يَنقِْمُ 
ا خَالـِدٌ: فَإنَِّكُـمْ تَظْلِمُـونَ خَالدًِا،  ابْـنُ جَمِيـلٍ إلَِّاَّ أَنَّـهُ كَانَ فَقِيـرًا، فَأَغْنـَاهُ اللَّـهُ وَرَسُـولُهُ، وَأَمَّ

ينظر:  	)1(
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، بيروت: دار الكتب العلمية، ط2، 1986م،  	-

ج6، ص220.
البناية شرح الهداية، أبو محمد، محمود بن أحمد العيني، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 2000م، ج7، ص437. 	-

ج5،  الإسلامي،  الكتاب  دار  بيروت:  المصري،  نجيم  بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  الدقائق،  كنز  شرح  الرائق  البحر  	-
ص218.

رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عابدين، بيروت: دار الفكر، ط2، 1992م، ج4، ص363. 	-
الإسعاف في أحكام الأوقاف، إبراهيم بن موسى الطرابلسي، تحقيق: د. صلاح أبو الحاج، عمان: دار الفاروق، ط1،  	-

2015م، ص99-97.
فتاوى النوازل، أبو الليث، نصر بن محمد السمرقندي، بيروت: دار الكتب العلمية، 2004م، ص338. 	-

ينظر: ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ج5، ص154. 	)2(

مسند أحمد، ج6، ص84، حديث رقم: 3600، وحكم الشيخ الأرنؤوط على الحديث بأن إسناده حسن. 	)3(

ينظر: 	)4(
الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1990م، ص7. 	-

1999م،  ط1،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  المصري،  نجيم  بن  محمد  بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  والنظائر،  الأشباه  	-
ص79.

2006م، ج1،  الفكر، ط1،  دار  دمشق:  الزحيلي،  الأربعة، محمد مصطفى  المذاهب  في  وتطبيقاتها  الفقهية  القواعد  	-
ص298.

ينظر: 	)5(
رد المحتار، ابن عابدين، ج4، ص363.  	-

أحكام الأوقاف، مصطفى أحمد الزرقا، عمان: دار عمار، ط1، 1997م، ص60-59. 	-
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قَـدِ احْتَبَـسَ أَدْرَاعَـهُ وَأَعْتُـدَهُ فـِي سَـبيِلِ اللَّـهِ،...«)1(، فقد تـرك الحنفية القيـاس بعدم جواز 
وقـف المنقـول لـورود النص فـي السالح والخيل وعتـاد الحـرب؛ فخالد رضـي الله عنه 

وقـف الـدروع والـدواب وما يسـتخدم في الحـرب، وأجـازه النبي صلى الله عليه وسلم علـى ذلك)2(.
القول الثاني: صحة وقف الحيوانات وأدلته:

ذهـب المالكيـة فـي المعتمـد عندهـم)3(، والشـافعية)4(، والحنابلـة)5(، إلـى صحـة وقـف 
الحيوانـات، وهـذا مـا أفتـت بـه اللجنـة الدائمة للبحـوث العلميـة والإفتـاء)6(، وهـو كذلك ما 

انتهـى إليـه منتـدى قضايـا الوقـف الفقهية التاسـع)7(.
وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة من السنة النبوية والمعقول على النحو الآتي:

60(، ج2،  اللَّهِ،«)التوبة:  سَبيِلِ  وَفيِ  وَالغَارِمِينَ  قَابِ  الرِّ »وَفيِ  تَعَالَى:  هِ  اللَّ قَوْلِ  باب:  الزكاة،  كتاب:  البخاري،  صحيح  	)1(
ص122، حديث رقم: 1468.  

ينظر: 	)2(
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج6، ص220. 	-

البناية شرح الهداية، العيني، ج7، ص437.  	-
البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ج5، ص218. 	-
الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي، ص99-97. 	-

ينظر: 	)3(
شرح مختصر خليل، محمد بن عبد الله الخرشي، بيروت: دار الفكر، ج2، ص206. 	-

البقاعي،  يوسف  تحقيق:  العدوي،  أحمد  بن  علي  الحسن،  أبو  الرباني،  الطالب  كفاية  شرح  على  العدوي  حاشية  	-
بيروت: دار الفكر، 1994م، ج2، ص264.

ينظر:  	)4(
المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو إسحاق، إبراهيم بن علي الشيرازي، بيروت: دار الكتب العلمية، ج2، ص322. 	-

نهاية المطلب في دراية المذهب، أبو المعالي، عبد الملك بن عبد الله الجويني، تحقيق: أ. د. عبد العظيم الديب،  	-
جدة: دار المنهاج، ط1، 2007م، ج8، ص345.

دار  جدة:  النوري،  قاسم  تحقيق:  العمراني،  الخير  أبي  بن  يحيى  الحسين،  أبو  الشافعي،  الإمام  مذهب  في  البيان  	-
المنهاج، ط1، 2000م، ج8، ص61-60.

العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، أبو القاسم، عبد الكريم بن محمد الرافعي، تحقيق: علي عوض وعادل  	-
عبد الموجود، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1997م، ج6، ص248.

ينظر:  	)5(
ج6،  العربي،  الكتاب  دار  المقدسي،  قدامة  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  الفرج،  أبو  المقنع،  متن  على  الكبير  الشرح  	-

ص189.
المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج7، ص7. 	-

الزركشي، شرح الزركشي، ج4، ص294. 	-
ينظر: الدويش، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج16، ص105. 	)6(

ط1،  للأوقاف،  العامة  الأمانة  الكويت:  شرعي،  وتأصيل  مستجدة  قضايا  التاسع:  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  ينظر:  	)7(
2019م، ص489.
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الأدلة من السنة النبوية:
ةِ  حْمَنِ بْـنِ الْحَـارِثِ قَـالَ: أَرْسَـلَ مَـرْوَانُ إلَِـى أُمِّ مَعْقِلٍ الْْأسََـدِيَّ عَـنْ أَبـِي بَكْـرِ بْـنِ عَبْـدِ الرَّ 	-
هَا أَرَادَتِ  ثَتْـهُ، أَنَّ زَوْجَهَا جَعَـلَ بَكْرًا لَهَا فيِ سَـبيِلِ اللـهِ، وَأَنَّ يَسْـأَلُهَا عَـنْ هَـذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّ
مَ فَذَكَـرَتْ ذَلكَِ لَهُ،  الْعُمْـرَةَ، فَسَـأَلَتْ زَوْجَهَـا الْبَكْـرَ فَأَبَى، فَأَتَتِ النَّبـِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ
فَأَمَـرَهُ أَنْ يُعْطِيَهَـا وَقَـالَ النَّبـِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »الْحَجُّ وَالْعُمْـرَةُ مِنْ سَـبيِلِ اللهِ«)1(. 
ووجـه الاسـتدلال أن النبـي صلى الله عليه وسلم أقـرَّ أبـا معقـل علـى تسـبيل البكـر وهـو الفتي مـن الإبل؛ 

ممـا يدل علـى جواز وقـف الحيوانـات)2(.
هِ وَتَصْدِيقًـا بوَِعْدِهِ، فَإنَِّ شِـبَعَهُ  هِ إيِمَانًـا باِللَّ قَـالَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: »مَـنِ احْتَبَسَ فَرَسًـا فيِ سَـبيِلِ اللَّ 	-
ـهُ وَرَوْثَـهُ وَبَوْلَـهُ فـِي مِيزَانـِهِ يَـوْمَ القِيَامَـةِ«)3(، وفـي الحديـث دلالة واضحـة على جواز  وَرِيَّ

الحيـوان)4(. وقف 
دَقَةِ،  مَ باِلصَّ عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْ، قَـالَ: أَمَرَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ 	-
فَقِيـلَ مَنـَعَ ابْـنُ جَمِيـلٍ، وَخَالـِدُ بْـنُ الوَليِـدِ، وَعَبَّاسُ بْـنُ عَبْـدِ المُطَّلِبِ، فَقَـالَ النَّبـِيُّ صَلَّى 
ـا  اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »مَـا يَنقِْـمُ ابْـنُ جَمِيـلٍ إلَِّاَّ أَنَّـهُ كَانَ فَقِيـرًا، فَأَغْنـَاهُ اللَّـهُ وَرَسُـولُهُ، وَأَمَّ
خَالـِدٌ: فَإنَِّكُـمْ تَظْلِمُـونَ خَالـِدًا، قَـدِ احْتَبَـسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُـدَهُ فيِ سَـبيِلِ اللَّـهِ،...«)5(. ووجه 
الدلالـة فـي الحديـث إقـرار النبـي صلى الله عليه وسلم لما فعلـه خالد بـن الوليد رضـي الله عنـه من وقف 

مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة،  	)1(
ط1، 2001م، حديث رقم: 27286، ج45، 260، حكم الشيخ الأرنؤوط على الحديث بأنه: صحيح لغيره، ورواه أبو عبد 
الله، الحاكم محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 

جاه. 1990م، حديث رقم: 1774، ج1، ص656، وقال الحاكم عنه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرِّ

ينظر: 	)2(
معالم السنن، أبو سليمان، حمد بن محمد الخطابي، حلب: المطبعة العلمية، ط1، 1932م، ج2، ص215. 	-

البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني، ج8، ص61-60. 	-
الكتب  دار  بيروت:  باسلوم،  الرفعة، تحقيق: مجدي  بن  بن محمد  أحمد  العباس،  أبو  التنبيه،  النبيه في شرح  كفاية  	-

العلمية، ط1، 2009م، ج12، ص7.
الفقه المالكي وأدلته، الحبيب بن طاهر، بيروت: مؤسسة المعارف، ط1، 2009م، ج6، ص402. 	-

صحيح البخاري، كتاب: الجهاد والسير، باب: من احتبس فرسًا في سبيل الله، حديث رقم: 2853، ج4، ص28. 	)3(

ينظر: 	)4(
منح الجليل شرح مختصر خليل، أبو عبد الله، محمد بن أحمد عليش، بيروت: دار الفكر، 1989م، ج8، ص112. 	-

ج6،  1993م،  ط1،  الحديث،  دار  مصر:  الصبابطي،  الدين  عصام  تحقيق:  الشوكاني،  علي  بن  محمد  الأوطار،  نيل  	-
ص33.

هِ﴾ )التوبة: 60(، ج2،  قَابِ وَالغَارِمِينَ وَفيِ سَبيِلِ اللَّ هِ تَعَالَى: ﴿وَفيِ الرِّ صحيح البخاري، كتاب: الزكاة، بَابُ: قَوْلِ اللَّ 	)5(
ص122، حديث رقم: 1468. 
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»الأعتـاد«؛ أي: آلات الحـرب مـن سالح ودواب وخيـل، ممـا يـدل علـى صحـة وقـف 
.)1 الحيوان)

الأدلة من المعقول:
إنَّ الحيوانـات ينتفـع بهـا، وكل عيـن صـح الانتفـاع بهـا مـع بقـاء عينهـا صح وقفهـا؛ لأنه  	-

مـوف بحكمـة الوقـف)2(.
فكـذا  المنفعـة؛  وتسـبيل  الأصـل  تحبيـس  بالعقـار  يحصـل  إذ  العقـار،  علـى  القيـاس  	-

.)3 الحيـوان)
بقـاء أصلهـا؛ فجـاز وقفهـا  بهـا مـع  بيعهـا، ويمكـن الانتفـاع  الحيـوان عيـنٌ يجـوز  إنَّ  	-

.)4 كالـدور)

المناقشة والترجيح:
      إنَّ أدلة القول الثاني واضحة وصريحة في الدلالة على جواز وقف الخيل والإبل، وهما 
الخيل والإبل وغيرهما،  فالعلة هي الانتفاع وهذا متحقق في  بها، إذن  المنتفع  الحيوانات  من 
ولا حجة في قصر الوقف على الخيل والإبل من دون سواهما، من جهة أخرى؛ فيترجح لدى 
الباحث صحة وقف الحيوان؛ لعدم ورود مانع شرعي يمنع من ذلك، لا سيّما مع وجود عين 
الحيوان وتحقق المنفعة من الوقف، ثم إن أصحاب القول الأول أجازوا وقف الحيوانات في 
بعض الصور؛ لذا فالمنع ليس بمطلق، أما الاحتجاج بالتأبيد والديمومة، فإن العقار قد يطرأ عليه 

طارئ فتتعطل منافعه؛ مما يؤثر في تأبيده، والحال ذاته في الحيوان.

ينظر: 	)1(
البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني، ج8، ص61-60. 	-

المهذب في فقه الإمام الشافعي، الشيرازي، ج2، ص322. 	-
كفاية النبيه في شرح التنبيه، ابن الرفعة، ج12، ص7. 	-

العربي،  التراث  إحياء  دار  بيروت:  النووي،  شرف  بن  يحيى  زكريا،  أبو  الحجاج،  بن  مسلم  صحيح  شرح  المنهاج  	-
1392هـ، ج7، ص56.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد، محمود بن أحمد العيني، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج9،  	-
ص5.

ينظر: 	)2(
البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني، ج8، ص61-60.  	-

فتاوى الرملي، شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي، المكتبة الإسلامية، ج3، ص27. 	-
المغني، أبو محمد، عبد الله بن أحمد بن قدامة، القاهرة: 1968م، ج6، ص36. 	-

ينظر: 	)3(
الشرح الكبير على متن المقنع، ابن قدامة، ج6، ص189. 	-

الفقه المالكي وأدلته، ابن طاهر، ج6، ص403. 	-
ينظر: فتاوى الرملي، الرملي، ج3، ص27.  	)4(
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المبحث الرابع
حُكم وقْف الحيوانات لغايات التجارب الطبية عليها

سـبق أن عـرض الباحث أمثلـة على بعـض الحيوانات التي يمكـن إجراء التجـارب عليها، 
أمـا بالنسـبة لحكـم وقف الحيوانـات لغايات التجـارب الطبية؛ فيـرى الباحث -ابتـداء- جواز 
وقـف الحيوانـات مأكولـة اللحـم لغايـات التجـارب الطبية؛ بنـاء على أن الشـريعة الإسالمية 
أجـازت ذبـح هـذه الحيوانـات لغايـات الأكل، وهـو ضـرورة مـن ضـرورات الحيـاة؛ حفظًـا 
للنفـس، والتجـارب الطبيـة كذلـك فيهـا حفـظ للنفـس، ثـم إنّ النفـس الإنسـانية مقدمـة على 
الحيـوان، فالـدواء يلزمـه إجـراء تجـارب قبل اسـتخدامه؛ لـذا لا يجـوز إجراء التجـارب على 

الإنسـان مـع وجـود الحيوان.
      أما الحيوانات غير مأكولة اللحم ففيها تفصيل، في ضوء المطالب الآتية:

المطلب الأول: حكم وقف الحيوانات غير مأكولة اللحم )سباع البهائم 
والطيور والحشرات( لغايات التجارب الطبية عليها

اتفـق الفقهـاء علـى جواز وقـف الحيوانات المتوحشـة كالأسـد والنمـر والذئـب والطيور 
المتوحشـة كالصقـر والبـازي، مع الاختالف بينهم فـي التأصيـل الفقهي لهذا الجـواز، وذلك 

الآتي: النحـو  على 
أولًًا: الحنفيـة: ذهـب الحنفيـة إلـى أن محـل الوقـف هـو المـال المتقـوم)1(، وذهبـوا إلـى 
جـواز بيـع الكلـب والفهـد والسـباع المعلم منهـا وغيـر المعلم، وأجـازوا بيـع كل ذي مخلب 
مـن الطيـر معلَّمًـا كان أو غيـر معلَّـم بال خالف)2(؛ لأنهـا متقومـة شـرعًا، فقـد جـاز الانتفاع 

ينظر: 	)1(
البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ج5، ص202. 	-

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، داماد أفندي، ج1، ص730. 	-
رد المحتار، ابن عابدين، ج4، ص340. 	-

ينظر:  	)2(
الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني، ج3، ص78-77. 	-

بدائع الصنائع، الكاساني، ج5، ص142. 	-
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ـبَاعِ  بهـا شـرعًا في الحـال أو في المـآل)1(، قال الموصلـي: »)وَيَجُـوزُ بَيْعُ الْكَلْـبِ وَالْفَهْدِ وَالسِّ
مُعَلَّمًـا كَانَ أَوْ غَيْـرَ مُعَلَّـمٍ(؛ لِِأنََّـهُ حَيَـوَانٌ مُنتَْفَـعٌ بـِهِ حِرَاسَـةً وَاصْطِيَـادًا«)2(. وقـال العيني: »... 
بيـع كل ذي نـاب مـن السـباع وذي مخلـب من الطيـر جائـز معلَّمًـا كان أو غير معلَّم فـي رواية 
الأصـل، أمـا الكلـب المعلَّـم فلا شـك في جـواز بيعـه؛ لأنه آلـة الحراسـة والاصطيـاد فيكون 
محًّال للبيـع منتفعًـا به حقيقة وشـرعًا؛ فيكـون مالًًا، وأمـا غير المعلَّـم فلأنه يمكـن أن ينتفع به 
بغيـر الاصطيـاد فـإن كل كلـب يحفـظ بيت صاحبـه ويمنـع الأجانب عـن الدخول فيـه ويخبر 

عـن الجانـي بنباحه عليـه فسـاوى المعلم فـي الانتفاع بـه«)3(.
ثانيًـا: المالكيـة: نـص المالكيـة علـى جـواز وقـف الشـيء المملـوك وإن لـم يجـز بيعـه، 
ـيْءَ الْمَمْلُوكَ يَصِـحُّ وَقْفُـهُ وَيَلْزَمُ وَلَـوْ لَمْ يَحْكُـمْ بهِِ حَاكِـمٌ وَأَرَادَ  قـال الخرشـي: »يَعْنـِي أَنَّ الشَّ
يْـدِ وَنَحْـوِهِ«)4(، إذن  باِلْمَمْلُـوكِ مَـا تُمْلَـكُ ذَاتُـهُ وَإنِْ لَـمْ يَجُـزْ بَيْعُهُ كَجِلْـدِ الْْأضُْحِيَّـةِ وَكَلْبِ الصَّ
أجـاز المالكيـة وقـف المملـوك بصـرف النظـر جـاز بيعـه أم لـم يجز، ومـن جهة أخـرى؛ فقد 
أجـاز المالكيـة بيـع السـباع حال وجـود منفعـة منهـا، ومثّلوا لذلـك بالبيـع لغاية أخـذ الجلد، 
، وَسَـبُعٌ للجلـد( أي: وجـاز بيـع هـر وسـبع لأخـذ  قـال بهـرام الدميـري: »قولـه: )وَجَـازَ هِـرٌّ

.)5 جلده«)
ثالثًـا: الشـافعية: انطلق الشـافعية مـن باب المنفعـة، فما فيه منفعـة جاز بيعـه، ومثّلوا لذلك 
بمنفعـة الصيـد، وإن لـم يكن به منفعـة لم يجز بيعـه؛ لأنه من بـاب أكل أموال النـاس بالباطل؛ 
قـال الشـيرازي: »ما لا منفعة فيه فهو كالحشـرات والسـباع التـي لا تصلح للاصطيـاد والطيور 
التـي لا تـؤكل ولا تصطـاد كالرخمـة والحـدأة ومـا يؤكل مـن الغراب فال يجوز بيعـه؛ لأن ما 
لا منفعـة فيـه لا قيمـة له فأخـذ العوض عنه مـن أكل المـال بالباطـل«)6(، ومثّلـوا لمنفعة بعض 
الحيوانـات والطيـور والحشـرات؛ مـن ذلـك: منفعـة القـرد للحراسـة، ومنفعة الفهـد للصيد، 

ينظر:  	)1(
ج4،  1313هـ،  ط1،  الأميرية،  الكبرى  المطبعة  القاهرة:  الزيلعي،  علي  بن  عثمان  الدقائق،  كنز  شرح  الحقائق  تبيين  	-

ص126-125.
درر الحكام شرح غرر الأحكام، محمد ملاخسرو، بيروت: دار إحياء الكتب العربية، ج2، ص198. 	-

الاختيار لتعليل المختار، أبو الفضل، عبد الله بن محمود الموصلي، القاهرة: مطبعة الحلبي، 1937م، ج2، ص10-9. 	)2(

البناية شرح الهداية، أبو محمد، محمود بن أحمد العيني، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 2000م، ج8، ص378. 	)3(

شرح مختصر خليل، الخرشي، ج7، ص79.  	)4(

الدميري، تحقيق: د. أحمد نجيب، ود. حافظ خير، مركز نجيبويه للمخطوطات  الله  المختصر، بهرام بن عبد  تحبير  	)5(
بن  خليل  الحاجب،  لابن  الفرعي  المختصر  شرح  في  التوضيح  وينظر:  ص466.  ج3،  2013م،  ط1،  التراث،  وخدمة 
2008م، ج5،  التراث، ط1،  للمخطوطات وخدمة  نجيبويه  د. أحمد نجيب، مركز  المالكي، تحقيق:  الجندي  إسحاق 

ص209.
المهذب، الشيرازي، ج2، ص11. 	)6(
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ومنفعـة طيـر العندليـب للُأنـس بصوتـه، ومنفعـة الطـاووس للُأنـس بلونـه، ومنفعـة النحـل 
.)1 للعسل)

رابعًـا: الحنابلـة: ربـط الحنابلة جـواز وقف سـباع البهائم بالمنفعـة التي مثّلوا لهـا بالصيد؛ 
فـإن كان فيهـا منفعـة؛ صـح بيعهـا ابتـداء، ثـم جـاز وقفهـا، ويظهـر ذلـك بجالء مـن خالل 
يَّـادَةُ يَصِحُّ  يْرِ، وَسِـبَاعُ الْبَهَائِمِ الصَّ نصـوص علمائهم، قـال المرداوي: »وَفـِي مَعْناَهُ جَـوَارِحُ الطَّ
يَّـادَةِ«)2(. وقـال الحجـاوي: »ولا وقـف كلب وحمل  وَقْفُهَـا وَيَجُـوزُ بَيْعُهَـا، بخِِاَلفِ غَيْـرِ الصَّ
منفـرد ومرهـون وخنزيـر وسـباع البهائـم التـي لا تصلـح للصيـد«)3(، إن جـواز وقـف السـباع 
مبنـي علـى حكـم بيعهـا، وقـد أجـاز الحنابلـة جـواز بيعهـا إن كانـت فيهـا منفعة مباحـة وهي 
-فـي زمانهـم- منفعة الصيـد)4(، وقد أسـس الحنابلـة لقاعدة مفادهـا: »كل عيـن مملوكة يباح 
نفعهـا واقتناؤهـا مـن غير ضـرورة يجـوز بيعهـا«، ومثّلـوا لذلـك بالعقـار والمتـاع والحيوان، 
وأجـازوا بيـع دود القـز؛ لأنـه منتفـع به، وبيـع الطير الذي يُسـتأنس بصوتـه كالبلبل؛ لاشـتماله 
علـى منفعـة مباحـة، وأجـازوا بيع سـباع البهائم، والطيـر التي تصلـح للصيد، كالفهـد والبازي 

.)5 ونحوهما)

ينظر: 	)1(
النجم الوهاج، الدميري، ج4، ص31. 	-

مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج2، ص342.  	-
نهاية المحتاج، الرملي، ج3، ص396. 	-

دار  دمشق:  الشربجي،  وعلي  البغا،  مصطفى  ود.  الخن،  مصطفى  د.  الشافعي،  الإمام  مذهب  على  المنهجي  الفقه  	-
القلم، ط1، 1992م، ج6، ص17. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، ج7، ص10. 	)2(

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، أبو النجا، موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي، تحقيق: عبد اللطيف السبكي،  	)3(
بيروت: دار المعرفة، ج3، ص3. 

ينظر: 	)4(
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد السيوطي، بيروت: المكتب الإسلامي، ط2، 1994م،  	-

ج4، ص278.
كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، بيروت: دار الكتب العلمية، ج4، ص244. 	-

الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح العثيمين، الدمام: دار ابن الجوزي، ط1، 1425هـ، ج8، ص116. 	-
ينظر: 	)5(

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الكلوذاني، ج1، ص228. 	-
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، ج4، ص273. 	-

الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة، ج2، ص4. 	-
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المطلب الثاني: حكم وقف الكلب لغايات التجارب الطبية عليه
اختلـف الفقهـاء فـي حكم وقف الكلب بنـاء على الاختالف في طهارة الكلب ونجاسـته، 
فضاًل عـن التعـارض الظاهري بيـن الأحاديث الـواردة في الكلـب، وقد جاءت الأقـوال على 

الآتي: النحو 
القول الأول: جواز وقف كلب الصيد من دون سواه وأدلته:

ذهـب المالكيـة إلـى جـواز وقـف كلب الصيـد مـن دون سـواه، فقالـوا: الشـيء المملوك 
يصـح وقفـه، وإن لـم يجز بيعـه؛ كجلـد الأضحيـة وكلب الصيـد)1(، وذهـب الشـافعية كذلك 

إلـى جـواز وقـف الكلـب المعلَّم، أمـا الكلـب غيـر المعلَّم؛ فال يصح وقفـه)2(.
يمكـن للباحـث تخريـج قـول المالكيـة على قولهـم بحكـم بيع الكلـب؛ فالكلـب المنهي 
عـن اتخـاذه؛ لا يجـوز بيعـه اتفاقًـا، أمـا الكلـب المـأذون باتخـاذه ككلـب الحراسـة؛ فذهـب 

المالكيـة إلـى كراهـة بيعـه عماًل بحديث النهـي عن ثمـن الكلـب)3()4(.
وقـد اسـتدل الشـافعية علـى جواز وقـف الكلـب المعلَّم بـأن القصد مـن الوقـف المنفعة، 
وفـي الكلـب المعلَّـم منفعـة؛ فجـاز وقفـه، أمـا الكلـب العـادي، فقالـوا: لا يجوز وقفـه؛ لأن 
الوقـف تمليـك والكلـب لا يملَّـك فضلًًا عن نجاسـته؛ لذا فهو مـال غير متقوم، ورقبته ليسـت 

مملوكـة، والوقـف يسـتدعي الـورود على رقبـة مملوكة)5(.

ينظر:  	)1(
الخرشي، شرح مختصر خليل، ج7، ص79. 	-

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، صالح بن عبد السميع الآبي، بيروت: المكتبة الثقافية، ج1، ص556. 	-
ينظر: 	)2(

ج5،  2004م،  ط1،  المنهاج،  دار  جدة:  الدميري،  موسى  بن  محمد  البقاء،  أبو  المنهاج،  شرح  في  الوهاج  النجم  	-
ص460.

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، محمد بن أحمد الرملي، بيروت: دار الفكر، 1984م، ج5، ص363. 	-
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، بيروت: دار الكتب العلمية،  	-

ط1، 1994م، ج3، ص526.
صحيح البخاري، كتاب: البيوع، باب: ثمن الكلب، حديث رقم: 2237، ج3، ص84. 	)3(

ينظر:  	)4(
أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك، أبو بكر بن حسن الكشناوي، بيروت: دار الفكر،  	-

ج2، ص261.
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار، أبو الحسن، علي بن عمر بن القصار، تحقيق: د. عبد الحميد بن  	-

ناصر، الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 2006م، ج2، ص748.
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، العدوي، ج2، ص170. 	-

ينظر: 	)5(
الشيرازي، المهذب في فقة الإمام الشافعي، ج2، ص323. 	-
الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، ج8، ص346. 	-
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القول الثاني: عدم جواز وقف الكلب بالكلية وأدلته:
ذهـب الحنابلـة إلى عـدم جواز وقـف الكلب بالكليـة)1( مسـتدلين بأن الكلب ليـس بمال؛ 
فال يجـوز بيعـه، والوقـف تمليـك مثـل البيـع)2(، فالوقف تحبيـس الأصـل وتسـبيل المنفعة، 
ومـا لا منفعـة فيـه لا يحصـل فيه تسـبيل لهـا، والكلـب أبيـح الانتفاع بـه على خالف الأصل 

للضـرورة، فلم يجـز التوسـع فيه)3(.
القول الثالث: جواز وقف الكلب بالكلية وأدلته:

لـم ينـص الحنفيـة علـى حكم وقـف الكلـب، بيد أنهـم يـرون أن الكلب مـال متقـوم؛ لذا 
أجـازوا بيـع الكلـب المعلَّم وغيـر المعلَّم)4(، ومحـل الوقف عندهم هـو المال المتقـوم)5(، لذا 

فمقتضـى قـول الحنفيـة هو جواز وقـف الكلـب بالكلية.
وقـد اسـتدل الحنفيـة على كون الكلـب من الأمـوال المتقومة بأنـه منتفع به حقيقة وشـرعًا 
علـى الإطالق فكان مـالًًا، والدليل على أنـه مباح الانتفاع به شـرعًا على الإطالق أن الانتفاع 
بـه بجهـة الحراسـة، والاصطياد مطلق شـرعًا فـي الأحـوال كلها فكان محالًّ للبيـع؛ لأن البيع 

إذا صـادف محالًّ منتفعًا بـه حقيقة مبـاح الانتفاع به علـى الإطلاق)6(.
المناقشة الترجيح:

يمكن للباحث مناقشة الأقوال السابقة من خلال الآتي:
إنَّ الاسـتدلال بـأن رَسُـولَ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم أَمَـرَ بقَِتْـلِ الـكِلَابِ)7( وأنه عليـه الصلاة والسالم نهى  	-

ينظر:  	)1(
أحمد  بن  محفوظ  الخطاب،  أبو  الشيباني،  حنبل  بن  محمد  بن  أحمد  الله  عبد  أبي  الإمام  مذهب  على  الهداية  	-

الكلوذاني، تحقيق: عبد اللطيف هميم وماهر الفحل، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، ط1، 2004م، ج1، ص334.
الكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمد، عبد الله بن أحمد بن قدامة، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1994م، ج2،  	-

ص250.
العدة شرح العمدة، أبو محمد، عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي، القاهرة: دار الحديث، 2003م، ج1، ص311. 	-

ينظر: المراجع السابقة. 	)2(

ينظر: المغني، أبو محمد، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، القاهرة: مكتبة القاهرة، 1968م، ج6، ص35. 	)3(

ينظر: 	)4(
الهداية في شرح بداية المبتدي، أبو الحسن، علي بن أبي بكر المرغيناني، تحقيق: طلال يوسف، بيروت: دار إحياء  	-

التراث العربي، ج3، ص78-77.
بدائع الصنائع، الكاساني، ج5، ص142. 	-

ينظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد داماد أفندي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج1،  	)5(
ص730.

ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ج5، ص142- 143.  	)6(

صحيح البخاري، كتاب: بدء الخلق، باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي  	)7(
الأخرى شفاء، ج4، ص130، حديث رقم: 3323. 
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عـن ثمـن الكلـب)1(؛ يمكن حمله علـى أنه كان فـي بداية الإسالم؛ لأن الناس ألفـوا اقتناء 
الـكلاب فأمـر بقتلهـا، ونهى عـن بيعها مبالغـة في الزجـر)2()3(.

أمـا القـول بـأن الكلـب نجـس العيـن؛ فيجـاب عنـه بـأن الاسـتدلال ممنـوع؛ فإنـه يبـاح  	-
وحراسـة)4(. اصطيـادًا  الإطالق  علـى  شـرعًا  بـه  الانتفـاع 

أمـا حصـر اسـتخدام الكلب فيمـا ورد بالحديث؛ فالاسـتدلال به غير سـليم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم  	-
رخـص فـي كلـب الصيد وكلـب الغنـم)5(، فلفـظ الرخصة يـدل علـى الاسـتباحة ولا فرق 

فـي ذلـك بين أنـواع الـكلاب: المعلَّـم وغيـر المعلَّم)6(.
إنَّ الاسـتدلال بحصـر الاسـتفادة مـن الكلب في الصـور الواردة فـي الحديث فيـه نظر، إذ  	-
يمكـن حمـل الصـور على سـبيل التمثيـل لا الحصر، بـل تدخل فـي الحديث إباحـة اقتناء 

الـكلاب للمنافـع كلهـا ودفع المضـار إذا احتاج الإنسـان إلـى ذلك)7(.
إنَّ الواقـع المعاصـر يفـرض صـورًا حديثـة في موضـوع بيع الـكلاب تؤكد ضـرورة إعادة  	-
النظـر بالحصـر فـي الأنـواع الـواردة فـي الحديث؛ مـن ذلـك: بيع الـكلاب »البوليسـية«، 
إذ إن اسـتخدام هـذا النـوع مـن الـكلاب فيـه محافظـة علـى المـال والنفـس، وهمـا مـن 

الضـرورات الخمـس التـي جـاءت الشـريعة لحفظهـا.
فـي ضوء ما سـبق؛ فـإن الباحث يرجـح القول بجـواز وقف الكلـب بالكليـة )المعلَّم وغير 
المعلّـم( فـي إجـراء التجـارب الطبيـة عليـه؛ لمـا يترتـب من فوائـد جمة علـى هـذه التجارب 

التـي تصـب فـي مصلحـة مقصد ضـروري من مقاصـد الشـريعة، وهو حفـظ النفس.

المطلب الثالث: حكم وقف الخنزير لغايات التجارب الطبية عليه
يمكـن للباحـث تخريـج حكـم وقـف الخنزيـر علـى حكـم بيعـه، وقـد أجمع المسـلمون 

صحيح البخاري، كتاب: البيوع، باب: ثمن الكلب، حديث رقم: 2237، ج3، ص84. 	)1(

ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ج5، ص142- 143. 	)2(

ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني، ج3، ص78-77. 	)3(

ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ج5، ص142- 143. 	)4(

صحيح مسلم، كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب، حديث رقم: 93-280، ج1، ص235. 	)5(

ينظر: تبيين الحقائق، الزيلعي، ج4، ص126-125.  	)6(

ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي، تحقيق: مصطفى  	)7(
العدوي ومحمد البكري، المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1387هـ، ج14، ص219.
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علـى تحريـم بيعـه)1(. أما علـل تحريم بيعه؛ فمـن خلال تتبُّـع أقـوال الفقهاء -سـيأتي ذكرها- 
نجـد أن العلـل هـي: النهـي الصريـح الـوارد فـي حديث جابـر أَنَّـهُ: سَـمِعَ رَسُـولَ اللَّـهِ صَلَّى 
مَ بَيْـعَ الخَمْـرِ، وَالمَيْتَةِ  هَ وَرَسُـولَهُ حَـرَّ ـةَ: »إنَِّ اللَّ اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، يَقُـولُ عَـامَ الفَتْحِ وَهُـوَ بمَِكَّ
وَالخِنزِْيـرِ وَالأصَْنـَامِ...«)2(، إضافـة إلـى كـون الخنزير مـالًًا غير متقـوم، والوقـف بحاجة إلى 

مـال متقـوم، فضاًل عن نجاسـة الخنزيـر)3(. ومـن أقـوال الفقهاء:
مٌ آلَةُ الِِاصْطِيَـادِ فَيَصِحُّ  ـهُ مَالٌ مُتَقَـوِّ أولًًا: الحنفيـة: قـال الزيلعـي: »)صَحَّ بَيْـعُ الْكَلْبِ(... وَلِِأنََّ
ـهُ يَجُوزُ تَمْلِيكُهُ  ـرْعَ أَبَـاحَ الِِانْتفَِاعَ بهِِ حِرَاسَـةً وَاصْطِيَادًا فَكَذَا بَيْعًا وَلِِأنََّ بَيْعُـهُ كَالْبَازِي أَلََا تَرَى أَنَّ الشَّ
هُ نَجِـسُ الْعَيْنِ كَالْمَيْتَـةِ أَلََا تَرَى  بغَِيْـرِ عِـوَضٍ كَالْهِبَـةِ، وَالْوَصِيَّةِ فَكَـذَا بعِِوَضٍ بخِِاَلفِ الْخِنزِْيرِ؛ لِِأنََّ
ـبَاعِ وَذِي مِخْلَبٍ مِـنْ الطُّيُورِ يَجُـوزُ بَيْعُهُ  ـهُ لََا يَجُـوزُ الِِانْتفَِـاعُ بـِهِ شَـرْعًا...وَكُلُّ ذِي نَـابٍ مِنْ السِّ أَنَّ

هُ نَجِـسُ الْعَيْنِ، فَلََا يَجُـوزُ الِِانْتفَِاعُ بـِهِ فَكَذَا لََا يَجُـوزُ بَيْعُهُ«)4(. لمَِـا ذَكَرْنَـا إلَّاَّ الْخِنزِْيـرَ فَإنَِّ
وقـد نـص الكاسـاني كذلـك على أن نجـس العيـن لا يبـاح الانتفاع به شـرعًا إلا فـي حالة 

الضـرورة كالخنزيـر، والخنزيـر كذلـك ليس بمال فـي حق المسـلمين)5(.
ثانيًـا: المالكيـة: قـال النفـراوي: »)وَكُلُّ شَـيْءٍ( نُـزِعَ )مِـنْ الْخِنزِْيـرِ( مِـنْ لَحْـمٍ أَوْ جِلْـدٍ أَوْ 
عَظْـمٍ )حَـرَامٍ( لََا يَجُـوزُ اسْـتعِْمَالُهُ فيِ حَـالِ الِِاخْتيَِارِ سِـوَى شَـعْرِهِ الْمُشَـارِ إلَيْـهِ بقَِوْلـِهِ: )وَقَدْ 
هِ لطَِهَارَتـِهِ«)6(، وقد بيّن  ـارِعُ )فـِي( جَـوَازِ )الِِانْتفَِـاعِ بشَِـعْرِهِ( بَعْـدَ جَـزِّ لَ الشَّ أَرْخَـصَ( أَيْ سَـهَّ
الحطـاب بـأن بيـع كل نجاسـة لا تدعـو الضـرورة إلـى اسـتعمالها، ولا تعـم بها البلـوى حرام 

والخنزير)7(. كالخمـر 

ينظر: 	)1(
الإجماع، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق: د. فؤاد أحمد، دار المسلم، ط1، 2004م، ص95. 	-

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا، يحيى بن شرف النووي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط2،  	-
1392هـ، ج11، ص8.

رواه البخاري )واللفظ له(، صحيح البخاري، كتاب: البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام، حديث رقم: 2236، ج3، ص84.  	)2(
رقم:  حديث  والأصنام،  والخنزير،  والميتة،  الخمر،  بيع  تحريم  باب:  المساقاة،  كتاب:  مسلم،  صحيح  مسلم،  ورواه 

71-1581، ج3، ص1207.

ينظر: 	)3(
الكتاب الإسلامي، ج4،  دار  البخاري،  بن أحمد  العزيز  الدين، عبد  البزدوي، علاء  كشف الأسرار شرح أصول  	-

ص7.
البحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد الله، محمد بن عبد الله الزركشي، دار الكتبي، 1994م، ج7، ص410. 	-

تبيين الحقائق، الزيلعي، ج4، ص126-125. 	)4(

ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ج5، ص143. 	)5(

ينظر: الفواكه الدواني، النفراوي، ج2، ص287. 	)6(

ينظر: مواهب الجليل، الحطاب، ج4، ص259. 	)7(
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ثالثًـا: الشـافعية: نـص الشـيرازي علـى أن الأعيـان ضربـان: نجـس وطاهـر؛ فأمـا النجس 
فعلـى ضربيـن: نجـس في نفسـه، ونجـس بملاقاة نجاسـة، فأمـا النجس في نفسـه؛ فال يجوز 
بيعـه وذلـك مثـل: الكلـب والخنزيـر)1(، وقد بيّـن الرملـي أن بيع الخنزيـر محرم للنهـي الوارد 

فـي الحديث السـابق)2(.
رابعًـا: الحنابلـة: قال ابـن قدامة: »ولا وقف ما لا يجـوز بيعه، كأم الولـد،... والخنزير،...؛ 
لأنـه نقـل للملك فيهـا في الحياة، فأشـبه البيع، ولأن الوقـف تحبيس الأصل وتسـبيل المنفعة، 
ومـا لا منفعـة فيـه لا يحصـل فيـه تسـبيل المنفعـة«)3(، والحنابلة يـرون عدم صحة وقـف ما لا 

ينتفـع به، ومـا لا يجوز بيعـه كالخنزير)4(.
تجـدر الإشـارة هنـا إلـى أنـه وعلـى الرغم مـن عدم جـواز وقـف الخنزيـر لغايـات إجراء 
التجـارب عليـه، لكن هـذا الأمر لا يمنع مـن إجراء التجـارب الطبية على الخنزير، لا سـيّما إن 
كان الخنزيـر هـو أنسـب الحيوانات لإجـراء التجارب الطبية عليـه؛ فالخنزيـر وإن كان محرمًا، 
لكنـه هنـاك وسـيلة إلـى إثبـات أو نفـي تجربـة طبيـة، ووسـيلة الحـرام تشـرع إذا ما آلـت إلى 
مصلحـة راجحـة؛ فقد تكون وسـيلة المحـرم غير محرمـة إذا أفضـت إلى مصلحـة راجحة)5(، 

إضافـة إلى كـون الضـرورات تبيح المحظـورات)6(.

ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي، الشيرازي، ج2، ص9. 	)1(

ينظر: نهاية المحتاج، الرملي، ج3، ص446-445. 	)2(

المغني، ابن قدامة، ج6، ص35. 	)3(

ينظر:  	)4(
الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة، ج2، ص251-250. 	-

العدة شرح العمدة، أبو محمد، عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي، القاهرة: دار الحديث، 2003م، ج1، ص311. 	-
كشاف القناع، البهوتي، ج3، ص156.  	-

ينظر:  	)5(
أنوار البروق في أنواء الفروق، أبو العباس، أحمد بن إدريس القرافي، عالم الكتب، ج2، ص33. 	-

موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي بن أحمد البورنو، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 2003م، ج12، ص201. 	-
ينظر:  	)6(

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، أبو الحسن، علي بن سليمان المرداوي، تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين، د.  	-
عوض القرني، د. أحمد السراح، الرياض: مكتبة الرشد، 2000م، ج8، ص3847.

شرح الكوكب المنير، أبو البقاء، محمد بن أحمد بن النجار الحنبلي، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، الرياض:  	-
مكتبة العبيكان، 1997م، ج4، ص444.
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الخاتمة
جـاء هـذا البحـث للوقف على حُكـم وقْـف الحيوانات لغايـات التجارب الطبيـة عليها في 

الفقه الإسالمي، وقـد انتهى إلى:
بخصـوص مفهـوم التجـارب الطبيـة علـى الحيوانـات؛ فقـد خلـص البحـث إلـى أنهـا  	-1

التجـارب التـي يُعنـى بهـا -تحديـدًا- تلـك التي يكـون محلهـا جسـد الحيوان ويباشـرها 
المختـص بالأعمـال الطبيـة وفق الأصـول العلميـة؛ لتحقيق تقـدم علمـي أو الوصول إلى 

ابتـكار عملـي، وذلـك فيمـا يتعلـق بالإنسـان وحالـة صحته.
بخصـوص أهميـة التجـارب الطبيـة علـى الحيوانـات؛ فقد خلـص البحث إلـى أن التجارب  	-2

الطبيـة علـى الحيوانـات لهـا أهمية في العديـد من الجوانـب؛ منها: كـون التجـارب لها دور 
أساسـي فـي تطوير علم الطـب والأدوية؛ لأن التجربة مـن أفضل الوسـائل العلمية للحصول 
علـى معرفـة أعمق فـي دقيق الجوانـب الطبية وغيرهـا، إضافة إلـى كون التجـارب لها الدور 

الرئيـس فـي التعرف علـى تأثيـر العقاقير في جسـم الحيوان قبل اسـتعماله على الإنسـان.
أن  إلـى  البحـث  فقـد خلـص  الحيوانـات؛  الطبيـة علـى  التجـارب  مبـررات  بخصـوص  	-3

الحيوانـات تعـدّ حقاًل للتجـارب العلميـة لمصلحـة الإنسـان؛ نظـرًا للتشـابه بيـن البشـر 
والحيوانـات فـي العمليـات البيولوجية والفسـيولوجية، مما يعين الإنسـان علـى فهم طرق 

الوقايـة مـن الأمـراض وتشـخيصها وعلاجهـا بشـكل أفضـل.
بخصـوص حكم إجـراء التجـارب الطبية علـى الحيوانات؛ فقـد خلص البحـث إلى جواز  	-4

إجـراء التجـارب الطبيـة على الحيوانـات، بيد أن هـذا الجـواز مقيد بعدد مـن الضوابط.
بخصوص حكم وقف الحيوانات؛ فقد خلص البحث إلى جواز وقف الحيوانات. 	-5

بخصـوص حكـم وقـف الحيوانـات مأكولـة اللحم لغايـات التجـارب الطبيـة؛ فقد خلص  	-6

البحـث إلـى جواز وقـف الحيوانـات مأكولـة اللحم لغايـات التجـارب الطبيـة عليها.
والطيـور  البهائـم  )سـباع  اللحـم  مأكولـة  غيـر  الحيوانـات  وقـف  حكـم  بخصـوص  	-7

والحشـرات( لغايـات التجـارب الطبيـة عليهـا؛ فقـد خلـص البحـث إلـى جـواز وقـف 
الحيوانات المتوحشـة كالأسـد والنمـر والذئب والطيور المتوحشـة كالصقـر والبازي، مع 

الاختالف بيـن الفقهـاء فـي التأصيـل الفقهـي لهـذا الجـواز.
بخصـوص حكـم وقـف الكلـب لغايـات التجـارب الطبيـة عليه؛ فقـد خلص البحـث إلى  	-8

جـواز وقـف الكلـب بالكلية )المعلَّـم وغير المعلّـم( في إجـراء التجارب الطبيـة عليه؛ لما 
يترتـب مـن فوائـد جمة علـى هذه التجـارب التـي تصب فـي مصلحة مقصد ضـروري من 

مقاصـد الشـريعة، وهو حفـظ النفس.
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بخصـوص حكـم وقـف الخنزيـر لغايات التجـارب الطبيـة عليه؛ فقـد خلـص البحث إلى  	-9

عـدم جـواز وقـف الخنزيـر لغايـات إجـراء التجـارب عليـه، لكـن هـذا الأمـر لا يمنع من 
إجـراء التجـارب الطبيـة علـى الخنزيـر، لا سـيّما إن كان الخنزيـر هـو أنسـب الحيوانـات 

لإجـراء التجـارب الطبيـة عليه.
ويوصـي الباحـث بضـرورة متابعة المسـتجدات فـي موضوعـات الوقف لبحـث الأحكام 

الشـرعية المتعلقـة بهـا، مثل: أحـكام الوقف علـى الروبوتـات الطبية.
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الزعفران في كاتشانيك
تأليف: إلبير هيسا 
* عرض: أ. د. محمد موفق الأرناؤوط

مـع عبـور القـوات العثمانية لمضيـق الدردنيل إلـى البلقان في 1351م واكتسـاحها السـريع 
للكيانـات البلقانيـة، أصبحـت معظـم أراضـي الدولـة العثمانيـة فـي البلقـان، بمـا فـي ذلـك 
العاصمـة الجديـدة )أدرنـة( فـي 1371م؛ وبحكم الأنظمـة الإقطاعية فـي المنطقـة، التي كانت 
تعتمـد على القلاع والمـدن المحصنة، فقد أصبحت منشـآت الوقف: )الجوامـع، والمدارس، 

*   مؤرخ معني بشؤون الوقف في البلقان، عضو أكاديمية العلوم والفنون في البوسنة والهرسك.

عرض الكتاب
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والحمامـات، والعِمـارات، ... إلـخ( التـي أقيمت فـي العاصمة الجديـدة للدولـة نموذجًا لما 
أقيـم فـي المناطـق المفتوحـة التـي كانـت تفتقد إلـى المـدن. ولذلك، فقـد كان للوقـف دوره 
الكبيـر فـي بناء نـواة مراكـز عمرانية جديـدة، تحولت بسـرعة إلى مـدن كبيـرة وعواصم لدول 

البلقـان الآن: )سـراييفو، وتيرانـا، وكورتشـا، وجاكوفـا، ... إلخ(. 
وخالل مائـة عـام تقريبًـا، أي إلى فتـح القسـطنطينية فـي 1453م، لعـب الوقـف دورًا كبيرًا 
فـي تغييـر المشـهد الدينـي والاقتصـادي والاجتماعـي والعمرانـي والثقافـي، فيمـا سُـمي بــ 

البلقان«. »تشـرّق 
وفـي هـذا السـياق مـن تطـوّر الوقـف ودوره في تطـور المنطقـة، يكفـي أن نذكـر أن وقف 
النقـود، الـذي اُعتبـر »ثـورة فـي الفقـه المتعلـق بالوقـف«، قـد انطلـق مـن العاصمـة أدرنـة، 
وانتشـر فـي البلقـان بسـرعة، وانتقل مـن هناك إلـى القسـطنطينية بعد فتحهـا، ومنها انتشـر في 

الأناضـول، ووصـل إلـى القـدس بعـد الفتـح العثمانـي لبلاد الشـام.
مـن هـذا الاسـتهلال، الـذي يبيّـن أهميـة الوقـف فـي التاريـخ الاقتصـادي والاجتماعـي 
والثقافـي للبلقـان، يمكـن القـول إن أي كتـاب يصـدر عـن الوقف فـي البلقان، يحمـل جديدًا 
أو يضـيء جانبًـا محـددًا لـدور الوقـف، يسـتحق التعريف بـه؛ للتعرف علـى كيفيـة مقاربة هذا 
الموضـوع فـي اللغـات البلقانية. ومن هـذه الكتب، لدينـا كتـاب: )الزعفران في كاتشـانيك(، 

للمـؤرخ الكوسـوفي إلبير هيسـا، الـذي صدر فـي 2019م)1(.
وتجـدر الإشـارة هنا إلى أنه بسـبب غنـى البلقـان بالأوقاف، يمكـن اعتبار المؤلـف ممثلًًا 
للجيـل الثالـث مـن المؤرخيـن المشـتغلين فـي هـذا المجـال فـي دول يوغسالفيا السـابقة؛ 
وذلـك نظـرًا لأن يوغسالفيا السـابقة عرفت نهضة كبيرة في الدراسـات الشـرقية خالل المائة 
عـام الأخيرة، التي شـملت دراسـة الأوقاف وفـق مقاربة جديـدة. فمع نهاية الحكـم العثماني، 
انتقـل الاهتمـام بالأوقـاف مـن علماء الديـن، الذين ركـزوا على الجانـب الفقهـي بالطبع، إلى 
المتخصّصيـن بالدراسـات الشـرقية الذيـن اهتمـوا بالأوقـاف وفـق مقاربات جديدة، ونشـروا 
الكثيـر مـن المؤلفـات التـي تبـرز الـدور الكبيـر لهـا فـي الحيـاة الاقتصاديـة والاجتماعيـة 

والعمرانية.  والثقافيـة 
وفـي هـذا السـياق، يمكن أن نذكـر من الجيـل الأول: محمـد بيغوفيتـش )1904-1990م(، 
ومـن الجيـل الثانـي: آدم خانجيتـش )1916-1998م(، وعبـده سوتشيسـكا )1921-2001م(، 
وحسـن كلشـي )1922-1976م(، ومـن الجيل الثالـث: إلبير هيسـا )1965م(، وصادق محمدي 

(1)	 Ylber Hysa,Shafrani në Kaçanik,Prishtinë (Libellum), 2019.
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)1972م(، وإدوارد تسـاكا )1983م(، وغيرهـم.
ومـن هـؤلاء كان د. كلشـي أول مـن خصّـص رسـالته للدكتوراة عـن الوقف، والتـي تعتبر 
أقـدم الوثائـق الوقفيـة باللغـة العربيـة فـي مقدونيـا، تنـاول فيهـا أهميـة الوقفيـات فـي التاريخ 
الاقتصـادي والاجتماعـي والثقافـي للمنطقـة، وأول مـن نشـر دراسـة علميـة عن وقف سـنان 
باشـا فـي كاتشـانيك عـام 1968م، ولذلـك يمكـن القـول إن مؤلـف هذا الكتـاب الجديـد إنما 

يمثـل اسـتمرارًا لمـا بدأه د. كلشـي، مـع مقاربـة جديـدة للموضوع. 
وانطلاقًـا مـن النظريـة التي تعتبر أنـه كلما ضاقـت الرقعـة الجغرافية للبحث كلما اتسـعت 
الرؤيـة، فقـد آثـر مؤلـف هـذا الكتـاب الجديـد أن يـدرس تأثيـر الوقـف فـي مدينـة تأسّسـت 
ونمـت بفضـل الوقـف )كاتشـانيكKaçanik (، التـي بنـى نواتهـا الوالـي العثمانـي والصـدر 
الأعظـم سـنان باشـا، ومـن هنا جـاء عنـوان الكتـاب )الزعفران فـي  كاتشـانيك( ليعبّر بشـكل 
مجـازي عـن التغييـر الكبيـر فـي الحيـاة الاجتماعيـة، الـذي يتمثـل فـي وصـول مـادة ثمينـة 
كالزعفـران إلـى هـذه المنطقـة واسـتخدامها فـي الوجبـات اليوميـة التي كانـت تقـدّم للفقراء 
والمحتاجيـن والعابريـن فـي هـذه المدينـة الجديـدة المهمـة على الطريـق التجـاري من قلب 
البلقـان إلـى ميناء سـالونيك علـى بحر إيجـة، فالوقف لـه دور في تغييـر المطبـخ البلقاني ولم 

يعـد الزعفـران للأغنيـاء فقـط؛ بـل للفقـراء أيضًا.
وفـي الواقـع، لقد اختـار المؤلـف الوقف الضخم الذي أقامه سـنان باشـا فـي المدينة التي 
نشـأ فيهـا د. هيسـا، والتـي تُعتبـر مـن المـدن التـي أسّسـها سـنان باشـا فـي الدولـة العثمانية، 
حيـث تناولـه لأول مـرة فـي كتابـه )الألبان والآخـرون(، 2009م؛ لكون سـنان باشـا قد أسّـس 

هـذه المدينـة التـي اكتسـبت أهمية بسـبب الموقـع المهـم الذي اختـاره لها. 
أمـا هـذا الكتـاب الجديد، فقـد خصّصـه المؤلف لمقاربة الوقف الذي أسّسـه سـنان باشـا 
ودوره العمرانـي والاقتصـادي والاجتماعـي والثقافـي. وقـد قسّـم كتابه إلى سـتة فـروع؛ عن 
الوقـف ودوره العمرانـي والاقتصـادي والاجتماعي والثقافـي، )ص17-76(، ثم فصل: )الأرز 
والزعفـران فـي كوسـوفا(، )ص77-93(، وملحـق يضم ثلاث مقالات تشـكل كلية أو دراسـة 
متداخلـة: )الأرز كغـذاء إسـتراتيجي(، و)الـزردة أكثـر من تحلية(، و)سياسـة العِمـارات: أكثر 
-1851( ، A.Evansِوفـي الأخيـر: ملحـق عن السـير: آرثـر إفنـز ،)مـن مطابـخ(، )ص97-111
1941م(، الـذي كان رائـدًا فـي اكتشـاف الآثـار القديمـة فـي جزيـرة كريـت وبعـض الآثـار 

الرومانيـة فـي كاتشـانيك وجوارهـا، )ص112-116(، وجريـدة المصـادر والمراجع. 
فـي )وقف الوزيـر(: يبرز د. هيسـا أهمية كاتشـانيك، باعتبارهـا القلعة أو المدينـة الوحيدة 
التـي بناهـا العثمانيـون في كوسـوفا خالل حكمهـم الطويـل )حوالي 500 سـنة(، واسـتمرت 
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كمدينـة )مـع بقايا القلعة( ضمن الوقف الكبير الذي أنشـأه الغازي سـنان باشـا )فاتـح اليمن(، 
وهـي الوقفيـة الوحيـدة المتوفـرة لصـدر أعظـم عثماني التـي تحتوي علـى معطيـات تاريخية 

وقانونيـة وثقافيـة تسـتحق المزيد مـن التحليل)1(.
فـي الفـرع الثانـي )سـنانان(: يتنـاول المؤلـف وقفين مـع جامعيـن لشـخصيتين معروفتين 
باسـم واحد )سـنان باشـا( فـي كوسـوفا؛ الأول والأقـدم فـي كاتشـانيك )1594م(، والثانية في 
مدينـة بريـزرن Prizren  )1615م(، وهمـا من منطقة )لوما Luma ( بشـمال ألبانيـا، اللذان صعدا 
بسـرعة فـي الهرميـة العسـكرية أو الإداريـة للدولـة العثمانية؛ حيـث وصل الأول قوجة سـنان 
باشـا إلـى مرتبـة الوزيـر الأعظـم، بينمـا تولـى الثاني صوفي سـنان باشـا ولايـة مصر والشـام 
ووصـل مرتبـة الـوزارة قبـل وفاتـه فـي 1615م. ومـع أن جامـع سـنان باشـا الثاني فـي برزيرن 
أكثـر شـهرة فـي كوسـوفا، إلا أن سـنان باشـا الأول كان الوحيـد الذي تولـى الـوزارة العظمى 

خمـس مـرات، واشـتهرت جوامعـه التي بناهـا  في إسـطنبول ودمشـق والقاهـرة وغيرها.
فـي الفـرع الثالث )كاتشـانيكتان(: يوضّح المؤلف الحدس الإسـتراتيجي الذي دفع سـنان 
باشـا إلـى اختيار هـذا المـكان لبناء القلعـة أو المدينـة الجديدة كاتشـانيك. فالتنقيبـات الأثرية 
أدت إلـى اكتشـاف وجـود رومانـي يتمثل في رصـف الطريق فـي مضيق كاتشـانيك، والمحطة 
الرومانيـة فـي كاتشـانيك القديمـة التـي كانت تربـط وسـط البلقان مع بحـر إيجة )سـالونيك( 
ومـع البحـر الأدرياتيكـي. فالموقـع الذي اختاره سـنان باشـا لبناء القلعـة أو المدينـة كان يطل 
ويؤمـن المضيـق الجبلـي الصعـب الـذي أصبـح يسـمى باسـمها، وهـو الـذي يسـيطر علـى 

الطريـق الإسـتراتيجي )نيـش- اسـكوب( الذي أصبـح مهمًا خالل الحكـم العثماني)2(.
1579م عـن  ومـن الواضـح أن مـا كتبـه الرحالـة الفرنسـي فيليـب كانـيPh.Caney  فـي 
خطـورة عبـور هـذا المضيـق وسـط وجـود قطّـاع الطريـق فيـه وصـل إلى مسـامع السـلطات 
العليـا، وليـس مـن المصادفـة أن يبـادر الصـدر الأعظم سـنان باشـا بنفسـه، باعتباره مـن أبناء 
المنطقـة، إلـى أن يختـار مكانًـا مناسـبًا أكثـر مـن كاتشـانيك القديمـة، وبالتحديـد عنـد التقاء 
نهـري: نروديمـه وليبانـس؛ حيـث يبـدأ مضيـق كاتشـانيك الخطـر، الـذي يفصل جبل )شـار( 
عـن جبل )كاراداغ(. ولذلك يعتبر المؤلف أن تأسـيس سـنان باشـا لكاتشـانيك الجديدة كبلدة 
إسـتراتيجية كان بطابـع عسـكري أكثـر مما هـو اقتصادي)3(. ومـع ذلك يقرّ المؤلـف بأن هدف 
بنـاء القلعـة مـع المركز الحضـري الجديد كان بنـاء موقع حضـري عثماني يخدم أمـن المنطقة 

(1)	 Ylber Hysa,Shafrani në Kaçanik,Prishtinë (Libellum), 2019 ,p18.

(2)	 Ylber Hysa,Shafrani në Kaçanik,Prishtinë (Libellum), 2019 ,p35.

(3)	 Ylber Hysa,Shafrani në Kaçanik,Prishtinë (Libellum), 2019 ,p38.



عرض كتاب: الزعفران في كاتشانيك

169

المهـم للسـفر والتجـارة بين وسـط البلقـان وبحـر إيجة والبحـر الأدرياتيكـي«)1(.
ومـع هـذه القلعة، التـي زارها اوليـا جلبي فـي 1760م ووجد فيها رئيسًـا لحاميـة القلعة مع 
خمسـين جنديًـا ومدفعيـن، وقاس قطرها )800 خطوة(، أنشـأ سـنان باشـا نواة عمرانيـة لمدينة 
المسـتقبل، تحتـوي على: جامـع، وخانين، ومدرسـة للأولاد، وحمـام، وتكية، وعِمـارة كبيرة 

تقدم الوجبـات المجانية للعامليـن والطلاب والعابريـن والمحتاجين.
فـي الفـرع الرابـع )مدينـة عثمانيـة جديـدة(: ينطلق المؤلـف من رؤيـة العثمانييـن للقلاع؛ 
حيـث قامـوا ببنـاء قالع وحصـون اعتبروهـا مهمـة لتعزيـز وجودهـم، بينمـا هدمـوا أخـرى 
موجـودة خشـية من اسـتخدام الآخرين لهـا. وبالمقارنة مع القالع الموجودة في كوسـوفا من 
القـرون الوسـطى )زفتشـان ونوفوبـردو وبريـزرن(، فقد كان ما بناه سـنان باشـا في كاتشـانيك 
لا يقـل أهميـة عنهـا، إذ كان يشـبه القالع المبنيـة علـى الطـرق الرئيسـة أو الحدوديـة، مثـل: 
اسـكوب واهريـد والباسـان وشـكودرا، ومع ذلـك كانت قلعة كاتشـانيك أقرب إلـى الحصن؛ 
ولكـن وقفيـة سـنان باشـا تكشـف أن النـواة العمرانيـة التي بناهـا داخل السـور تهـدف إلى أن 

تكـون مركـزًا حضريًا مسـتقرًا مـع منشـآت دينيـة وثقافية وحضور سـكاني مسـتقر)2(.
باشا  لسنان  الكبير  الوقف  نشأ عن هذا  الذي  الكبير  التغيّر  المؤلف  يبرز  )الوقفية(:  فرع  في 
وحمام،  وخانان،  ومدرسة،  )جامع،  الأساسية؛  المنشآت  مع  جديدة  لمدينة  نواة  أسّس  الذي 
وتكية، وعِمارة لتقديم الوجبات المجانية ... إلخ(، التي أرست بدورها وجودًا سكانيًا مستقرًا 

ومتنوعًا بتنوع الحرف الجديدة التي ارتبطت بخدمات هذه النواة العمرانية الجديدة. 
وهكـذا، بالاسـتناد إلـى الوقفيـة، يُبـرز المؤلـف وجـود سـتين شـخصًا برواتـب يوميـة، 
يمثلـون 37 مهنـة جديـدة على تلـك المنطقة التـي تقع في أقصـى جنوب كوسـوفا؛ فقد لاحظ 
المؤلـف أن أقـرب مدينـة كانـت بريشـتينا الحاليـة، فـي وسـط كوسـوفو، علـى بعـد حوالـي 
40كـم، التـي وجـد فيهـا جامعًـا وحمامًـا وكتّابًا وغيرهـا مـع المهـن المرتبطة بخدمتهـا، على 

حيـن أن إنشـاء هـذه النواة العمرانيـة في أقصى جنوب كوسـوفا وفـي مدخل المضيـق الجبلي 
الخطـر الـذي يفصـل بيـن كوسـوفا ومقدونيـا مـع كل هـؤلاء العامليـن فـي الحـرف الجديدة 

وأسـرهم إنمـا كان يعنـي الأسـاس لوجـود سـكاني واقتصـادي واجتماعـي وثقافـي جديد. 
فمـن هـذه المهـن التـي يذكرهـا المؤلـف، نقاًل عـن الوقفيـة، نجـد: المتولـي، والناظـر، 
والمحاسـب، والجابـي، والخطيـب، والمـؤذن، والمعـرّف، والمؤقـت، والقناديلـي والقائـم 
وأميـن  والخـازن،  العِمـارة،  المعلـم، وشـيخ  والمعلـم، ومسـاعد  والإمـام،  الجامـع،  بأمـر 

(1)	 Ylber Hysa,Shafrani në Kaçanik,Prishtinë (Libellum), 2019 ,p39.

(2)	 Ylber Hysa,Shafrani në Kaçanik,Prishtinë (Libellum), 2019, p51.
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الكيالر، وأميـن الدخـل، والطحـان، والبـواب، والحمـال، وغيرهـم.
والثقافـي  والاجتماعـي  الديموغرافـي  الوجـود  هـذا  اسـتعراض  بعـد  المؤلـف  وينتهـي 
الجديـد إلـى أن وقـف سـنان باشـا يبـدو مـن حيـث الشـكل »بـادرة شـخصية ولكنهـا تخـدم 
مصالـح الدولـة العثمانيـة فـي اسـتقرار كتلـة حضريـة سـكانية تضمـن حريـة حركـة السـكان 

والتجـارة فـي المنطقـة«)1(.
فـي الفرع السـادس )مطبخ جديـد(: يركز المؤلـف على أهميـة الوقفية باعتبارهـا من أقدم 
الوثائـق عـن تغيّر ثقافـة المطبخ الكوسـوفي، وخصوصًـا العثمانـي. فالوقفية توضـح ما كانت 
تقدمـه العِمـارة، التـي اشـتهرت فـي البلقـان باسـم )مطابـخ الشـوربة(، مـن وجبـات مجانيـة 
مرتيـن فـي النهـار للعامليـن فـي المنشـآت المذكـورة وللمحتاجيـن والعابرين، فكانـت تقدم 
صحـن شـوربة أرز للغـذاء، وصحـن شـوربة قمـح مـع قطعـة لحـم للعشـاء، فـي حيـن كانت 
تقـدّم فـي أيـام الجمعـة والأعياد وجبـات خاصـة تتضمن تحليـة تدعـى )الـزردة(، مكوّنة من 

الأرز المطبـوخ مـع العسـل والزعفران.
والجديـد هنـا دخـول محاصيـل وتوابـل جديـدة غيـر معروفـة، مثـل: الأرز والحمّـص 
والكراويـة والزعفـران والتوابـل وغيرهـا، التـي كانت مكوّنـات رئيسـة لثقافة الطبخ الشـرقية، 
وكانـت تمثـل أحـد أركان المثلث العثمانـي: )المطبـخ، الثقافـة، التأثير(. وحتـى اللحم الذي 
لـم يكن بجديـد هنا؛ ولكن اسـتخدامه كان محـدودًا جدًا فـي المناطق الريفيـة، ومقتصرًا على 
الأعيـاد والمناسـبات، بينمـا أصبـح الآن يقـدم ضمن الوجبـات المجانيـة اليومية التـي تقدّمها 
العِمـارة للكتلـة السـكانية الجديدة فـي المدينة وحتـى للمحتاجيـن والعابرين. والمهـم هنا أن 
)العِمـارة imaret ( كمنشـأة عثمانيـة بامتيـاز كانـت تقـدم هـذه الوجبـات لمـن يحضـر، دونما 
تمييـز)2(. وليـس بالصدفـة أن يقـوم السـلطان سـليم الأول بعـد فتح الشـام فـي 1516م بإنشـاء 
أول عِمـارة عثمانيـة في دمشـق في 1518م -التي اشـتهرت في دمشـق باسـم التكية السـليمية- 
مقابـل جامـع الشـيخ محي الدين بـن عربي فـي محلـة الصالحية؛ لتقديـم الوجبات المشـابهة 

التـي وردت لاحقًـا فـي وقفية سـنان باشـا في كاتشـانيك. 
فـي الفـرع أو الفصـل السـابع )الأرز والزعفـران فـي كوسـوفا(: يوضـح المؤلـف كيـف 
أن الأرز كان غـذاءً إسـتراتيجيًا بالنسـبة للأتــراك العثمانييـن، ولذلـك حرصـوا علـى تشـجيع 
الفلاحيـن علـى زرعه فـي البلقـان، وخاصة في حوض نهـر فـردار المجاور لكاتشـانيك. وقد 

تحـول هـذا مـع الزمـن إلـى جـزء مـن المطبـخ الكوسـوفي أو الألباني بشـكل عام.

(1)	 Ylber Hysa,Shafrani në Kaçanik,Prishtinë (Libellum), 2019, p61.

(2)	 Ylber Hysa,Shafrani në Kaçanik,Prishtinë (Libellum), 2019,p73.
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وفيمـا يتعلـق بالزعفران الـذي كان يُضرب المثـل بغلائه، فقـد كان امتيازًا للأغنيـاء بطبيعة 
الحـال. ولكـن مـا قام به وقف سـنان باشـا فـي مدينة كاتشـانيك، وغيره مـن الأوقـاف الكثيرة 
فـي المـدن الأخـرى المجاورة، هو كسـر هـذا الاحتـكار للزعفران الـذي كان محصـورًا على 
الأغنيـاء. فمـع هذا الوقـف، أصبحت العمـارة تقدم ضمن وجباتهـا المجانية تحليـة )الزردة(؛ 
التـي كانت من الأرز المطبوخ والعسـل والزعفـران، وبذلك لم يعد الزعفـران، بفضل الوقف، 

مقتصـرًا على الأغنيـاء؛ بل أصبـح متاحًا أيضًـا للفقراء.
ومـن ناحيـة أخـرى، فقـد أدى وصول هـذه المحاصيـل والتوابل إلـى المطبخ الكوسـوفي 
والبلقانـي إلـى تشـجيع الفلاحيـن على زراعتهـا، ومن ذلـك الزعفـران الذي أصبح يـزرع في 
شـمال غـرب كوسـوفا ويصـدّر إلـى جمهوريـة راغوصـة، وكذلـك الدخـان الـذي وصل في 

وقـت لاحـق وأصبح يـزرع أيضًـا في كوسـوفا)1(.
وفـي نهايـة الكتـاب، لدينـا ثلاثـة ملاحـق تعيـد التركيـز علـى بعـض مـا ورد فـي الكتاب 

وتفيـد عناوينهـا فـي توضيـح مضامينهـا:
1-الأرز كغذاء إستراتيجي.

2-الزردة أكثر من تحلية.

3-سياسة العِمارات أكثر من مجرد مطابخ.

وفـي الختـام، يجـدر التذكيـر بـأن المـؤرخ إلبيـر هيسـا بـدأ عملـه ولا يـزال فـي معهـد 
الدراسـات الألبانيـة فـي بريشـتينا، وخـدم سـفيرًا لبالده فـي جمهوريـة مقدونيـا الشـمالية 
الألمانيـة  وغيرهـا،  البلقانيـة  باللغـات  معرفتـه  فـإن  ولذلـك،  الأسـود.  الجبـل  وجمهوريـة 
والإنجليزيـة، كان مسـاعدًا لـه فـي إنجـاز مثـل هـذا الكتـاب الموضوعـي عن الوقـف، ضمن 
سـياق التاريـخ الاقتصـادي والاجتماعي والثقافـي للبلقان خالل الحكم العثمانـي، الذي دام 
حوالـي 500 سـنة، فـي الوقت الذي نجـد الكثير مـن المؤرخيـن الألبانيين لا يزالـون يتعاملون 
مـع تلـك المرحلـة برواسـب إديولوجيـة لا تـرى فـي تلـك المرحلـة إلا اللـون الأسـود فقط.

(1)	 Ylber Hysa,Shafrani në Kaçanik,Prishtinë (Libellum), 2019,p92-93.
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الدّولة والأوقاف العامّة بالبلاد التّونسيّة من الاحتواء
إلى الإلغاء )1956-1858(                 

                                                                              تأليف: د. أمينة العوني*
**

                                                                              عرض: د. صدق السلّّامي2

هذا الكتاب)3(:
صـدر كتـاب »الدّولة والأوقـاف العامّة بالبلاد التّونسـيّة مـن الاحتواء إلى الإلغـاء )1858-
1956(« سـنة 2023 م عـن مجمّـع الأطـرش لنشـر وتوزيـع الكتـاب المختـصّ بتونـس ومخبر 

فـي الأصـل  393 صفحـة. والكتـاب  فـي  المغاربـي والإفريقـيّ والأوروبـيّ، وهـو  التّبـادل 
أطروحـة )دكتـوراة( موحّـدة اختصـاص تاريخ معاصـر، وناقشـتها صاحبتها أمينة العوني سـنة 
2020م، بإشـراف الأسـتاذ الدّكتـور محمـد الأزهر الغربي بكليـة الآداب والفنون والإنسـانيّات 

ا، وقـد تولّى البروفيسـور الغربـي تقديم  جامعـة منوّبـة، ونالـت الدّرجـة بملاحظة مشـرّف جدًّ
للقرّاء. العمـل 

*  باحثة في التّاريخ المعاصر.
* * أستاذة مساعدة بمركز الدّراسات الإسلاميّة بالقيروان، جامعة الزّيتونة- تونس.

)1858-1956(، تقديم: أ. د. محمد الأزهر الغربي،  التّونسيّة من الاحتواء إلى الإلغاء  بالبلاد  العامّة  الدّولة والأوقاف  	)3(
المغاربي والإفريقيّ والأوروبيّ، تونس، ط1،  التّبادل  بتونس ومخبر  المختصّ  الكتاب  لنشر وتوزيع  مجمّع الأطرش 

2023م.
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المحتويات:
يحتـوي الكتـاب على مقدّمـة عامة وثلاثة أبواب تفتتـح بمقدّمة، ويتفـرّع كلّ باب إلى ثلاثة 
فصـول وخاتمـة، فخاتمـة عامّـة. ففـي البـاب الأوّل: مـن »الأوقـاف الخيريّة« إلـى »الأوقاف 
العامّـة« مأسسـة الأوقـاف أم محاولـة احتوائها من البايـات« )ص23- 152( مهّدت لـه المؤلّفة 
بمداخـل تاريخيّـة وفقهيّـة فـي الفصـل الأوّل، ببيـان »الأوقـاف العامّـة مـن الاسـتقلاليّة إلـى 
إشـراف الدّولـة«. وجـاء الفصل الثانـي بعنـوان: »الأحباس في البلاد التّونسـيّة خالل النصّف 
الثّانـي مـن القرن التّاسـع عشـر، أزمة الأحبـاس أم أزمـة الدّولة؟«. وفـي الفصل الثّالـث الّذي 
عُنـْون بــــ »إحداث جمعيّـة الأوقاف: دولة داخـل الدّولة 1874-1881« يسـتأثر العمل بتحليل 

جوانـب تهتمّ بمأسسـة الجمعيّـة المذكورة.
أمّـا البـاب الثّانـي المعنـون بـ»إسـتراتيجيّة دولـة الاسـتعمار فـي السّـيطرة علـى الأحباس 
)1881- 1956(« )ص153-247(، فهـو يضـمّ كذلـك ثلاثة فصول: الفصـل الأوّل يتّصل بالنظّر 
فـي »الأحباس في النظّـام العقّاري الجديـد«؛ والفصل الثّانـي يتناول »آليّات انتزاع الاسـتعمار 
للأوقـاف العامّـة )1881- 1914(«، أي: دراسـة الأوقـاف منـذ بدايـة الحمايـة الفرنسـيّة علـى 
تونـس إلـى تاريـخ انـدلاع الحـرب العالميّـة الأولـى؛ فـي حين عالـج الفصـل الثّالـث تاريخًا 
امتـدّ مـن فترة ما بيـن الحربين إلى انبالج فجر الاسـتقلال، وعُنوْن بـــ»الاسـتعمار والأوقاف 

مـن إبـان الحـرب العالميّـة الأولى إلى حـدود الخمسـينات: سياسـة مراوغـة لا تنتهي«.
ويمثّـل البـاب الثّالـث الـوارد تحـت تسـمية »الأحبـاس العامّة مـن انتـزاع الدّولـة الحامية 
إلـى إلغـاء دولـة الاسـتقلال« )ص 249-343( وُلوجًـا إلـى تجربة عاشـتها البلاد التّونسـيّة بعد 
الاسـتقلال، وارتبطت بشـخص رئيسـها الأوّل الحبيب بورقيبـة. وهذا الباب يتفـرّع بدوره إلى 
ثلاثـة فصـول: الفصـل الأوّل ورد تحـت عنـوان: »الأحبـاس فـي الخمسـينات بيـن الرّغبة في 
الحفـاظ عليهـا والدّعـوة إلـى إلغائها«؛ أمـا الفصـل الثاني فقد جـاء بعنـوان: »الدّولـة الوطنيّة 
تلغـي الأحبـاس«؛ وعُقـد الفصـل الثّالـث للنظّر فـي »إلغاء الأحبـاس العامّـة: اسـتجابة لرؤية 

بورقيبة«.
وفـي قسـم الفهـارس صـورٌ ووثائـق مختلفـة فضاًل عـن قائمـة المصـادر أبرزهـا الوثائق 
الأرشـيفيّة والمرقمنـة ومقـالات بالصّحـف ولوائح القوانيـن والخطب، فالمصـادر والمراجع 

باللّغـة العربيّـة وأخـرى باللّسـان الفرنسـيّ والإنجليزيّ.
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مضامين الكتاب:
اشـتغلت الباحثـة علـى فتـرة ممتـدّة مـن تاريـخ تونـس الحديـث والمعاصـر، وانطلقـت 
مـن النصّـف الثّانـي مـن القـرن التّاسـع عشـر المقتـرن بالإصلاحـات، فبيّنـت دوافع تأسـيس 
»جمعيّـة الأوقـاف« علـى يـد الوزيـر خير الدّين باشـا ورئاسـة الشّـيخ محمـد بيـرم الخامس. 
وقـد أوضحـت مآل أحباس كثيـرة من إهمـال وتعدٍّ على الحقـوق وعدم خلاص مسـتحقّات، 
وغيرهـا مـن المشـاكل التـي دفعـت إلـى مأسسـة الأحبـاس العامّـة والانتقـال بها مـن الفضاء 
الخـاصّ إلـى الفضـاء العـامّ، وبعبـارة الباحثـة مـن حيّـز الدّيـن إلـى حيّـز الدّولـة. وهـو أمـر 
اسـتفاد منـه الاسـتعمار الفرنسـيّ فمـا إن وطـأت قدمـاه الأراضـي التّونسـيّة حتّـى ظهـرت 
أطماعـه بالاسـتحواذ علـى الأراضي التـي وفّرتهـا »جمعيّة الأوقـاف«، واسـتغلّها تحت غطاء 
»الإنـزال« )كـراء، ثـمّ تحـوّل إلـى شـراء وفـق أقسـاط( أو »الكـردار«. وهـذه الخطـوة التـي 
خطتتهـا السّـلطات الاسـتعماريّة نزعـت عن الأحبـاس العامّـة صبغتهـا الدّينيّـة، وباتت تحت 
تصـرّف الأجنبـيّ. وتمـادى المسـتعمرون فـي أطماعهم وقـد اسـتنزفوا الخيـرات والأراضي 
وخاصّـة منهـا الشّاسـعة الخصبة مسـتغلّين منافـذ قانونيّـة وفقهيّة يتيحهـا المذهـب الحنفيّ لا 
المذهـب المالكـيّ، فتنوّعـت طـرق الاسـتيلاء علـى الأحباس حسـب الأوضاع ومنهـا تدخّل 
المسـتعمر فـي القضايـا الكبـرى التـي تخوضهـا الجمعيّـة وتحسـمها لفائدتهـا، ومثـال ذلـك 

صـراع المثاليـث مـع جمعيّـة الأوقـاف فـي ثلاثينيـات القـرن الماضي. 
ومـن المفيـد أن نشـير إلى سـمة التعسّـفيّة التـي انتهجتها فرنسـا مـع الأحبـاس، إلاّ أنّها لم 
تَسْـتعدْ ذاك الأسـلوب الّـذي اتّبعتـه فـي مسـتعمرتها الأولـى الجزائر بحـلّ أصنـاف كثيرة من 
الأوقـاف العامّـة؛ ممّا أشـعل فتيـل الغضب وكان مـن عوامل هجـرة العلماء وغلـق المحلّّات 
وتفقيـر المجتمـع الجزائـريّ. فسـارت سـلطة الحمايـة في تونـس وفـق مخطّط تدريجـيّ. أمّا 
فـي دولـة الاسـتقلال فقـد أماطـت الباحثـة اللّثـام عـن جملـة مـن العوامـل لحـلّ الأحباس، 
وهـو قـرار »مفاجـئ« اتّخـذه الزّعيـم الحبيـب بورقيبة وفرضـه بقـوّة القوانين وخطـب ألقاها، 
ومـن غاياتـه التّنكيـل بأنصـار الزّعيـم صالـح بـن يوسـف بقطـع مـوارد مهمّـة عنهـم، وتعدّاه 
إلـى محاصـرة فئـات اجتماعيّـة تقليديّـة كثيـرة مـن أشـراف الحواضـر والقائمين علـى الزّوايا 
بالأريـاف ومشـايخ الزّيتونـة لعـداء بورقيبـة معهـم، وبالتّالـي سـاهم القـرار البورقيبـيّ فـي 

تحـوّلات مسّـت فئـات كثيـرة فتراجعـت أدوارهـا وهـدّدت مصالحهـا وامتيازاتها.
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من إيجابيّات الكتاب وسلبيّاته:
مـن ميـزات هـذا الكتـاب أنّه قلّـب النظّـر في مسـألة من صميـم علاقـة الدّولـة بالأوقاف، 
وحلّلتهـا الباحثـة وتتبّعـت تفاصيلهـا في ثالث مراحل مـن تاريخ تونـس، وهي أواخـر القرن 
التّاسـع عشـر المرتبـط بتأسـيس جمعيّـة الأوقـاف زمـن الوزيـر خيـر الدّيـن باشـا وتولّّاهـا 
المصلـح محمـد بيـرم الخامـس. فوضعيّة الأوقـاف في الحقبـة الاسـتعماريّة غيرها فـي دولة 
الاسـتقلال برئاسـة الزّعيـم الحبيـب بورقيبـة، وختمتهـا بجـدل قـام أثنـاء قيـام الثّـورة بتونس 
سـنة 2011م. وبالتّالـي تتبّعـت الباحثـة مسـار الأوقـاف لفتـرة تربو علـى قرن ونصـف قرن من 
الزّمـان وتفاعلـت مـع تغيّـرات سياسـيّة واجتماعيّـة متكثّـرة، وقـد نجحـت بالتّالي في كشـف 
حقائـق وبيـان مسـار التّعامل مـع الأحباس والتحـوّلات الاجتماعيّـة والاقتصاديّة فـي علاقتها 

السّياسـيّين. بالفاعلين 
ومـن حسـنات الكتـاب تـوازنُ عناصـره الكبـرى من أبـواب ثلاثة وفصـول ومـا حوته من 
عناصـر مرقّمـة مبوّبـة، فضاًل عـن الحـرص علـى تصديـر كلّ عنـوان فرعـيّ بمقدّمـة وختمه 
يحسـب  وممّـا  البحـث.  مـادّة  ناصيـة  المؤلّفـة  امتالك  تؤكّـد  واضحـة  إشـكاليّات  وضبـط 
للكتـاب تبويـب معطيـات غزيرة في جـداول منظّمـة وخرائط تسـاعد على امتالك المعطيات 
وتوضيحهـا بعـد لمّ شـعثها مـن مصادر تعـدّ بكرًا، منهـا الصّحف التـي نقلت مواقف سـجّلتها 
الذّاكـرة الوطنيّـة، وهـي آثـار تتبّـع للمـادّة المصدريّـة وإعـادة بنائها، بمـا يمثّل لبنة لدراسـات 

تسـدّ ثغـرات وتفتـح آفاقًـا بحثيّة.
ومـن حسـنات الكتـاب أيضًـا الكشـف عـن غايـات ذاتيّـة وموضوعيّـة لإلغـاء الأحبـاس 
المرتبطـة بشـخص بورقيبـة أوّل رئيـس لتونـس بعـد الاسـتقلال. وكانـت الباحثـة جريئـة فـي 
توصيـف التّعامـل مـع الأحباس لتنعـت بورقيبة بأنّـه أكثر علمانيّـة من كمال أتاتـورك. وعرفت 
تونـس قـرارًا راديكاليًّـا وصفـه المهتمّـون بالتطرّف، فانفـردت بـذاك الإلغاء مـن دون مراوغة 

لـم تعرفها حتّـى الأراضـي الفلسـطينيّة مـع الاحتلال.
ولئـن مثّـل الكتاب عماًل متين البناء حسـن التّوثيـق فهذا لا ينفي إشـاراتنا إلـى جوانب قد 
تدعـو إلـى تطويـره ومراجعتـه، فالكتاب يحتـاج إلى مراجعـة لغويّـة وتدقيق التّوثيـق لعدد من 

المصـادر والمراجع.
الأطروحة  عنوان  ذلك  ومردّ  والتّحبيس  الوقف  مصطلحي  استخدام  بين  العمل  تردّد  وقد 
السّياق  هذا  في  بدّ  ولا   .»)1956-1858( التّونسيّة  بالبلاد  العامّة  والأحباس  »الدّولة  الأصليّ 
الدّارج في المغرب الإسلامي، وهذا لا ينفي  من سوق ملاحظة عامّة فالحُبس هو المصطلح 
استخدام عبارة الوقف مع مجيء الأتراك العثمانيّين دون الاستغناء عن الحُبس. كما أطلق على 
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الجمعيّة التي أسّسها خير الدّين »جمعيّة الأوقاف«، وهذا التردّد بين المصطلحين ومشتقاتهما 
انعكس على القسم المخصّص للتّعريفات، فتارة تتحدّث عن الوقف وأخرى تنتقل للحديث 
عن الحبس مع تمييز غير دقيق بينهما؛ ولذا نرى أنّ عنوان الفصل الأوّل من الباب الأوّل غير 
يكون  أن  الأجدر  من  وكان  الدّولة«،  إشراف  إلى  الاستقلاليّة  من  العامّة  »الأوقاف  وهو  دقيق 
ا ومفهوميًّا للوقف والحبس والدّولة، خاصّة أنّ الباحثة أشارت إلى تجارب بلدان  مدخلًًا نظريًّ

عربيّة في تقنين الأوقاف ومأسستها وهذا حال مصر.
وفـي البـاب الثّالـث ورد عنوانـا الفصليـن الثّانـي والثّالـث كالآتـي »الدّولـة الوطنيّـة تلغي 
الآخـر  أحدهمـا  ليكـرّر  بورقيبـة«  لرؤيـة  اسـتجابة  العامّـة:  الأحبـاس  و»إلغـاء  الأحبـاس« 
بوضـوح. وهـو مـا انعكـس علـى التفاصيـل الكبـرى للعمـل التـي تفرّعـت أكثـر فـي الفصل 
الثّالـث، فاسـتأثر بالصّفحـات الممتـدّة مـن 299 إلـى 342. فـي حيـن وردت عناويـن بالفصل 
الثّانـي تشـير إلـى بورقيبـة لا إلـى مؤسّسـات الدّولـة، وكان الفصـل قصيـرًا )مـن ص281 إلى 
ص298(؛ ممّـا يسـمح لنـا بالتّسـاؤل: هل كانـت دولة وطنيّـة أم نظامًـا »بورقيبيًّا« كـرّس هيمنة 
الزّعيـم وصـورة الواحـد المهيمـن؟ وكان مـن الأولـى أن يُدقّـق محور اهتمـام الفصـل الثّاني 
فـي عنوانـه بالنظّر فـي القوانين المنظّمـة لإلغاء الأحبـاس والخطب المصاحبـة للحدث، وهو 
واضـح مـن خالل العناويـن الفرعيّـة. ويخصّـص الفصل الثّالـث لدوافـع بورقيبة مـن الإلغاء 
وبيـان رؤيتـه. ونحـن لا نتفّـق مع أمينـة العونـي حيـن أوردت أنّ قرار إلغـاء الأحبـاس لم يلق 
معارضـة تذكـر، فقـد أحـدث سـخطًا مـن بورقيبـة بقيـت آثـاره إلـى الآن، خاصّـة أنّ الزّعيـم 
ألغـى التّعليـم الزّيتونـيّ ولـه مواقـف كثيـرة مـن الدّيـن والزّيتونيّين. وقد أشـارت إلـى موقف 
مهـمّ للشّـيخ محمـد الطّاهـر ابن عاشـور في كتـاب غير معـروف عمومًـا »الوقف« كتبـه بداية 

الخمسـينيات، ولا يمكـن لمـن يملـك جرأتـه ومكانتـه ألّّا يصـدح بموقـف أتـى بـه بورقيبة.
ورغم اعتماد قائمة مهمة من المصادر والمراجع وقع السّهو عن إثبات جميعها، فإنّنا نلمس 
غياب أعمال مهمّة للدّكتور الشّيباني بن بلغيث، واكتفت صاحبة العمل بثلاثة من أعماله، في 
لم  الدّين، كما  الوزير خير  إلى  الخامس  بيرم  كثيرة ومنها رسائل محمد  أعمالًًا  أنّه حقّق  حين 
تستخدم صاحبة العمل كتبًا ومقالات صدرت تأييدًا لبورقيبة لا يتّسع المجال لذكرها. ولم يسلم 
الكتاب  تداركها. وبدا فهرس الأعلام مقتضبًا مقارنة بحجم  بالإمكان  التّوثيق من أخطاء كان 
والأحاديث  القرآنيّة  للآيات  عامّة  بفهارس  الكتاب  يشفع  أن  ننتظر  وكناّ  كثيرة،  أسماء  فأهمل 

النبّويّة الشّريفة والأماكن والمواقع والخطط إلّّا أنّ ذلك غاب.
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عقدُ الملتقى الوقفي الجعفري العاشر

برعايـة كريمـة مـن حضـرة صاحـب السـمو أميـر دولـة الكويـت الشـيخ مشـعل الأحمـد 
الجابـر الصبـاح، حفظـه اللـه ورعـاه، عقـدت الأمانـة العامة للأوقـاف في العاشـر مـن فبراير 
2025م »الملتقـى الوقفـي الجعفـري العاشـر«، تحـت شـعار »مسـيرة الوقف الجعفـري خلال 

20 عامًـا«.

ح ممثـل حضـرة صاحب السـمو أميـر البلاد الشـيخ مشـعل الأحمد وزيـر الأوقاف  وصـرَّ
والشـؤون الإسالمية د. محمـد إبراهيم الوسـمي في كلمتـه بمناسـبة افتتاح فعاليـات الملتقى 
بـأن رعايـة الكويـت للوقـف الجعفـري مـع عمـوم الأوقـاف تحـت رايـة حكوميـة واحـدة 
لموضـع فخـر واعتـزاز، لافتًـا إلـى أن الكويـت أضحـت مثـالًًا يحتـذى فـي نهـج الإنسـانية 

ومبـادئ المواطنـة الصالحـة، محققـة أسـمى صـور العطاء.
مـن جهتـه قـال نائـب رئيـس اللجنـة العلميـة لملتقـى الوقـف الجعفـري العاشـر د. عبـد 
الهـادي الصالـح: إن من أهداف هذه الملتقيات إثراء المكتبة الإسالمية بالأبحاث المسـتهدفة 
للمسـتجدات المعاصرة، وتوفير مصادر استشـرافية للإبداع في خدمة شـعيرة الوقف، وتجميع 
العلمـاء والفقهـاء والمهتمين بـإدارة الأوقاف بمختلـف أطيافهم ومدارسـهم، وتبادل تجاربهم 
وخبراتهـم علـى أرض الكويـت المعطـاءة، ودعـم الأمانـة العامة للأوقـاف في دولـة الكويت 
بصفتهـا الدولة المنسـقة لشـؤون الوقـف في العالم الإسالمي، وتكييـف الوقائع المسـتحدثة 
ضمـن رؤيـة تتقيد بالأحكام الشـرعية مـع انفتاح على المعطيـات الحضارية. وأضـاف: إن من 
أهـداف ملتقـى الوقـف الجعفري العاشـر التوثيـق التاريخـي لإدارة الوقف الجعفـري وإظهار 
إنجازاتهـا علـى مـدار 20 عامًـا، وتبـادل التجـارب الوقفيـة الجعفريـة الخليجية، واستشـراف 

رؤيـة مسـتقبلية لهذه الأوقاف، ورسـم نقلـة نوعية فـي إدارة الوقـف الجعفري.

الأخبار والتغطيات
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عقدُ الندوة الدولية المتخصصة حول الأوقاف الرقمية
التنميـة  فـي  وأثرهـا  تطبيقاتهـا،  مشـروعيتها..  الرقميـة..  »الأوقـاف  عنـوان:  تحـت 
المسـتدامة«، وعلـى مـدار يومـي 18، و19 فبرايـر 2025م عقـدت إدارة الدراسـات والعلاقات 
الخارجيـة بالأمانـة العامـة للأوقـاف ندوتهـا الدولية الكبـرى حول الأوقـاف الرقميـة، بمدينة 
»كوالالمبـور« الماليزيـة، بالتعـاون مـع: »الهيئـة الخيريـة الإسالمية العالميـة«، و»الجامعـة 
التنمويـة«، ضمـن مشـروع  للمنظمـات  الدولـي  بماليزيـا«، و»الملتقـى  العالميـة  الإسالمية 
»قطـاف لنقـل وتبـادل التجـارب الوقفيـة المعاصـرة«، أحـد المشـروعات التـي ترعاهـا دولة 
الكويـت ممثلـةً بالأمانة العامـة للأوقـاف، باعتبارها الدولة المنسـقة لجهود الدول الإسالمية 

فـي مجـال الوقـف علـى مسـتوى العالـم الإسالمي.
وصرحـت المنسـق العـام للنـدوة، مراقـب إدارة الدراسـات والعلاقـات الخارجيـة بأمانة 
الأوقـاف رهـام بوخـوة بـأن »اختيـار دولـة ماليزيـا لاسـتضافة النـدوة جـاء لمـا تمتلكـه مـن 
تجـارب رائـدة فـي مجـالات الأوقـاف، سـواء النقديـة أم العينيـة، بالإضافـة إلـى ريادتهـا في 
وقـف الصكوك وخبراتهـا المتقدمة فـي التكنولوجيا الماليـة«، مضيفةً أن »الجامعة الإسالمية 
العالميـة بماليزيـا تحتضـن نخبة مـن العلمـاء المتخصصيـن الذين لهم بـاعٌ طويل فـي مجالي 
الأوقـاف والتكنولوجيـا، وسـبق للأمانـة أن تعاونـت معهـا فـي تنظيـم ورعايـة نـدوات علمية 
سـابقة«، مؤكـدة فـي كلمتهـا علـى وجـوب المضـي بمجـالات رقمنـة الوقف وفـق الأصول 
المرعيـة للعمـل الوقفـي، شـرعًا وقانونًـا، وعلـى أهميـة مجـاراة الوقـف ومؤسسـاته لمبادئ 

التكنولوجيـا الرقميـة والـذكاء الاصطناعي. 
وفـي كلمتـه بحفـل افتتـاح فعاليـات النـدوة، أكد سـفير دولـة الكويت لـدى ماليزيا راشـد 
الصالـح حـرص الكويت علـى دعم المبـادرات الوقفيـة التنموية، مشـيرًا إلى »أهميـة توظيف 
التكنولوجيـا لخدمـة المجتمعـات، واسـتثمار )الأصـول الرقميـة( لتعزيـز الابتـكار في مجال 

الإسالمي«. الوقف 
وقـال الصالـح إنه »انطلاقًا من الـدور الريادي لدولـة الكويت في دعم المبـادرات التنموية 
والوقفيـة، وإيمانًـا منهـا بأهميـة توظيـف التكنولوجيـا لخدمـة المجتمعـات، فإننـا نـرى فـي 
الأصـول الرقميـة فرصـة غير مسـبوقة لتعزيـز الابتكار فـي مجـال الوقف، في ظـل التحولات 
الرقميـة المتسـارعة التـي يشـهدها العالـم«. وقـد بيَّـنَ »أهميـة توسـيع آفـاق العمـل الوقفـي 
ليشـمل الأصـول الرقميـة، وتحفيـز الأفـراد والمؤسسـات علـى تحويل جـزء مـن ممتلكاتهم 
الرقميـة إلـى أوقـاف مسـتدامة تعبـر الحـدود الجغرافيـة وتصـل بفوائدها إلى شـرائح واسـعة 
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مـن المجتمعـات حـول العالـم«. ولفت إلـى أن »هـذه المبادرة تتماشـى مع رؤيـة الكويت في 
دعـم التنمية المسـتدامة«، مشـيرًا إلى دورهـا في تعزيز الوقـف كأداة مؤثرة فـي تحقيق التكافل 

الاجتماعـي والإسـهام بخلـق مسـتقبل أكثـر اسـتدامة وعدالة رقميـة للجميع.
كمـا أشـار أ. د. عثمـان بكـر رئيـس الجامعة الإسالمية العالميـة بماليزيا في كلمتـه إلى أن 
الوقـف الرقمـي ينطوي على إمكانـات هائلة لتحقيق التنمية المسـتدامة والرفاهيـة المجتمعية، 
ـال لجميع المحتاجيـن، داعيًا إلـى التعاون من  وأنـه أداة حيويـة لتقديم المسـاعدات بشـكل فعَّ
أجـل النهـوض بقضيـة الوقف الرقمي لسـد الفجـوة بيـن التكنولوجيـا الحديثة والممارسـات 

الإسالمية التقليدية. 
بـدوره، صـرح نائـب المديـر العـام للمشـاريع بالهيئـة الخيريـة الإسالمية العالميـة عبـد 
الرحمـن المطـوع بـأن »الهيئـة تولـي اهتمامًـا كبيـرًا بقطاع الأوقـاف«، مشـيرًا إلى أن »نشـأتها 
كانـت ثمرة لفكـرة الوقف ممـا يجعلها جزءًا أساسـيًّا من إسـتراتيجياتها التنمويـة، وأكد أهمية 
الابتـكار فـي الوقـف الرقمي كونـه أداة فعالـة لخدمـة المجتمعات الإنسـانية وتعزيز اسـتدامة 

التنموية«. المشـاريع 
الماليزيـة »يايسـان وقـف« د.  التنفيـذي لمؤسسـة الأوقـاف  الرئيـس  مـن جانبـه، أشـار 
رضـوان بكـر فـي كلمتـه نيابـة عن ضيـوف النـدوة، إلـى قـدرة الوقف الرقمـي ومنصاتـه على 
تحقيـق الأمـن المجتمعـي، وإلـى دور تكنولوجيـا الماليـة الإسالمية فـي تجسـيد الرحمـة 
والعدالـة بتعظيـم إمكانـات الوقـف الرقمـي، وتحويلـه إلـى قـوة عالميـة للتنمية المسـتدامة، 
معربًـا عـن أمله فـي اضطلاع الوقـف بدور القطـاع الاقتصـادي الثالـث بدولة ماليزيـا والدول 
الإسالمية. كمـا اسـتعرض لاحقًـا التجربـة الماليزيـة فـي مجـال الوقـف، مشـيرًا إلـى الدور 
البـارز للمؤسسـات غيـر الحكومية في دعـم وتطوير المشـاريع الوقفية، وأضـاف: »إن الوقف 
الرقمـي يعـد مفهومًـا جديـدًا يفتـح آفاقًـا واسـعة للمسـاهمة فـي العمـل الخيري، ويعـزز من 
التطـورات  تواكـب  مبتكـرة  أدوات  خالل  مـن  والإنسـانية  الاجتماعيـة  الأهـداف  تحقيـق 

التكنولوجيـة«.
كمـا تطـرق بكـر إلـى التحديـات والمخاطـر المرتبطـة بالوقف الرقمـي، موضحًـا أن »من 
أبرزهـا تكاليـف التشـغيل وأمـن المعلومـات والوعـي التنافسـي والتباين فـي القيمة السـوقية 
للأصـول الرقميـة، مشـيرًا إلى أن مواجهة هـذه التحديـات تتطلب الاعتماد علـى أصول رقمية 
ذات مواصفـات تقنيـة عاليـة، إلى جانب توفيـر إدارة كفؤة قادرة على التشـغيل الفعـال وتعزيز 
القـدرة التنافسـية وضمان وصـول الخدمـات الوقفية إلى المسـتفيدين بأفضل شـكل ممكن«.
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هذا، وقد تضمن جدول أعمال الندوة ستة محاور رئيسة، شملت:
التأصيل الشرعي للأوقاف الرقمية؛ لمناقشة الأسس الفقهية لمفهوم الوقف الرقمي. 	-

الشـكل القانونـي للأوقاف الرقمية؛ لاسـتعراض الأطـر القانونية والتشـريعية المنظمة لهذا  	-
المجال.

حوكمـة الأوقـاف الرقميـة؛ للبحـث فـي آليـات الرقابـة والإدارة الفعالة للأصـول الوقفية  	-
. قمية لر ا

المواصفـات الفنية للأوقـاف الرقمية؛ لمناقشـة المعاييـر التقنية المطلوبة لضمان اسـتدامة  	-
الأوقاف. هـذه 

تطبيقات عملية للأوقاف الرقمية؛ لعرض نماذج وتجارب ناجحة في العالم الإسلامي. 	-
أفكار ومشاريع للأوقاف الرقمية؛ لاستشراف مستقبل الوقف الرقمي وسبل تطويره. 	-

القرارات والتوصيات:
أوصـى المشـاركون فـي ختـام أعمال النـدوة بتأسـيس »هيئـة الوقـف الرقمي« كمؤسسـة 
مركزيـة لتنظيـم وتوجيـه واعتماد الأوقـاف الرقميـة، بهدف وضـع معايير واضحـة لضبط هذا 
القطـاع وتعزيـز دوره فـي التنميـة المسـتدامة. كمـا أوصوا بسـنِّ لوائـح تنظيمية حديثـة، تدعم 
الوقـف الرقمـي وتحدد آليـات التملك والإدارة والتصـرف في الأصول الرقميـة الموقوفة، مع 
تعزيـز التعـاون بين الجهـات الرسـمية، مثـل: وزارات الأوقاف، والبنـوك المركزيـة، وهيئات 

التقنيـة الماليـة؛ لضمـان توافق الأوقـاف الرقميـة مع التشـريعات الماليـة والتجارية. 
وشـدد الخبـراء علـى ضرورة إصـدار معاييـر شـرعية وتقنيـة تحدد كيفيـة إنشـاء الأوقاف 
الرقميـة وإدارتهـا، إلـى جانب تبنـي تقنيـة )البلوك تشـين(؛ لضمان الشـفافية ومنـع التلاعب، 
وكذلـك الدعـوة إلـى تطويـر منصـات إلكترونية موحـدة تسـهل عمليـات التبـرع والإدارة مع 

الاسـتفادة مـن تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي لتعزيز كفـاءة الاسـتثمار وتحليـل البيانات. 
كمـا دعـت الندوة إلـى تنويع مصـادر دخل الأوقـاف الرقمية عبر الاسـتثمار فـي العقارات 
ط  الذكيـة والملكيـة الفكريـة الرقميـة والمتاجـر الإلكترونيـة الوقفيـة، مـع وضـع آليـات تحوُّ

مالـي لحمايـة هذه الأصـول مـن التقلبـات الاقتصادية. 
وطالبـت النـدوة بإطلاق حاضنات ومسـرعات أعمال؛ لدعم الشـركات الناشـئة في مجال 
الأوقـاف الرقميـة، وتخصيص ميزانيـات للبحث والتطوير مع تعزيز الشـراكات بيـن القطاعين 
العـام والخـاص لتطويـر حلول تقنيـة متطورة بهـدف دعم الابتـكار بهذا المجـال، مؤكدة على 
أهميـة تعزيـز الشـفافية المالية من خلال نشـر تقارير دورية عـن أداء الأوقـاف الرقمية، وتفعيل 
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لجان شـرعية تقنية، لضمـان الامتثال للضوابط الشـرعية. 
ولفتـت التوصيـات إلى ضرورة إطالق حملات توعويـة، ودمج مفاهيم الأوقـاف الرقمية 
فـي المناهـج الجامعيـة، إلى جانب التعـاون مع المؤثريـن الرقميين، لتعزيز الوعـي المجتمعي 

بمفهـوم الوقف الرقمـي ودوره في دعم المشـاريع التنموية.
وفـي ختـام أعمـال الندوة، أكـدت بوخوة أن »النـدوة هي القاعـدة الأولى التـي تنطلق منها 
فكـرة الوقـف الرقمي، إذ أسـهمت بفتح مـدارك وتصـورات كثيرة، مشـيرة إلـى أن التوصيات 
جـاءت مبشـرة، وسـتعمل الأمانـة العامـة للأوقـاف علـى دراسـتها وتنفيذهـا، بمشـيئة اللـه 

تعالى«.

أمانة الأوقاف تدشن مسابقة »مفاز« بالتعاون مع وزارة التربية
دشـنت الأمانـة العامـة للأوقـاف بالتعـاون مـع وزارة التربيـة مسـابقة »مفـاز«، فـي دورتها 
الأولـى بهـدف نشـر الوعي بالوقـف والعمـل الخيـري والتطوعي بيـن طلاب المـدارس وفئة 

والنشء. الشـباب 
وتعـد »مفـاز« أحدث منتجـات أمانـة الأوقاف في خدمـة المجتمـع، وهي مسـابقة يقدمها 
الطالب من الصف السـادس المتوسـط حتى الثاني عشـر، بهيئـة عرض تقديمـي قصير موجه 
إلـى )طالب المـدارس أو المجتمـع المحلـي(؛ بهـدف نشـر الوعي بأهميـة الوقـف والعمل 
الخيـري والتطوعـي فـي الكويـت، وبيـان مجالاتـه، وتعـداد أنواعـه، وشـرح أهدافـه، وذكـر 
أهلـه، وتصنيف الفئات المسـتفيدة منـه، وموضوعها: الوقـف والعمل الخيـري والتطوعي في 
الكويـت، يقدمهـا في هذه الـدورة طلاب منطقـة العاصمـة التعليمية بـوزارة التربيـة، بالتعاون 

مع الأمانـة العامـة للأوقاف.
ـه الأميـن العـام للأمانـة العامـة للأوقـاف بالتكليـف ناصـر الحمـد  وبهـذه المناسـبة، وجَّ
حاضـره  الوطـن،  هـذا  أمـل  أنتـم  الأعـزاء،  قائلًًا: أبنائـي  والطالبـات  الطالب  إلـى  رسـالةً 
ومسـتقبله، فلتعـلُ هممكـم فـي طلـب العلـم، ولتعلمـوا أن بلادكم عظيمة الشـأن بيـن الأمم، 
كبيـرة بأفعالهـا، جـاب خيرها الأرض شـرقًا وغربًا، فالآبـاء والأجداد جبلوا علـى الخير، حتى 
اتسـمت بلادنـا بالإنسـانية، وشـهد لهـا القاصـي والدانـي، برعايـة قادتهـا وحكامهـا وشـعبها 
للخيـر حيـث كان. واعلمـوا: أينمـا حـلَّ الكويتـي فـي أرضٍ فهو سـفيرٌ لبالدٍ عظيمة الشـأن، 
حميـدة الخصـال، ذائعة الصيت بالغـوث والرحمة، بلد الخير والإنسـانيةِ، إنهـا دولة الكويت.

وحـثَّ الحمـد الطالب والطالبـات علـى المشـاركة فـي المسـابقة، مبينـًا لهـم أن الوقف 
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أهـم أدوات الخيـر وأكثرهـا نفعًـا، وهـو عبـارة عـن حبـس الإنسـان مـالًًا من مالـه، عقـارًا أو 
غيـره ممـا يمكـن الانتفـاع به مع بقـاء أصلـه، والتصـدق بمنفعته، صدقـة جارية يجـري أجرُها 
مـا جرى نفعُهـا، وضمانًا لـدوام الانتفاع بالمـال وتحقيق الاسـتفادة منه مدة طويلـة. وأضاف: 
لقـد ظـل الوقـف، أبنائي وبناتـي، إحـدى ركائز حضارتنـا الإسالمية منذ صدر الإسالم حتى 
يومنـا الحاضـر، فهـا هـم الصحابـة -رضـوان اللـه عليهـم أجمعيـن- يقفـون أنفـس أموالهم 
فـي سـبيل اللـه تعالـى. وفـي زماننـا الحاضـر، نـرى كيـف أن الوقـف الإسالمي سـاعد فـي 
بنـاء حضارتنـا الإسالمية، كإحـدى وسـائل التكافـل الأسـري الاجتماعـي، وأفضـل الحلول 
لكثيـرٍ مـن المشـكلات العصرية الاقتصاديـة؛ بتنويعنا لمجالاتـه لدعم المشـروعات الإنمائية، 

والأبحـاث العلميـة، وفـي كل مصالح المسـلمين.
ـن الموجـه الفنـي الأول للغـة العربيـة بمنطقـة العاصمـة التعليميـة طـارق  مـن جانبـه، ثمَّ
العنـزي الـدور المهـم الـذي تقـوم بـه الأمانـة العامـة للأوقـاف فـي نشـر ثقافـة الوقـف فـي 
المجتمـع الكويتـي عمومًـا، وبين طالب المدارس خصوصًـا، مبينـًا أن هذه المسـابقة الرائدة 
لأول مـرة تسـتهدف فئـة الطالب؛ حيـث تتبـارى الـدول في مجـال التطـوع ووضـع درجات 

فـي مجاله.  للمتعلميـن 

أمانة الأوقاف ترعى طلاب دورة البعوث السادسة والعشرين
برعايـة ودعـم الأمانـة العامـة للأوقـاف، أقـام المركـز الثقافي الإسالمي لتعليـم الناطقين 
بغيـر اللغـة العربيـة حفـل تكريـم وتخريـج طالب دورة البعـوث السادسـة والعشـرين، التـي 
شـملت 62 مبتعثًـا مـن أربـع عشـرة دولـة مـن مختلـف دول العالـم، وذلـك بمسـرح وزارة 

الشـؤون الإسالمية بمنطقـة الرقعـي.
ويأتـي ذلك ضمن مشـروع المنح التعليميـة، أحد المشـاريع المتميزة التـي تدعمها الأمانة 
العامـة للأوقاف في سـبيل تعليم ونشـر اللغـة العربية والعلوم الشـرعية وتدريس علـوم القرآن 

الكريم وتشـجيع حفظه وترتيله وفقًا لنهج الوسـطية والشـريعة السـمحة. 
وبهـذه المناسـبة، قـال‎ الأميـن العـام للأمانـة العامـة للأوقـاف بالتكليـف ناصـر الحمـد 
»نسـعد معكـم اليوم بحصـاد مبارك لما درسـتموه فـي المركز الثقافي الإسالمي، ونشـد على 
أيديكـم لتعلـم وتعليـم اللغة العربيـة والعلوم الشـرعية والقرآن في هـذا المركز المبـارك لطلبة 
العلـم الذيـن تسـتضيفهم الكويـت، مـن الخارج ومـن المقيميـن على أرضهـا، الناطقيـن بغير 

العربية«. اللغـة 
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وذكـر الحمـد أن الأمانـة العامـة للأوقـاف رأت أن تدعـم هـذا المشـروع دعمًـا كاماًل 
إيمانًـا بهـذا المجـال العلمـي الخصب، ودعمًـا لقيم الوسـطية والاعتـدال التي تحمـل لواءها 
الكويـت، ثـم ثقـةً فـي المركـز الثقافـي الإسالمي ودوره الفعال والحيـوي لضيـوف الكويت 

الأعزاء.
وحـثَّ الحمـد الخريجيـن علـى أن يكونـوا دعاة صالحيـن، وأن يقوموا بنشـر هـذه العلوم 
والدفـاع عـن ديـن اللـه تعالـى، موصيًـا إياهـم بالاسـتزادة من طلـب العلـم والعلوم الشـرعية 

وتعلـم اللغـة العربية.
وألقى بدوره وكيل وزارة الشـؤون الإسالمية المساعد لشـؤون القرآن الكريم والدراسات 
الإسالمية د. بنـدر النصافـي كلمـة أكـد فيهـا أن هـذا المركز يعـد منـارة للعلم؛ حيث تأسـس 
فـي عـام 2007م وبـدأت دورات البعـوث عـام 2010م، وقـد تخـرج منـه مـا يقـرب مـن 2000 
دارس مـن مختلـف بلـدان العالـم، ممـا يؤكد الـدور الريـادي للوزارة في نشـر صحيـح الدين 
والوسـطية بين الجاليات المسـلمة في شـتى بقـاع الأرض، موصيًـا الخريجين بالاسـتمرار في 

طلـب العلـم النافع ونشـر مـا تعلموه مـن علـم وأن يعملوا بمـا تعلموا.
بـدوره أشـاد الداعيـة د. عثمـان الخميـس بالجهـود المباركـة للمركـز الثقافـي الإسالمي 
ووزارة الشـؤون الإسالمية والأمانة العامة للأوقاف ودولة الكويت تجاه المسـلمين في شـتى 
البالد، مضيفًـا »عاصـرت المركز الثقافي الإسالمي منذ نشـأته مع الدفعة الأولـى ونحن الآن 
مـع الدفعـة الــ26، والمركز مسـتمر في أدائه المتميـز وفي اختيـاره ورعايته للطلبـة، خاصة في 

تعليـم اللغـة العربيـة التي هي اللغـة الأم اللغـة العظيمة«.
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عرض ندوة

 »الأوقاف الرقمية.. مشروعيتها.. تطبيقاتها،
وأثرها في التنمية المستدامة«

إعداد: د. رضا أحمد سليم1*

لطالمـا كانـت الأوقاف، بتاريخهـا العريـق ودورها المحوري فـي البناء الحضـاري للأمة، 
ركيـزة أساسـية في دعم مسـيرة التنميـة وخدمة المجتمعـات وحفـظ الهوية؛ باسـتمرار نفعها، 

وتنـوع مجالاتهـا، وما زالـت حتى اليـوم تمثل رافـدًا هامًا للتنمية الشـاملة والمسـتدامة.
واليـوم، وفـي ظـل التطـورات التقنية المتسـارعة، تقـف الأوقاف ومؤسسـاتها أمـام فرصة 
تاريخيـة، للانطالق نحـو مسـتقبل أكثر اسـتدامة وفاعليـة، من خالل تبنِّي مفاهيـم »الأوقاف 
الرقميـة« كأداة فاعلـة لتعزيز اسـتدامتها وتوسـيع أثرها؛ حيث اسـتهدفت ندوتنا فهـم إمكانات 
التقنيـات الرقميـة وما قـد تحدثه من نقلة نوعيـة في إدارة الأصول الوقفية، وتحسـين الشـفافية 
والمسـاءلة، وتيسـير الوصـول إلـى المحتاجيـن؛ بـل وعـرض صيـغ وقفيـة جديـدة، تلبـي 
احتياجـات العصـر المتجـددة، فضاًل عـن التأصيـل الشـرعي والقانونـي للأوقـاف الرقميـة، 
ومبـادئ حوكمتهـا، مـن أجـل إسـتراتيجيات عمليـة ومبتكـرة للأوقـاف الرقمية، وبمـا يخدم 

أهـداف الواقفيـن، ويعـود بالنفـع علـى المسـتفيدين، والمجتمع ككل.
وقد عقدت الأمانة العامة للأوقاف ندوتها الدولية الكبرى هذه حول الأوقاف الرقمية بمقر 
الرقمية..  ماليزيا، تحت عنوان: »الأوقاف  العالمية في مدينة كوالالمبور-  الجامعة الإسلامية 

*  دكتوراة في اللغة العربية وآدابها.



الأخبار والتغطيات

185

الهيئة  بينها وبين كلٍّ من:  بتعاون مثمر  المستدامة«،  التنمية  مشروعيتها.. تطبيقاتها، وأثرها في 
الخيرية الإسلامية العالمية، والملتقى الدولي للمنظمات التنموية، والجامعة الإسلامية العالمية 
1446هـ، الموافقين الثامن عشر  بماليزيا، وذلك يومي التاسع عشر والعشرين من شهر شعبان 
والتاسع عشر من فبراير 2025م. وجاءت هذه الندوة ضمن مشروع قطاف لنقل وتبادل التجارب 
الوقفية، الذي يندرج بدوره تحت مشروعات »الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال 
الوقف« على مستوى العالم الإسلامي، حيث تم اختيار دولة الكويت لتكون »الدولة المنسقة« 
بموجب قرار المؤتمر السادس لوزراء أوقاف الدول الإسلامية المنعقد بالعاصمة الإندونيسية 

»جاكرتا« في أكتوبر سنة 1997م.
ولعـل الإضافـة الأبـرز لهـذه النـدوة كانـت فـي توصيـة المشـاركين فيهـا بتأسـيس »هيئـة 
الوقـف الرقمـي« كمؤسسـة مركزية لتنظيـم وتوجيـه واعتماد الأوقـاف الرقميـة، بهدف وضع 

معاييـر واضحـة لضبـط هـذا القطـاع وتعزيـز دوره فـي التنمية المسـتدامة.
وتناولـت النـدوة سـتة محـاور رئيسـة، اشـتمل كلٌّ منها على عـدد من البحوث، سـنعرض 
لأفكارهـا وأطروحاتهـا الأساسـية، ثـم نتبـع ذلـك ببيـان النتائـج والتوصيـات التـي توصلـت 

إليهـا، وذلك علـى النحـو الآتي:

أولًًا: الأفكار الرئيسة التي طرحتها بحوث الندوة.
تدور الأفكار حول المحاور الآتية:

المحور الأول: التأصيل الشرعي للأوقاف الرقمية:
جـاء البحـث الأول في هـذا المحور تحت عنـوان: »الوقـف الرقمي بين إشـكالية المفهوم 
والتكييـف الشـرعي: مقاربة شـرعية أبسـتمولوجية«.)1( تتبعت فيه د. سـارة القحطاني انعكاس 
الأنظمـة الرقميـة علـى الأوقـاف والقطـاع الوقفـي، ومدى توافـق فلسـفة الرقمية مـع مقاصد 
الوقـف الشـرعية، فبدأت ببيـان مفهوم الأوقـاف الرقميـة وأنواعها، وتحديد سـبب الاختلاف 
الفقهـي فـي تعريفهـا وتكييفهـا، وأثـر ذلـك علـى الإشـكالات الناتجـة عـن ممازجـة الوقف 
بالنظـام الوقفـي. وقـد خلصـت الورقـة إلـى عـددٍ مـن النتائـج، مـن أهمهـا: تعـارض مقاصد 
الوقـف الشـرعية مع فلسـفة الرقمية؛ وإن أكـدت على مشـروعية الوقف الرقمـي الثابتة بالأدلة 
ه. وأوصت  والنصـوص، باعتبـاره أحـد أفـراد الوقـف الفقهي المشـمولة بـه فـي تعريفه وحـدِّ

المختلفة، وفروضها، ونتائجها،  العلوم  )Epistemologie (F) Epistemology (E. دراسة نقدية لمبادئ  إبيستمولوجيا  	)1(
العامة  الهيئة  العربية،  اللغة  الفلسفي، مجمع  المعجم  انظر:  الموضوعية.  المنطقي وقيمتها  إلى تحديد أصلها  وتهدف 

لشئون المطابع الأميرية، القاهرة، 1403هـ/1983م، ص1.
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بضـرورة تعـاون الجهـات المهتمـة بالأوقـاف في تجـاوز الإشـكالات التـي تفرضهـا الرقمية 
علـى مفهـوم وتكييـف الأوقـاف الرقمية، وبذل الأسـباب في ذلـك حفظًا على مقاصد الشـرع 

في الوقـف والتزامًـا بأحكامه.
كمـا طالبـت القحطانـي بتنظيـم وتقنيـن حـدود الوقـف الرقمـي، نظـرًا لحداثـة المفهوم، 
واختالف الجهـة التـي يعـرف بهـا كل مـن: الوقـف، والنظـام الرقمـي، وتنـوع الأمـوال التي 
يتـم تداولهـا فـي النظـام الرقمي من جهـة، والارتبـاط العضـوي بين الأمـوال الرقميـة والنظم 
والوسـائل التـي تتـداول فيهـا ومـن خلالهـا، وإمكانيـة تحويـل بعـض الأصـول الحسـية إلى 
أصـول رقميـة قابلـة للتـداول فـي النظـام الرقمـي، وصعوبـة قابليـة بعـض الأمـوال الرقميـة 
للخضـوع للوقـف بذاتهـا كالعملات المشـفرة، وتفاوت الأمـوال الرقمية في مـدة قابلية وقفها 

بذاتهـا أو وقـف ثمرتها. 
دت الورقة الأوقاف الرقمية وَفق اعتبارات مختلفة، فهي: عدَّ

باعتبـار إمكانية اسـتبدالها، إما قابلة للاسـتبدال، كالعملات اللامركزيـة والأصول الرقمية،  	-1

أو غيـر قابلة للاسـتبدال، كاللوحـات الفنية والصور ومقتنيـات الميتافيرس)1(. 
باعتبار قابليتها للنسخ وعدمه. 	-2

3- باعتبـار الجهـة الواقفـة، أو باعتبار الجهـة الموقوف عليهـا، إلى: وقف رقمـي عام، ووقف 

رقمـي خاص.
باعتبار محل الوقف )خدمة/استثمار(: وقف خدماتي، ووقف استثماري. 	-4

باعتبار نوع الإدارة المسلطة عليها )مركزية/لا مركزية(. 	-5

باعتبار الوسيلة التي تدار فيها/تقام عليها. 	-6

وفيمـا يخـص نظارة الوقـف، قالت د. سـارة بأنه لا يمكن تشـكيل موقف محـدد من نظارة 
الوقـف الرقمـي بعـد، إلا أنه في ظل العـرف الحالي؛ يمكن القـول: إن النظـارة والولاية واقعة 
تحـت هيمنـة العلم والبيانـات المتاحة مـن جهة، وتوجيـه الحوسـبة والتقنية من جهـة أخرى، 
علـى اعتبـار الخيـار الأكفـأ لا الخيار الأصلـح والأكثـر مرونة بما يسـاعد على اسـتمرار وبقاء 
الوقـف مـن جهـة، ومراعـاة مصالـح الموقـوف عليهـم وخصوصيتهـم مـن جهة أخـرى. كما 
نوهـت إلى أنـه إن قامت مبادرات تضمـن الحوكمة للبيانـات والتوجيه الأخلاقـي في توظيفها 

المعزز )AR( والواقع  الافتراضي )VR( والواقع  الواقع  تكنولوجيا  من  مزيجًا  تتضمن  ضخمة  اجتماعية  »شبكة  	)1(
المختلط )MR( والبيئات ثلاثية الأبعاد 3D  بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي )AI( يتم التفاعل معها في الوقت 
حقيقة  مدمجة  بيئة  ويوفر  العالم،  حول  الأشخاص  من  محدود  غير  عدد  فيه  يشترك  ومستمر،  فعال  وبشكل  الفعلي 
فيها  تتم  كما  الواقع،  في  للبيئات  تمامًا  بيئات مشابهة  في  افتراضي  وبتواصل حقيقي  للمستخدمين وإحساسًا حقيقيًا، 
المتحدة،  العربية  الإمارات  لحكومة  الرسمية  البوابة  انظر:  وغيرها«.  والدفع  كالاتصالات  المختلفة  التعاملات  أنواع 

https://u.ae/ar-ae/participate/blogs/blog?id=879، تاريخ الاطلاع 2025/5/18م.
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والاسـتفادة منهـا -لا الوقـوع فـي هيمنتهـا- فيمكـن للوقـف الرقمـي أن يزدهـر وفـق مقاصد 
الشـرع فـي التبرعـات والأوقـاف، وهـذا الأمر رهن لـردة فعـل القطـاع الوقفـي وتعاونهم مع 
بقيـة القطاعـات ذات العلاقـة فـي إدارة مصالـح الوقف والموقـوف عليهم ومراعـاة حاجاتهم 

وخصوصياتهم. 
وتنـاول بحـث د. محمد الفزيـع جانب الإشـكاليات الخاصة بالنظارة علـى الوقف الرقمي 
فـي الفقه الإسالمي تأصيليًا، في بحثـه المعنون: »التأصيل الشـرعي للأوقـاف الرقمية )أحكام 
النظـارة عليهـا أنموذجًـا(«، متعرضًـا لما قد يحتـاج منها إلى اسـتثناء، وما يلزمـه الاحتكام إلى 
الضوابـط المرعيـة كسـائر الأوقـاف الأخرى، سـواء مـن ناحيـة شـروط الواقفيـن، أم ديمومة 
المنفعـة، أم آليـات التطويـر والتنميـة والتوثيق، ومـا إلى ذلك، موصيًـا بتطوير البحـث الفقهي 
والقانونـي بشـأن توثيـق الأوقـاف إلكترونيًـا، مشـفرة أو غيـر مشـفرة، وتضميـن ذلك شـروط 

الوقـف واختصاصات الناظر ومسـؤولياته.
اقتـرح د. محمـد الفزيع تأسـيس شـركات وقفية تسـتثمر في الأصـول الرقمية، معتبـرًا إياها 
حاًل مؤقتًـا لمـا يتوجـب القيام بـه ابتـداءً مـن التوثيق، ومـا يتطلبـه التوثيق مـن إثبـات للملكية 
بشـكل قانونـي؛ ليتم تأسـيس الشـركة، ووقف أسـهمها، وتوثيقها لـدى الجهـات ذات العلاقة، 
مـع الالتـزام بضوابـط الشـركات الوقفيـة التـي قررهـا منتـدى قضايـا الوقـف الفقهيـة الثامـن. 
وأوضـح الفزيـع أن هـذه الإشـكالية تبقـى مؤقتـة، إذ يـرى أن الـدول والحكومـات سـتنظم 
)1( Web3 تدريجيًـا أدوات توثيقهـا، فـي ظـل هذا التطـور الرقمـي الهائل، خصوصًـا بعد تطـور

ـن الواقفيـن مـن توثيق أوقافهـم باسـتخدام العقـود الذكيـة. ونبَّه  و)البلـوك تشـين()2(، مـا يمكِّ
الباحـث إلـى أهميـة الأوقـاف الرقميـة المتناهيـة الصغـر فـي الغالب؛ فهـي منخفضـة التكلفة، 
وتمتـاز باللامركزيـة، ما يكسـبها الانتشـار والتنوع.  كما يـرى وجوب النص علـى تأقيت بعض 

الأوقـاف الرقميـة، نظـرًا لتمتع مُنشـئها بمـدة حمايـة محددة.
ـل الفزيـع محددات النظـارة على الأوقـاف الرقمية بما يتناسـب مـع طبيعتهـا المغايرة  فصَّ
لمتطلبـات النظـارة علـى غيرها من الأوقاف، سـواء مـن جانب ضبـط أعمال الناظـر في وثيقة 

يمثل الجيل الحديث من الشبكة العالمية، متسمًا بزيادة في اللامركزية والانفتاح والأمان. هذه التقنية تركز على تطوير  	)1(
)Ethereum(، وتعتمد  تقنية الإثيريوم  البلوكتشين )Blockchain( مثل  تقنيات  منصات وتطبيقات لامركزية تعتمد على 
الحكومة  في   »Web 3.0« الثالث  الويب  دور  انظر:   ..)IPFS( الملفات  نظام  كبروتوكول  بروتوكولات لامركزية  على 
 ،https://u.ae/ar-ae/participate/blogs/blog?id=879 ،الرقمية، موقع هيئة الحكومة الرقمية، المملكة العربية السعودية

تاريخ الاطلاع: 2025/5/18م.
نوع خاص من قاعدة البيانات اللامركزية، تمثل السجل العام للمعاملات التي قد تم تنفيذها بين الأعضاء المشاركين،  	)2(
وتتكون من سلسلة من الكتل المرتبطة ببعضها بطريقة مشفرة، ويتم التحقق من معاملاتها بتوافق آراء أغلب المشاركين 
فيها. انظر دراسة: العقود الذكية المستخدمة بالبلوكشين: دراسة فقهية، سبأ محمد مصطفى البعول، وهايل عبد الحفيظ 

داود، قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة، الجامعة الأردنية، الأردن، 2022/6/1م.
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الوقـف، أم تحقيـق كفايـة الناظـر، أم ضبـط مفهـوم تفريـط الناظـر وتعديـه، مراعيًـا اختالف 
المحـددات مـن وقـف رقمـي لآخـر، مثـل: التـزام الناظـر بتوثيـق وحمايـة حقـوق الملكيـة 
الفكريـة للأصـل الوقفـي، وحمايتهـا مـن الاختـراق أو الضيـاع أو الاسـتخدام غيـر المصرح 
ـلَ الفزيـع لمحـددات تغيير شـروط الأوقاف  بـه أو غيـر القانونـي أو غيـر الأخلاقـي. كمـا أصَّ
الرقميـة كمـا نـصَّ عليها القـرار 181 لمجمـع الفقه الإسالمي. وفي القسـم الأخير مـن ورقته 
البحثيـة، عـرض الفزيـع لأهـم وسـائل دعـم الأوقـاف الرقمية التـي قررهـا الفقه الإسالمي، 
بمـا يسـهم فـي تحقيـق مقاصـد الواقفين من هـذه الأوقـاف، وذلـك بأن تكـون النظـارة عليها 
مؤسسـية، واسـتثمارها حيثمـا كان ذلـك ممكنـًا، وزيـادة مسـاحة الوقـف الرقمـي -قواعـد 
البيانـات، والتطبيقـات، والمنصات، والمواقـع الإلكترونية- عند الحاجة؛ لضمان اسـتمرارها 
فـي تقديـم خدماتها، مع عدم تحميـل هذه التكلفة على ريـع الوقف؛ لأن الريـع لا يتم تأصيله.

المحور الثاني: الشكل القانوني للأوقاف الرقمية:
جـاء البحـث الأول بهـذا المحور تحت عنـوان: »الشـكل القانوني للأوقـاف الرقمية«. بيَّن 
فيـه د. عبـد الحنان العيسـى ماهيـة وطبيعة الأصـول الرقمية، وذلـك لتحديد الشـكل القانوني 
للأوقـاف الرقميـة، ومعرفـة إمكانيـة أن تكـون محلًًا للوقـف، وقابلـة لتطبيق الأحـكام الفقهية 
والقانونيـة للوقـف عليهـا، وتحديـد طـرق حمايتهـا، بمـا يتوافق مـع طبيعتهـا الرقميـة. وفرق 
بيـن: رقمنة الوقـف؛ التي تعني إدارته باسـتخدام التكنولوجيـا الرقمية، وبيـن: الوقف الرقمي؛ 
الـذي يعني كـون محل الوقـف )العين/المنفعـة الرقمية الموقوفـة( أصل رقمـي. وذكر أن من 
الأصـول الوقفيـة الرقميـة: )المحتـوي الرقمـي، حقـوق الملكيـة الفكريـة، العمالت الرقمية 
والأصـول المشـفرة، المواقـع الإلكترونية(، ويـرى أن الوقـف الرقمي هو حق معنوي، أنشـئ 

أو وضـع فـي جهـاز رقمي، وتم حبسـه وتسـبيل منفعته فـي الأوجـه التي حددهـا الواقف.
 وتجلـت مشـكلة البحـث فـي أن الغمـوض الـذي يحيـط بهـذه الأصـول الرقميـة، يحتاج 
بحـث ودراسـة للتمكن من تحديد الشـكل القانوني، الـذي يجب أن تتخذه الأوقـاف الرقمية، 

تمهيـدًا لتسـجيلها، وتحديد طـرق حمايتها.
: الأصـول الرقميـة قابلـة قانونـاً للوقف،  ومـن أهـم النتائـج التـي توصـل لهـا العيسـى أنَّ

كونهـا تشـتمل علـى أركان الوقـف وشـرائطه.
يـز وقـف الأصـول الرقميـة، وفـق مـا ذهب إليـه الباحـث، بالتنوع ويسـر الانتفـاع به،  ويتمَّ
وانخفـاض تكاليـف إنشـائه وإداراتـه، وتمتعـه بالشـفافية وعـدم التزويـر؛ لإمكانيـة تتبعـه منذ 
لحظـة إنشـائه، إلا أنه تعتـرض الوقف الرقمـي تحديات فنيـة وقانونية، مثـل: الاحتيال، ورهن 
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تيسـير منفعتهـا بتوفـر البنيـة التحتيـة التي تمكـن الموقـوف عليهم مـن الانتفاع بهـا كالإنترنت 
والحاسـب الآلي، وضـرورة التأهيـل الفني والشـرعي اللازميـن للمتعاملين فيه، سـواء النظار 
أم الموقـوف عليهـم، فضاًل عن كـون الأصـول الرقمية أكثـر عرضة لخطـر التلـف والقرصنة 
مـن غيرهـا. كما ذكر الباحـث عددًا من التحديـات التشـريعية، كالإطار القانوني الـذي لا يزال 
قيـد التطويـر فـي العديـد من الـدول، وأهليـة الواقـف، حيـث يملك بعـض الأصـول الرقمية 
أشـخاص ليسـوا أهلًًا للتبـرع، والاختصـاص القضائـي المكانـي، والحوكمـة، وتحدي وقف 
العمالت المشـفرة، مثـل: )البتكويـن( التـي مـا تـزال غيـر مرخصـة فـي أغلـب دول العالم. 
ويـرى الباحـث أنه مع مـرور الوقـت والتطور الرقمـي المتسـارع، يمكن نظر هـذه التحديات. 
ل الباحـث علـى أهميـة تقنيـة )البلـوك تشـين( فـي حمايـة الأوقـاف الرقمية، لإنشـاء  يعـوِّ
سـجلات تتميـز بالأمـان وعـدم التلاعـب بهـا أو تزويرهـا، ممـا يضمن أمـن البيانـات، فضلًًا 
عـن أهميـة سـن التشـريعات، وتعزيـز سياسـات الحوكمـة وإدارة المخاطـر، وإنشـاء هيئـة 
متخصصـة لإدارتهـا، والتأميـن عليهـا واعتبارهـا مـن الملكيـة العامة، ومـد الحمايـة القانونية 
والجـزاءات المترتبـة علـي مخالفتهـا عليهـا، داعيًـا إلـى أن تكون حجـة الوقـف والتعديلات 
التـي تطـرأ عليها والرجـوع فيها مكتوبـة وموثقة، وأن ينشـأ الوقف وفـق القانون، سـاردًا لعدد 
مـن التحديـات في هـذا النطاق، مثـل: الجهة الرسـمية المعنية بتسـجيل الوقف الرقمـي، وآلية 
التحقـق مـن قيام الواقـف بالوقـف، وعباراتـه المسـتخدمة، والتوقيـع الإلكتروني، والمسـتند 
الإلكترونـي، والختـم الإلكترونـي. وذكر عددًا مـن متطلبات التسـجيل الإلكترونـي للأوقاف 
الشـروط والإجـراءات،  الرقميـة، مثـل: وجـود تشـريعات قانونيـة تجيـز الإنشـاء، وتحـدد 
وهويـة الواقـف والتأكـد من ملكيتـه وأهليتـه للتصرف فـي الأصـل الرقمي، وتحديـد الأصل 
الرقمـي الموقـوف، وقيمته وكيفية اسـتغلاله، وتحديد شـروط الواقـف المتوافقة مع الشـريعة 

والقانون.
وأوصـى الباحـث بتقنيـن المعامالت الرقميـة، ووضـع أطـر لحوكمـة الأوقـاف الرقمية، 

والتأهيـل المتخصـص والمتقـدم للكـوادر العاملـة فـي مجـال الوقـف الرقمي.
وأكد د. شـرف الشـرف فـي بحثه: »الشـكل القانونـي للأوقاف الرقميـة )التنظيـم القانوني 
فـي الكويـت أنموذجًـا(« علـى أن الحاجـة أصبحـت ماسـة إلـى قانون جديـد ينظـم الأحكام 
الحديثـة للوقـف الرقمـي، خاصـة وأن التعامالت الإلكترونيـة أصبحت أمـرًا لا مفـر منه إزاء 
ظهـور التكنولوجيـا الحديثة، التي تجاوزت اسـتخدام الإنترنـت في إبرام التصرفـات القانونية 
البسـيطة، إلى اسـتخدام الـذكاء الاصطناعي والعقـود الذكية وغيرها؛ ما أسـفر عن إشـكالات 
الدولـة؛ ضمانًـا  أجهـزة  مـن خالل  بشـكل رسـمي،  وتنظيمهـا  معالجتهـا  قانونيـة، وجـب 
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لاسـتمرارها وتحقيـق أهدافهـا المرجوة. 
وقـد طـرح د. شـرف الإشـكالات التـي تواجـه الوقـف الرقمـي فـي مجـالات مختلفـة، 
تنظيـرًا مـع مواد القانـون الكويتي، أولهـا: توثيق الوقـف الرقمـي إلكترونيًا، مفرقًـا بين الوقف 
الرقمـي الإلكترونـي، وبيـن توثيـق الوقـف إلكترونيًـا. ثانيهـا: إشـكالات الشـكل القانونـي 
المطلـوب للحجـج الخاصـة بالأوقـاف الرقميـة، حيـث يختلـف متطلـب التسـجيل لإثبـات 
الملكيـة باختالف نوع الأصـل المطلـوب وقفه، بين إمـكان التسـجيل والثبت، وبيـن صعوبة 
ل الحديـث حول وقف  ذلـك عمليًـا، مقارنًـا فـي كلٍّ بمواد القانـون الكويتـي كما أشـرنا، ففصَّ
موقـع إلكترونـي، وتطبيـق إلكترونـي، وحسـاب إلكترونـي، وألعـاب إلكترونيـة وفيديوهات 
هادفـة ورسـوم متحركـة. ثالثًـا: وقـف العلامـة التجاريـة، ووقـف حقـوق المؤلف مـن نطاق 
حقـوق الملكيـة الفكريـة وقوانينهـا التـي تمنـح المؤلف حقًـا اسـتئثاريًا بالتصرف فـي الأصل 
الإلكترونـي بمـا يتضمنـه من علامـة تجاريـة أو مصنف، معتقـدًا أن ذلك الحق يكفي للسـماح 
بوقـف الأصـل الإلكترونـي طالما أمكن تسـجيله ونسـبته إلى مالكـه. رابعًا: محـددات وطرق 
التعامـل مـع محاذيـر إنشـاء الأوقـاف الرقميـة، بمـا لا يحـول دون اعتمـاد الأوقـاف الرقميـة 
وتنظيمهـا، وتعييـن المختصيـن مـن فنيـي الحاسـوب لبحـث الأصل الرقمـي وآليـة التصرف 

فيـه والاسـتفادة مـن منافعة.
وفـي المحـور الخامس من ورقته، يبين الشـرف أن الأوقـاف الرقمية تتقـارب في أحكامها 
الشـرعية مـع الأوقاف العينيـة، طالمـا أمكن تسـجيلها وإصدار حجـة الوقف، وبالتالـي تعيين 
الناظـر وضبـط أعمالـه وحـدوده، إلا أنها تتميـز في طبيعتهـا الإلكترونيـة الخاصة فـي التدقيق 
الشـرعي والمالـي والإداري، مؤيـدًا الـرأي القائل بتأسـيس شـركة وقفية، يتم وقف أسـهمها، 
وإصـدار حجـة الوقـف من ملاكهـا، ثم تقوم الشـركة بتملـك الأصـول الرقمية المـراد وقفها، 
وحينهـا تكـون الجمعيـة العموميـة للشـركة هـي الناظـر للوقـف. وفـي التدقيـق المالـي يؤكد 
الشـرف علـى تتبـع مصـدر أمـوال الوقـف الرقمـي. وبالتدقيـق الإداري يؤكـد علـى ضـرورة 

مراعـاة التطـور الرقمـي والإلمـام بالمهـارات الإلكترونية ونظـم المعلومات لناظـر الوقف.
المحور الثالث: حوكمة الأوقاف الرقمية:

الحوكمـة تشـير إلـى مجموعـة القواعـد والعمليـات والهياكل التـي يتم من خلالهـا توجيه 
وإدارة ورقابة المنظمة؛ لضمان المسـاءلة والشـفافية والعدالة وحماية المصالح، وقد أصبحت 
مـن المعطيات الأساسـية والحتميـة للعصر الحالي؛ لتزايد التعقيد المؤسسـي والثـورة الرقمية 
والتكنولوجيـة. وقـد خصصـت هـذه الجلسـة من أعمـال الندوة لعـرض البحوث فـي نطاقها، 
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فجـاء البحـث الأول تحـت عنـوان: »حوكمة الأوقـاف الرقميـة )المعنى والمفهـوم والمقاصد 
والأسـباب الداعيـة والمعاييـر والمبـادئ(«. أطَّـر فيـه د. محمـد قطـان لـكلٍّ مـن: حوكمـة 
الوقـف، وحوكمـة الوقـف الرقمي، وذلك مـن عدة جوانب، شـملت: المعنـى، والخصائص، 
وأهـم المعالـم لضبـط الحوكمـة، والأهميـة، والأهـداف، والمزايـا، والمقومـات، والمبادئ، 
والمعوقـات، والأسـباب. وقـد أوصـى بضـرورة الشـروع فـي حوكمـة الوقف الرقمـي الآن، 
وهـو لا يـزال فـي بداياتـه، قبـل أن يتشـعب ويخـرج عـن السـيطرة، لأنـه وإن كانـت الفوائـد 
كثيـرة، فالمخاطـر أيضًـا كثيرة، في رأيـه، داعيًا إلى إفراد سلسـلة مـن المنتديـات والمؤتمرات 
الخاصـة لهـا، لتتبع ما يسـتجد منهـا، وبالتالي فهـم جديدها والحكـم على جوازهـا من عدمه، 

واسـتغلال ما يبـاح منها، وهـو الغالـب عليها.
ـف د. محمـد قطـان اثنـا عشـر مبـدأً لحوكمـة الأوقـاف الرقميـة، وتطبيقهـا كما  كمـا وصَّ

 : تي يأ
الشـفافية، وتطبيقهـا عبر اسـتخدام تقنيات )البلوك تشـين( لضمـان توثيق الأنشـطة المالية  	)1

بشـكل دائـم وعلني، ممـا يعزز ثقـة جميـع الأطراف.
القـرارات، وتوزيـع  اتخـاذ  المسـؤولة عـن  الجهـات  المسـاءلة، وتطبيقهـا عبـر تحديـد  	)2

دوري. بشـكل  الماليـة  التقاريـر  ومتابعـة  الأداء  لتقييـم  نظـام  وإنشـاء  المـوارد، 
الالتـزام بالشـرعية، وتطبيقهـا عبـر اسـتخدام منصـات أو آليـات للتحقـق مـن التوافـق مع  	)3

أحـكام الشـريعة الإسالمية، مثـل: تجنب الاسـتثمار في المجـالات المحرمة، مثـل: الربا 
الكحول. شـركات  أو 

الاسـتدامة الماليـة، وتطبيقهـا عبـر الاسـتثمار الحكيـم فـي الأصـول الرقميـة والأسـواق  	)4

الماليـة التـي توفـر دخاًل مسـتدامًا للأوقـاف، بالإضافة إلـى تطويـر إسـتراتيجيات لإدارة 
المخاطـر الماليـة.

العدالـة والمسـاواة، وتطبيقهـا عبـر وضـع آليـات لضمـان توجيـه الأمـوال إلى المشـاريع  	)5

والمسـتفيدين الذيـن يحتاجـون إليهـا بالفعـل، مـع تجنـب أي تمييـز أو محابـاة.
الكفـاءة، وتطبيقهـا عبـر اسـتخدام التقنيـات الحديثة، مثـل: الـذكاء الاصطناعـي والعقود  	)6

الذكيـة؛ لتحسـين الأداء، وتقليـل التكاليـف الإداريـة، وتسـريع العمليـات.
الأمـان وحمايـة البيانـات، وتطبيقهـا عبـر تطبيـق معاييـر الأمـان الرقمـي، مثـل: التشـفير  	)7

وأنظمـة الحمايـة مـن الهجمـات الإلكترونيـة؛ لضمـان عـدم تعـرض البيانـات الماليـة أو 
للمخاطـر. المسـتفيدين 

الشـمولية، وتطبيقهـا عبر تيسـير الوصول إلى منصـات الوقف الرقمية للأفـراد من مختلف  	)8
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الخلفيـات الاجتماعيـة والاقتصادية، وتقديـم طرق مبتكرة للتبرع والمشـاركة.
الابتـكار والتطويـر المسـتمر، وتطبيقهـا عبر تشـجيع البحـث والتطوير لاسـتخدام تقنيات  	)9

جديـدة، مثـل: )البلـوك تشـين( أو العملات المشـفرة أو التمويـل الجماعي لتوسـيع نطاق 
الأوقاف. تأثيـر 

المشـاركة المجتمعيـة، وتطبيقها عبر إنشـاء منصات رقمية تسـمح للأفراد بالمسـاهمة في  	)10

المشـاريع المجتمعيـة مـن خالل التبرعـات الإلكترونيـة أو الاسـتثمارات الصغيـرة، مما 
يزيـد مـن المشـاركة المجتمعية فـي الأوقاف.

الرقابـة والتدقيق المسـتقل، وتطبيقهـا عبر تعيين مراجـع خارجي مسـتقل لمراجعة تقارير  	)11

الأوقـاف بشـكل دوري، وضمـان عدم وجـود انحرافات فـي الإدارة المالية.
المرونـة والقـدرة علـى التكيف، وتطبيقهـا عبر تطويـر إسـتراتيجيات مرنة تسـمح بتعديل  	)12

احتياجـات  أو  القوانيـن  أو  الأسـواق  فـي  للتغيـرات  وفقًـا  والاسـتثمارات  السياسـات 
المسـتفيدين.

ويأتـي البحـث التالي بهـذا المحور تحت عنـوان: »حوكمة الأوقاف الرقمية )الممارسـات 
ـز على أهميـة حوكمة  ومتطلبـات التنفيـذ وصياغـة القواعـد العامـة«، د. يونـس صوالحي. ركَّ
الأوقـاف الرقميـة، ودورهـا فـي تعزيـز الثقـة والمسـاءلة فـي المؤسسـات الوقفية. كمـا تناول 
الممارسـات المختلفـة المرتبطة بهذه الحوكمة، والتي تشـمل التسـجيل الإلكتروني للأصول، 
واسـتخدام العقـود الذكيـة لضبـط العمليـات الوقفيـة، وتعزيـز أنظمـة الرقابـة والتقويـم. كما 
اسـتعرض المتطلبـات الأساسـية لتنفيذ حوكمـة الأوقاف الرقميـة بنجاح، مثـل: تطوير الإطار 
القانونـي، وتحسـين البنيـة التحتية الرقميـة، وتأهيل الكوادر البشـرية المتخصصـة. إضافة إلى 
ذلـك، وضـع البحـث مجموعـة مـن المبـادئ العامـة التـي تضمـن تحقيـق الأهـداف الوقفية 
بطريقـة فعالة ومسـتدامة، تشـمل هذه المبادئ: الشـفافية، والمسـؤولية، والاسـتدامة، والأمان 

الرقمي.
سـعى البحث، وفق تقديم الباحث له، إلى تطوير سياسـات وممارسـات تعزز دور الأوقاف 
الرقميـة فـي التنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة، مـع تسـليط الضـوء علـى أفضـل الأسـاليب 
لضمـان نجاح واسـتدامة هـذه المبـادرات الوقفيـة الرقمية، وعـرض أمثلة لهذه الممارسـات، 
مثـل: مشـروع الأوقـاف الذكيـة فـي دبـي، والوقـف الرقمي عبـر البنـوك الإسالمية كالتجربة 
الماليزيـة، وتجربـة إمـارة الشـارقة فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة، ومثلهـم وقـف المجمـع 
الرقمـي )my Wakaf( بماليزيـا. كمـا بيَّنـت الورقـة أن حوكمـة الأوقـاف الرقميـة تفتـح آفاقًـا 
جديـدة للاسـتثمار والتنمية المسـتدامة عبـر منصـات التمويل الجماعـي الرقمي والشـراكات 
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مـع مؤسسـات ماليـة وتقنيـة. كمـا أثبتـت الدراسـة أن الأنظمـة الرقمية تتيـح الكشـف المبكر 
عـن التحديـات من خلال تقنيـات الإنذار المبكـر والتحليل التنبؤي، مما يسـاعد المؤسسـات 

الوقفيـة علـى اتخـاذ التدابيـر الوقائيـة اللازمـة لضمان اسـتمرارية العمـل بكفاءة.
المحور الرابع: المواصفات الفنية للأوقاف الرقمية:

جـاءت موضوعـات اليـوم الثـاني مـن النـدوة باسـم: )تطبيقـات الأوقـاف الرقميـة وأثرها 
في التنميـة المسـتدامة(، وتضمنـت ثلاثـة محـاور، جـاء البحـث الأول منهـا بالمحـور الرابع تحت 
 «The Creation of Digital Waqf and the Role of Blockchain & AI Technology in  :عنـوان
its Sustainable Development«- » إنشـاء الوقـف الرقمـي ودور تقنيـة البلـوك تشـين والـذكاء 

الاصطناعـي فـي تنميتـه المسـتدامة«-« د. حامـد راشـد، الـذي يؤكـد فيـه أن ظهـور تقنيـات 
مسـبوقة  غيـر  فرصـة  الوقـف  إدارة  فـي  واعتمادهـا  الاصطناعـي  والـذكاء  تشـين(  )البلـوك 
لتلافـي التحديـات الكبيـرة التـي تواجـه نمـاذج الوقـف التقليديـة؛ لتعزيـز الشـفافية والكفاءة 
والاسـتدامة، وتستكشـف ورقتـه البحثية دمج هـذه التقنيات فـي أطر الوقف الرقميـة، وتحليل 
إمكاناتهـا فـي الحوكمـة، وإدارة الأصـول، والتأثيـر الاجتماعـي والاقتصـادي. كمـا تسـلط 
الضـوء علـى تحديـات وآفـاق تبنـي هـذه التقنيـات، وتقدم خارطـة طريق مسـتدامة لمسـتقبل 

الرقمي. الوقـف 
قدم الدكتور حامد راشد في هذه الورقة حالة منصة )وقف تشين( من شركة )فنتيرا(: منصة 
لتطبيق  مبتكرة مصممة  مبادرة  WaqfChain هي  تشين  والذكاء الاصطناعي. ووقف  بلوكتشين 
تقنية بلوكتشين لإدارة أصول الوقف بشفافية وكفاءة. أطلقت فنتيرا FINTERRA، وهي شركة 
معالجة  بهدف   ،2019 عام  تشين  وقف  منصة  الإسلامية،  المالية  التكنولوجيا  مجال  في  ناشئة 
من  التقليدية.  الوقف  أنظمة  في  الكفاءة  وعدم  والمساءلة  الشفافية  بغياب  المتعلقة  القضايا 
النقدية،  الوقف  لتبرعات  الفوري  التتبع  تتيح وقف تشين  بها،  الخاصة  بلوكتشين  خلال منصة 
 - المصلحة  أصحاب  لجميع  يضمن  مما  الوقف،  أموال  واستخدام  الأموال،  وتخصيص 

المانحين والمسؤولين والمستفيدين - الاطلاع على كيفية استخدام الأموال.
ق الدكتـور عمران سـالم في دراسـته المعنونـة: »الأوقاف الرقميـة: المميـزات الفنية،  وفـرَّ
التحديـات، وآفـاق التطوير فـي العصر الرقمـي« بين: التطبيقـات المخصصة للوقـف الرقمي، 
والتطبيقـات المسـتخدمة لإدارة الوقـف الرقمـي؛ فالنـوع الأول، وفـق مـا ذهب إليـه، تتضمن 
الأصـول الرقميـة، مثـل: المواقـع الإلكترونيـة، والتطبيقـات، وقواعـد البيانـات، والعمالت 
المشـفرة، والخـوادم والأجهـزة الإلكترونيـة المخصصـة لأعمـال الخيـر. أمـا النـوع الثانـي 
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فيشـمل التطبيقـات التـي تسـتخدم فـي إدارة الوقف بشـكل يومي، مثـل: الأنظمـة الإلكترونية 
علـى  الأمـوال  وتوزيـع  العائـدات،  وتتبـع  التسـجيل،  عمليـات  تسـهيل  فـي  تسـهم  التـي 
المسـتفيدين، وتحسـين عمليـة اتخـاذ القـرارات بنـاءً علـى تحليـل البيانـات؛ وهـذه الأخيـرة 
وفـق تعبيـره تواجـه بعـض التحديـات، منها: أمـن البيانـات وخطـر تسـريبها، وذكر عـددًا من 
المواصفـات الفنيـة التـي تضمن تحقيـق أهدافها بكفاءة وفعاليـة، وحصر مسـؤولية تطبيق هذه 
التطبيقـات على عـدة أطـراف: )إدارة الوقف، والخبـراء التقنيين، والمستشـارين الشـرعيين(. 
ووضـع د. عمـران مؤشـرات رئيسـة فنيـة لتقييـم الأصـول الرقميـة المخصصـة للوقـف 
الرقمـي. كمـا اقتـرح إنشـاء )الهيئـة المركزية للأوقـاف الرقميـة(، لضمـان الجـودة والامتثال 
فـي إدارة الأوقـاف الرقميـة، ولتكـون الجهـة المعتمـدة والمرجعيـة للأوقـاف الرقميـة. وقـد 
أوصـى بالتركيـز علـى الاسـتثمار فـي بناء القـدرات، ووضـع أُطُر حوكمـة فعالـة، وتطوير بنية 

تحتيـة رقميـة متينـة وآمنة.
المحور الخامس: تطبيقات عملية للأوقاف الرقمية:

ف الباحـث أ. مأمـون عريقات فـي ورقته حـول: »برامج التنميـة والتوعية فـي الأوقاف  عـرَّ
الرقميـة« الأوقـاف الرقميـة بأنهـا: الأصـول أو الخدمـات التـي يتـم وقفهـا لخدمـة أغـراض 
خيريـة أو تنمويـة، مثـل: البرمجيـات، وقواعـد البيانـات، والمنصـات التعليميـة الإلكترونيـة، 
وحتـى العمالت الرقمية. وهي تقسـم فـي ورقته إلى عـدة أنـواع: تعليمية، وصحيـة، وثقافية، 
وتكنولوجيـة. وتعتبـر جـزءًا لا يتجـزأ مـن التحـول الرقمي الـذي يشـهده العالم اليـوم، حيث 
تسـهم فـي تعزيـز البنيـة التحتيـة الرقميـة، وتوفيـر المـوارد اللازمة لتحقيـق الشـمول الرقمي. 
كمـا تعكـس التكيـف بيـن القيـم الإسالمية والتطـورات التكنولوجيـة الحديثـة، ممـا يجعلها 
أداة فعالـة لتحقيـق التنميـة المسـتدامة فـي العصر الرقمـي؛ بدعمهـا للاقتصاد الوطنـي الكلي 
عـن طريـق توفيـر مـوارد رقميـة مجانيـة أو منخفضـة التكلفـة كمنصـات تعليميـة إلكترونيـة 
مجانيـة، وبدعمهـا لبرامـج التنميـة الرئيسـة بالتعليم والصحـة والتمكيـن الاقتصـادي، وأيضًا 
دعـم الأوقـاف الرقمية للأفـراد. وقدم عددًا مـن المقترحات لبرامـج توعوية فعالـة، بين تنظيم 
ورش رقميـة، وإطالق منصـات إلكترونيـة تفاعليـة، وحمالت توعويـة، وإدراج الأوقـاف 
الرقميـة فـي المناهـج الدراسـية، وإنتـاج محتوى تفاعلـي موجه للشـباب، وعقد شـراكات مع 

المؤثريـن علـى وسـائل التواصـل الاجتماعي.
أورد الباحث عدة أمثلة للأوقاف الرقمية في مجال التوعية، منها: برامج التوعية في أمريكا 
الشمالية، مثل: برنامج:»Digital Endowments for Social Good« ؛ لتوعية الشركات والأفراد 
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 Tech for« ومبادرة  والتعليمية،  الاجتماعية  المشاريع  لدعم  الرقمية  الأصول  وقف  بأهمية 
المشاريع  لدعم  المصدر  مفتوحة  البرمجيات  بأهمية وقف  الناشئة  الشركات  لتوعية  Good«:؛ 

 EU Digital Waqf« التنموية. وفي نطاقها برامج التوعية في دول الاتحاد الأوروبي، مثل: برنامج
أهداف  تحقيق  في  الرقمية  الأوقاف  بأهمية  والشركات  الحكومات  توعية  بهدف   :»Initiative

التنمية المستدامة، ومشروع »Digital Heritage Waqf«: لتوعية المؤسسات الثقافية بأهمية وقف 
الموارد الرقمية للحفاظ على التراث الثقافي. 

وأورد عريقات من برامج التوعية في دول العالم الإسلامي:
عـدة  مـع  بالتعـاون  »وقفيـة«  مؤسسـة  أطلقتـه  للتنميـة«،  الرقمـي  »الوقـف  برنامـج  أ( 
جامعـات إسالمية، مثـل: جامعـة الملك عبـد العزيـز، وجامعة الأزهـر؛ بهدف توعيـة الأفراد 

والمؤسسـات بأهميـة وقـف الأصـول الرقميـة لدعـم التعليـم والصحـة. 
ب( مبـادرة »الوقـف الرقمـي للتمكيـن الاقتصـادي«، أطلقتهـا منظمـة التعاون الإسالمي 
بالتعـاون مـع عـدة دول إسالمية. وتركـز علـى توعيـة الشـباب بأهميـة وقـف البرمجيـات 

والأدوات الرقميـة لدعـم ريـادة الأعمـال. 
ج( برنامـج »الوقـف الرقمـي للصحـة، أطلقته مؤسسـة »وقف الصحـة« بالتعـاون مع عدة 
مستشـفيات وجامعـات في العالم الإسالمي. ويهدف إلـى توعية المؤسسـات الصحية بأهمية 

وقـف التطبيقـات الطبيـة الرقمية لدعم الرعايـة الصحية. 
ويـرى د. حسـن أزكانيـن من خالل بحثه المعنـون: »المؤسسـات الوقفيـة الرقميـة: تقييم 
الأداء وسـبل تحسـين الكفـاءة المؤسسـية« أنـه مـن الممكـن إعـادة هيكلـة الوقـف بأسـاليب 
تتوافـق مـع معطيـات العصـر مـع ظهـور التقنيـات الحديثـة، مثـل: )البلـوك تشـين(، والعقود 
الذكيـة، ومنصـات التمويل الجماعـي، والتي جاء منها مفهوم »المؤسسـات الوقفيـة الرقمية«، 
كأداة تجمـع بيـن الأصـول الشـرعية للوقـف، والتكنولوجيا المعاصـرة؛ وبما يسـهم في تعزيز 

الحوكمـة الرشـيدة والحد من الفسـاد المالـي والإداري.
سـلط الباحـث الضـوء علـى نمـاذج لمؤسسـات وقفيـة رقميـة، لـكلٍّ منهـا إسـتراتيجيات 
واضحـة فـي الإدارة والتمويـل، مثـل: مؤسسـة »وقفي« الرقميـة بالمملكـة العربية السـعودية، 
ومؤسسـة »موزيال« الوقفيـة بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وشـركة »فينتيـرا« بماليزيـا، من 
خالل تقييـم الأداء الإداري والكفـاءة المؤسسـية، فـي ضـوء مجموعـة مـن مؤشـرات الأداء 
الرئيسـة: )خصائص المشـروع، خصائـص المؤسـس، إسـتراتيجيات التواصل والمشـاركة(، 
موضحًـا أنها جميعًا تتقاسـم هدفًا مشـتركًا يتمثـل في تشـجيع الوقف الرقمـي، وتعزيز اندماج 
التكنولوجيـا الماليـة الحديثـة فـي عمليـات المؤسسـات الوقفيـة. كمـا تُعـد نموذجًا لتوسـيع 
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نطـاق الوقـف الرقمـي كأداة فعالـة للتنميـة المسـتدامة في العصـر الرقمي. 
وأوصـى الباحـث بإصـدار قوانيـن ولوائـح تنظـم الوقـف الرقمـي، وبوضـع تشـريعات 
واضحـة تحكـم منصـات التمويـل الجماعـي الوقفـي، وبتحديـد معاييـر لاسـتخدام )البلـوك 
تشـين( والعقـود الذكيـة، وبإنشـاء محاكـم أو هيئـات تحكيـم متخصصـة فـي قضايـا الوقـف 

الرقمـي.
المحور السادس: أفكار ومشاريع للأوقاف الرقمية:

تعـدُّ ماليزيـا، وفـق مـا ذهب إليـه د. حبيـب اللـه زكريا فـي ورقته حـول: »الوقـف الرقمي 
وتطبيقاتـه فـي ماليزيـا: الإمكانيـات والتحديـات فـي المجـالات التجاريـة والعلميـة«، إحدى 
الـدول الرائـدة فـي تطبيق الوقـف الرقمي؛ وذلك بسـبب البنية التحتيـة المتقدمة فـي الاقتصاد 
الإسالمي والتكنولوجيـا الماليـة؛ حيث وضعت الجهـات التنظيميـة هناك اللوائـح التي تنظم 
التعامالت الماليـة الرقميـة، ما سـاعد علـى تعزيز الثقـة في هذا القطـاع. وقد عـرض الباحث 
عـددًا مـن تطبيقـات الوقـف الرقمـي بماليزيـا، فـي ضـوء البنيـة التحتيـة القانونيـة والتقنيـة، 
مسـتعرضًا الإيجابيـات والمقترحـات والتحديـات التـي قـد تواجـه تنفيـذه، داعيًـا مـن خلال 

بحثـه إلى إنشـاء إطـار قانونـي موحد يحكـم الأصـول الوقفيـة والمؤسسـات الوقفية.
حيث  تشين(،  البلوك  تقنية  مع  الوقف  )تكامل  لـ  مستقلًًا  عنوانًا  زكريا  الله  حبيب  د.  أفرد 
باسم  تعرف  آلية  خلال  من  المشاريع  لتمويل  جديدة  طرقًا  بحثه،  وفق  التقنية،  هذه  أدخلت 
)العرض الأولي للعملات - ICO(، التي تعتمد على مفهوم التمويل الجماعي، بجمع الأموال 
لمشروع أو مؤسسة عبر استثمارات صغيرة من عدد كبير من الأفراد، عادةً من خلال منصات 
ه الباحث إلى استخدام تقنية )البلوك تشين( في الوقف في ماليزيا، بشركة فينتيرا  إلكترونية. ونوَّ
هذه  على  يعتمد  داخليًا  نموذجًا  طورت  التي  المالية  التكنولوجيا  شركات  إحدى   )Finterra(
التقنية، أطلقت من خلاله منصة خاصة تسمى: )WAQF Chain(، بهدف إدارة الأصول الوقفية 
مشاريع  تنفيذ  تم  قد  أنه  إلى  مشيرًا  متسلسلة،  خطوات  خلال  من  وفعالة،  وشفافة  آمنة  بطرق 
تجريبية لهذه المنصة في ماليزيا وتركيا وعُمان وتنزانيا وكينيا وجنوب إفريقيا خلال عام 2019م.

ذكر الباحث عددًا من التطبيقات الرقمية في ماليزيا، منوهًا أن التمويل الاجتماعي الإسلامي 
الوقفية الاستفادة  المؤسسات  الربحية، واستطاعت  المؤسسات غير  باهتمام  في ماليزيا حظي 
 Selangor Waqf( النماذج:  هذه  ومن  الوقفية.  والأصول  الوقف  لإدارة  الحديثة  التقنية  من 
بطرق  وإدارتها  بتأجيرها  ويسمح  الوقفية،  العقارات  لإدارة  رقمية  منصة  وهي   ،)Corporation

شفافة تضمن استدامتها، ومنصة )Global Sadaqah(، التي تعمل على جمع التبرعات الرقمية 
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ف الباحث بوقف  لدعم المشاريع الريادية والتجارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما عرَّ
على  المؤسسة  هذه  تعمل  حيث   ،)Waqf An-Nur Corporation Berhad WANCorp( النور 
بطريقة  وتوزيعها  التبرعات  جمع  تسهل  إلكترونية  منصات  خلال  من  الرقمية  الأوقاف  إدارة 
 Waqf Fund ف الباحث ببرنامج  شفافة. وفي تطبيقات الوقف الرقمي في المجال العلمي، عرَّ
المحتاجين.  للطلاب  العالي  التعليم  لدعم  تمويلًًا  يوفر  الذي   ،by Yayasan Waqaf Malaysia

وقد أوصى بتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لدعم الوقف الرقمي، وتطوير منصات رقمية آمنة 
فوائد  حول  المجتمعي  الوعي  بنشر  أوصى  كما  الشفافية،  لضمان  تشين(  )البلوك  على  تعتمد 
التكنولوجيا  وشركات  الإسلامية  المالية  المؤسسات  بين  الشراكات  وتحفير  الرقمي،  الوقف 

لتعزيز الابتكار في هذا المجال.
وأفـرد الباحـث أ. أحمـد الزيـر، محـورًا مسـتقلًًا لــ »المنتـج الرقمـي الوقفـي« فـي بحثـه 
المعنـون: »الأوقـاف الرقميـة: من المفهوم إلـى المنتج )تطبيقـات عملية(« وعرفـه بأنه: »منتج 
رقمـي مصمـم لتقديـم خدمات أو محتوى يسـهم في دعم مشـاريع وقفية مسـتدامة، سـواء من 
خالل توفيـر مورد مالـي أو تقديـم خدمات مباشـرة للمسـتفيدين. فيشـمل: منصـات تعليمية 
مجانيـة مدعومـة من أوقـاف علميـة، أو تطبيقات طبية تقدم استشـارات مجانيـة بتمويل وقفي، 
أو مكتبـات إلكترونيـة يتـم تمويلها للحفاظ علـى التراث العلمـي والثقافي ونشـره؛ بل يتعدى 
ذلـك إلـى عشـرات التطبيقـات المبتكـرة والرياديـة. وأضـاف فيـه مراحـل دورة حيـاة المنتج 
الرقمـي الوقفـي، منـذ لحظـة التفكيـر فيـه وحتـى تطويـره، وتشـغيله، ثم تحسـينه أو اسـتبداله 

لضمـان اسـتدامته، وتلك المراحـل كالآتي:
مرحلـة التخطيـط والتطويـر: وتكـون بتحديـد الاحتياجـات المجتمعيـة التـي سـيعالجها  	-1

المنتـج الرقمـي الوقفـي، وإجراء دراسـات جدوى لضمـان اسـتدامة المنتـج، وبعدها يتم 
تطويـر نمـوذج أولـي لاختبـار الفعاليـة قبـل الإطلاق الرسـمي.

مرحلـة الإطالق: وفيهـا يقـدم المنتـج للجمهـور المسـتهدف مـع التركيـز على التسـويق  	-2

. ل لفعّا ا
مرحلـة النمـو: حيـث مـن المفتـرض أن يـزداد عـدد المسـتخدمين مـع تحسـن تجربـة  	-3

الاسـتخدام، ويترافـق ذلك مع إدخال تحسـينات على الميـزات، بناءً علـى التغذية الراجعة 
من المسـتخدمين، ويتم توسـيع نطـاق التأثير من خلال شـراكات إسـتراتيجية أو تحديثات 

جديدة.
مرحلة النضج: يصل فيها المنتج إلى ذروة استخدامه ويصبح مستقرًا ومستدامًا. 	-4

مرحلـة التجديـد أو التراجـع: حيث تتـم مراجعـة أداء المنتج بنـاءً على بيانات الاسـتخدام  	-5



م 1447 هـ / يونيو 2025م العدد )48( - السنة الخامسة والعشرون - المحرَّ

198

والتفاعـل، فإمـا أن يتم تحديث المنتـج وفقًا لاحتياجات المسـتخدمين أو اسـتبداله بمنتج 
تطورًا. أكثـر  رقمي 

كمـا أعـد الباحـث نموذجًـا مقترحًـا لتطوير وتشـغيل الأوقـاف الرقميـة الاسـتثمارية، في 
خمـس مراحـل، كالآتي:

المرحلة الأولى: تجميع الموارد لبناء الوقف الرقمي ويتم ذلك بشكل رئيسٍ من خلال: 
التبرعـات: تُعتبـر التبرعـات الركيـزة الأساسـية فـي هـذه المرحلة، حيـث يتـم جمعها من  	·

الأفـراد والمؤسسـات التـي تؤمـن بأهميـة الوقـف الرقمـي.
الشراكات: التعاون مع المؤسسات الوقفية أو التجارية لتأمين الدعم المالي والتقني. 	·

المسـاهمات المؤسسـية: تحفيز الشـركات الكبرى ورجـال الأعمال علـى تخصيص جزء  	·

مـن أرباحهـم لدعـم المبادرة.

المرحلة الثانية: تخصيص الموارد لبناء الوقف الرقمي وتشغيله: 
تطويـر المنتـج الوقفـي: التركيـز على بنـاء المنتـج الوقفي كمنصـة رقمية متطـورة ومبتكرة  	·

تلبـي احتياجات المسـتخدمين المسـتهدفين.
إنتـاج المحتـوى: إنشـاء محتـوى وقفـي هـادف يتناسـب مـع أهـداف الوقف ويسـتقطب  	·

المسـتهدف. الجمهـور 
توظيـف الكفاءات: اسـتقطاب فـرق عمل متخصصـة تشـمل مطورين تقنيين، ومسـوقين،  	·

ومديـري مشـاريع لضمـان تنفيـذ المشـروع بكفاءة.

المرحلة الثالثة: تشغيل الوقف الرقمي بغرض تقديم الخدمة والوصول إلى إيرادات: 
الاشتراكات: تفعيل نظام الاشتراكات الشهرية أو السنوية لتوفير دخل مستدام. 	·

الخدمـات الإضافيـة: تقديـم خدمـات مميزة تناسـب طبيعة عمـل ومجال الوقـف الرقمي  	·

مثـل الاستشـارات أو التدريـب المدفـوع لزيـادة الدخل.
الإعلانـات: دمـج الإعلانـات كوسـيلة لتحقيق دخـل إضافي مـع مراعاة أن تكـون ملائمة  	·

الوقف. لقيـم 

المرحلة الرابعة: إعادة استثمار العوائد المتولدة من عمليات الوقف التشغيلية
التطويـر التقنـي: تحديـث المنتـج الوقفي الرقمـي وإضافة ميـزات جديدة بنـاءً على تحليل  	·

المسـتخدمين. احتياجات 
التوسع الجغرافي: العمل على نشر المشروع في مناطق جديدة وزيادة نطاق تأثيره. 	·
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تخصيص العوائد: توجيه الإيرادات لدعم مشاريع وقفية أخرى مثل التعليم أو الصحة. 	·

المرحلة الخامسة: توظيف العوائد المتولدة من الوقف الرقمي
داخـل المنتـج الرقمـي: تحسـين الخدمـات الحاليـة وإطالق مبـادرات جديـدة تخـدم  	·

الرقمـي. الوقـف  أهـداف 
خـارج المنتـج الوقفـي: تمويل مشـاريع مجتمعية كإنشـاء مـدارس أو مستشـفيات أو دعم  	·

الفئـات الأقـل حظًا.
كما استعرض البحث نموذجين لتطبيقات عملية للأوقاف الرقمية، كالآتي:

المنصـة الرقميـة الوقفيـة »رافد 360«، وهـي نموذج عملـي لمنتج رقمي وقفي اسـتثماري، 
تـم تطويـره بالتعـاون مـع الملتقـى الدولـي للمنظمـات التنموية، يهـدف إلى دعـم المنظمات 
والجمعيـات غيـر الحكوميـة والمبـادرات المجتمعيـة وشـركات التنميـة مـن خالل تقديـم 
والمـوارد  والاستشـارات  والتدريـب  التمويـل  إلـى  الوصـول  ل  تسـهِّ مبتكـرة  تقنيـة  حلـول 
المعرفيـة والتشـبيك بيـن مؤسسـات العمـل الإنسـاني والتنمـوي، ومـع مؤسسـات القطـاع 

الخـاص، بالإضافـة إلـى الفواعـل المختلفيـن
 المنصـة الرقميـة الوقفيـة »سـراج«، وهـي وقـف منتـج رقمـي وقفـي خيـري لدعـم رعاية 
الأيتـام، بالتنسـيق والشـراكة مـع اتحـاد رعايـة الأيتـام، بهـدف توفيـر بيئـة شـاملة تجمـع بين 
المؤسسـات الخيريـة العاملـة فـي مجال رعايـة الأيتام مـن الأكاديمييـن والباحثيـن والجهات 

المانحـة، وغيرهـا مـن الجهـات المهتمـة برعايـة الأيتـام وتمكينهم.
 وهكذا حاولت الدراسة تأطير مفهوم المنتج الرقمي الوقفي تنظيرًا وتطبيقًا.

وفـي ورقـة بعنـوان: »تطوير المنتجـات الرقميـة الوقفية بنمـاذج أعمال تجارية مسـتدامة«، 
مثَّل د. عبد المجيد العسـكر )المدير التنفيذي لشـركة فرادة التقنية( شـركة اسـتثمار المستقبل، 
عبـر تقنيـة الاتصـال المرئـي، حيـث تناولـت ورقته عـددًا مـن المحـاور المهمة، مـن أبرزها: 
تصميـم الحلـول التقنيـة المتخصصة لتلبيـة احتياجـات الأوقاف، ونمـاذج الأعمـال التجارية 
الوقفيـة ودورهـا فـي تحقيـق الاسـتدامة الماليـة، وأثـر التحـول الرقمـي فـي تعزيـز الحوكمة 
والشـفافية وكفـاءة إدارة الأوقـاف. وقـد أكـد العسـكر علـى أن التحـول الرقمي فـي الأوقاف 
خطـوة أساسـية نحـو تعزيـز الكفـاءة التشـغيلية والاسـتدامة، بما يضمـن تحقيق أثـر اجتماعي 

مسـتدام. وتنموي 
كمـا اسـتعرض أ. حمـد بـن صالح التويجـري في ورقتـه، وعبر الاتصـال المرئـي: »تجربة 

الأوقـاف الرقميـة لمدّكر« كأحـد النماذج التطبيقيـة الناجحة فـي مجالها.
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ثانيًا: توصيات الندوة:
انطلاقًـا مـن التحـولات الملحوظـة التـي شـهدها قطـاع الأوقاف فـي السـنوات الأخيرة، 
مدفوعًـا بالتقـدم التكنولوجـي المتسـارع الـذي أتاح فرصًـا غير مسـبوقة لتعزيز أدائه وتوسـيع 
نطـاق تأثيـره، أسـهمت هذه النـدوة في استكشـاف آفاق الرقمنة فـي خدمة الأوقـاف، وتحديد 
التحديـات والفـرص المصاحبـة لهـذا التحـول المرجـو لهـا؛ من خالل المناقشـات المعمقة 
وتبـادل الخبـرات بيـن نخبة مـن الخبـراء والمختصين حـول العالم، حيـث تم تسـليط الضوء 
علـى أهميـة تبنـي التقنيـات الرقميـة فـي مختلـف جوانـب إدارة وتشـغيل الأوقاف، بـدءًا من 
الحوكمـة والشـفافية، مـرورًا بتنمية الأصول والاسـتثمار، وصولًًا إلى تعزيز الأثـر المجتمعي. 
وقـد أكـدت بحـوث ومناقشـات النـدوة علـى التكامـل الجلـي بيـن محاورهـا السـتة، وكيف 
يمكـن لهـذا التكامـل أن يقـود إلـى نقلـة نوعيـة فـي أداء الأوقـاف وتحقيـق أهدافهـا بكفـاءة 

أكبر. وفاعليـة 
واستشـعارًا للمسـؤولية التـي تضطلع بهـا الأمانة العامة للأوقـاف بدولة الكويـت، بصفتها 
الجهـة المشـرفة علـى ملـف )الدولـة المنسـقة()1( لجهـود تطويـر قطـاع الأوقـاف فـي العالم 
الإسالمي، نؤكـد علـى أهميـة المضي قدمًـا بخطوات ثابتـة نحو تبنـي إسـتراتيجيات واضحة 
نحـو تمكيـن قطـاع الأوقـاف مـن اسـتثمار الفـرص الهائلـة التـي تتيحهـا التقنيـات الرقميـة، 

وتذليـل التحديـات التـي قـد تعيق مسـيرته نحـو التطـور والازدهار.
وفـي هـذا السـياق، نثبـت فيمـا يأتـي مجموعـة التوصيات الرئيسـة التـي انبثقت عـن ندوة 
العامـة للأوقـاف أن تكـون بمثابـة خارطـة طريـق  الأوقـاف الرقميـة، والتـي تأمـل الأمانـة 

للمؤسسـات الوقفيـة وصنـاع القـرار نحـو مسـتقبل رقمـي مُشـرق ومُسـتدام للأوقـاف:

أولًًا: توصيات الإطار التشريعي والتنظيمي:
أ( تأسـيس هيئـة الوقـف الرقمـي: العمـل علـى تأسـيس مؤسسـة أو هيئـة مركزيـة لتنظيـم 

وتوجيـه واعتمـاد الأوقـاف الرقميـة ووضـع المعاييـر اللازمـة لضبـط الوقـف الرقمـي.
ب( إعـداد لوائـح تنظيميـة واضحة: سـن قوانين وتشـريعات حديثـة تدعم الوقـف الرقمي 

وتحـدد آليـات التملـك، والإدارة، والتصرف فـي الأصول الرقميـة الموقوفة.
والبنـوك  الأوقـاف،  وزارات  مـع  التعـاون  تعزيـز  الرسـمية:  الجهـات  مـع  التكامـل  ج( 
المركزيـة، وهيئـات تنظيـم التقنيـة الماليـة لضمـان توافـق الوقـف الرقمـي مـع التشـريعات 
مجال  في  الإسلامية  الدول  لجهود  المنسقة  »الدولة  لتكون  للأوقاف  العامة  بالأمانة  ممثلة  الكويت  دولة  اختيار  تم  	)1(
انعقد  الذي  الإسلامية  الدول  أوقاف  لوزراء  السادس  المؤتمر  قرار  بموجب  الإسلامي  العالم  مستوى  على  الوقف«، 
1997م، حيث قامت الأمانة بإنجاز عدد من المشروعات في هذا  بالعاصمة الإندونيسية )جاكرتا( في أكتوبر من سنة 

الإطار، وتعاونت في إنجاز بعض هذه المشروعات مع عدد من الجهات الدولية، أبرزها البنك الإسلامي للتنمية.
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والتجاريـة. الماليـة 
د( إصـدار معاييـر شـرعية وتقنية: وضـع أدلة استرشـادية شـرعية وتقنية تحدد كيفية إنشـاء 

الأوقـاف الرقميـة وإدارتهـا وفقًا لأحكام الشـريعة الإسالمية وأفضل الممارسـات التقنية.

ثانيًا: التوصيات في نطاق تطوير البنية التقنية للأوقاف الرقمية:
أ( الاعتمـاد على البلوك تشـين: اسـتخدام تقنية )البلوك تشـين( لتسـجيل الأصـول الوقفية 

الرقميـة، مما يضمن الشـفافية، وعـدم التلاعب، وسـهولة التتبع.
ب( تطويـر منصـات رقميـة وقفيـة: إنشـاء منصـات إلكترونية موحـدة تجمع بيـن الجهات 

الوقفيـة، والمتبرعيـن، والمسـتفيدين، مع تسـهيل عمليات التبـرع والإدارة.
ج( الـذكاء الاصطناعـي فـي الإدارة: الاسـتفادة من الـذكاء الاصطناعي في تحليـل بيانات 

الأوقـاف الرقمية، وتحسـين كفاءة الاسـتثمار، وتعزيـز القرارات الإسـتراتيجية.
د( تكامـل مـع الدفـع الرقمـي: تبني حلـول الدفـع الإلكتروني والتقنيـات الماليـة الحديثة، 
مثـل: المحافـظ الرقمية، والعملات المشـفرة المتوافقة مع الشـريعة؛ لتيسـير عمليات التمويل 

الوقفي.

ثالثًا: توصيات الاستدامة المالية والاستثمارية للأوقاف الرقمية:
أ( تطويـر أفـكار ونمـاذج أوقـاف اسـتثمارية رقميـة: تخصيص جزء مـن الأوقـاف الرقمية 
لمشـاريع اسـتثمارية تـدر عوائـد مسـتدامة، مثـل: الصناديـق الاسـتثمارية الوقفيـة الرقميـة، 

الوقفية والأسـهم 
ب( تنويـع مصـادر الدخـل: توجيـه الأوقـاف الرقميـة للاسـتثمار فـي: العقـارات الذكية، 

والملكيـة الفكريـة الرقميـة، والتطبيقـات، والمتاجـر الإلكترونيـة الوقفيـة.
ج( إدارة المخاطـر الماليـة: تصميـم آليـات تحـوط مالـي تضمن حمايـة الأوقـاف الرقمية 

مـن التقلبـات الاقتصادية والسـوقية.

رابعًا: التوصيات في نطاق تعزيز الوعي والثقافة الوقفية الرقمية:
أ( إطلاق حملات توعية: تنظيم مؤتمرات، وورش عمل، ودورات تدريبية؛ لتثقيف الجمهور 

بأهمية الوقف الرقمي وآلياته.
ب( إدخال الوقف الرقمي في المناهج: دمج مفاهيم الأوقاف الرقمية في مناهج الجامعات 

والكليات الشرعية والمالية والتقنية. 
ج( الشراكة مع المؤثرين الرقميين: التعاون مع المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي؛ 
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لنشر الوعي بمفهوم الوقف الرقمي وتحفيز المشاركة المجتمعية.

خامسًا: التوصيات حول محور دعم الابتكار والتطوير المستمر:
الناشئة  الشركات  لدعم  أعمال  عات  ومسرِّ حاضنات  إطلاق  الناشئة:  الشركات  تحفيز  أ( 

المتخصصة في تطوير حلول وقفية رقمية مبتكرة.
ب( تمويل البحث والتطوير: تخصيص ميزانيات لدعم البحوث التقنية والشرعية المتعلقة 

بالوقف الرقمي.
ج( تعاون مع القطاع الخاص: إشراك شركات التكنولوجيا الكبرى في تطوير حلول وقفية 

ذكية وفعالة.

سادسًا: التوصيات حول محور الحوكمة والشفافية في الأوقاف الرقمية:
الصرف،  وأوجه  الرقمية،  الأوقاف  أداء  حول  دورية  تقارير  نشر  المالية:  الشفافية  تعزيز  أ( 

والعوائد المحققة.
الرقمية  الأوقاف  لمراجعة  تقنية  شرعية  لجان  إنشاء  الرقمية:  الشرعية  الرقابة  تفعيل  ب( 

والتأكد من توافقها مع الضوابط الشرعية
والمالي  التنموي  الأثر  لقياس   )KPIs( أداء  مؤشرات  تطوير  والتقييم:  للقياس  آليات  ج( 

للأوقاف الرقمية.
بتوصياتها  التشبث  أهمية  تتضح  الرقمية،  الأوقاف  لندوة  الموجز  العرض  هذا  ختام  في 
هذه  تبني  وإن  المهم،  الحضاري  القطاع  لهذا  والمستدام  العصري  التطوير  نحو  كبوصلة 
المجتمعي  أثرها  لتعزيز كفاءة الأوقاف وتوسيع نطاق  التوصيات وتفعيلها يمثل ضرورة ملحة 
في عصر التحول الرقمي، ويبقى التنفيذ الفعال لهذه الرؤى هو التحدي والفرصة لتحقيق النقلة 

النوعية المأمولة.
 والله ولي التوفيق،،،
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أوقاف قلعة السفالة في ولاية وادي المعاول في سلطنة عمان
إعداد: ناصر بن حمود بن سعيد الرواحي1*

قلعة السفالة:
      تعتبـر قلعـة السـفالة ببلـدة أفـي بولايـة وادي المعـاول بمحافظـة جنـوب الباطنـة فـي 
سـلطنة عمـان أبـرز القالع والمعالـم التاريخيـة بالولايـة، التـي تشـهد حركـة سـياحية طوال 
الأسـبوع وخاصـة فـي الإجـازات الأسـبوعية والرسـمية، حيـث تعتبـر القلعـة من المـزارات 
السـياحية بالولايـة والتـي يعود بناؤها إلـى العام 950 ميلادية، وذلك حسـب تقريـر المختصين 

مـن وزارة التـراث والسـياحة مسـتدلين بالشـواهد والنقـوش القديمـة وغيرهـا الكثير.
      تتكـون القلعـة مـن حـارة السـفالة ويحيط بها سـور يبلـغ طولـه 470 مترًا يربط بين سـتة 

أبـراج وبرج سـابع محـاذٍ للجامع.
      أبـراج القلعـة: بـرج الصبـاح وبـرج المطمـرة )ويحتـوي داخلـه علـى حفـرة تسـمى 

المطمـرة( وبـرج الشـوعة وبـرج الزاويـة وبـرج البومـة وبـرج المدرسـة وبـرج الوقيـد. 
      توجد في القلعة 5 مدافع موزعة على برجي الصباح والمطمرة، يتم إطلاقها في المناسبات 
الدينية، وذلك في ليلة دخول شهر رمضان المبارك وفي ليلة عيد الفطر والعيد الأضحى، كما 

يوجد مدفع كبير تم نصبه أمام مدخل القلعة، والمدخل يطلق عليه )الباب العود(.
      تحتـوي قلعـة السـفالة على جامع يسـمى جامع حجرة الـورود وتبلغ مسـاحته 320 مترًا 
مربعًـا، وتشـير تسـمية جامع حجـرة الورود إلـى أنه كان مـوردًا لتعليـم القرآن الكريـم والنحو 
والتجويـد، ويتكـون الجامـع مـن أعمـدة أسـطوانية عريضـة عددهـا 20 عمـودًا، كتبـت عليها 

* وكيل أوقاف جامع وحارة السفالة ببلدة أفي- ولاية وادي المعاول- سلطنة عمان.

التقرير
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كتابـات قديمـة تعـود بعضها إلى أكثـر من 338 عامًـا، حيث إن أقـدم الكتابات المكتشـفة تعود 
إلـى تاريخ 110.

      كمـا يوجـد فـي القلعـة بئر يبلغ عمقهـا 32 مترًا تقريبًـا. ومن ضمن معالم القلعة مدرسـة 
القـرآن الكريـم، وفـي فصـل الشـتاء شـديد البـرودة يتـم تعليـم القـرآن الكريـم فـي الوقيد مع 

إيقـاد النار لتدفئـة المكان.
      يوجـد فـي قلعـة السـفالة مدخلان أساسـيان يُطلق عليهما سـابقًا: الباب العـود »الكبير« 
والبـاب الصغيـر، حيـث يوجـد مسـجد البـاب الصغيـر خـارج القلعـة، ويسـمى بهذا الاسـم 
لقربـه مـن البـاب الصغيـر للقلعـة، وهذا المسـجد قد حظـي مؤخـرًا بالترميم من قبـل الأهالي 
بمسـاعدة وزارة التـراث والسـياحة، وتـم ترميمـه بالصـاروج العمانـي)1( وحطب الكنـدل)2(، 

حيـث بلغـت تكلفـة الترميـم حوالـي 11 ألف ريـال عماني.
      ومـن المشـاريع التـي تمـت فـي الحـارة؛ رصف طرقـات الحـارة الداخلية بالإسـمنت 

وإنارتهـا بشـكل كامل.

أوقاف حارة السفالة:
1- أوقاف جامع السفالة، وهي الأوقاف الخاصة بالجامع.

2- أوقاف مدرسة القرآن الكريم، وهي الأوقاف الخاصة بالمدرسة وصيانتها.

3- أوقاف المقبرة، وهي الأوقاف الخاصة بمقبرة الموتى وتسمى مقبرة المنقل.

4- أوقاف السور، وهي خاصة بسور القلعة.

5- أوقاف المجازة، وهي خاصة بمقام النساء بحارة السفالة.

6- وقف الأكفان، وهو خاص بتجهيز أكفان موتى المسلمين.

7- وقف الطوي، وهو خاص ببئر الحارة.

8- وقف رأي الجماعة، وهو خاص بالضيافة عند اجتماع الأهالي لمناقشة أمور الحارة.

وجبة  وهي  للتصبيحة،  العرسية)3(  وجبة  بتجهيز  خاص  وهو  الفطر،  عيد  تصبيحة  وقف   -9

الإفطار صباح عيد الفطر المبارك.
10- وقف عيد الأضحى، وهو خاص بحلوى الوقف في ليلة التاسع من ذي الحجة بعد صلاة 

العشاء، وتجهيز وجبة العرسية ظهر التاسع من ذي الحجة، وتصبيحة صباح عيد الأضحى.

التاريخية  والأبراج  ترميم القلاع والأفلاج والحصون والمساجد الأثرية  عملية  في  تستخدم  التي  الرئيسة  المواد  من  	)1(
القديمة.

القرن  من  الأولى  العقود  في  العربي  الخليج  منطقة  في  رائجًا  وكان  والبناء،  العمارة  في  يستخدم  الأخشاب  من  نوع  	)2(
العشرين.

وجبة عمانية تقليدية تحضّر في ليلة العيد أو صبيحة العيد، وتقدّم بعد صلاة العيد. 	)3(
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11- وقف السمن، وهو خاص بالسمن الذي يستخدم للتمر والعرسية.

ليلة  الحارة  مدافع  لطلق  المستخدم  البارود  صناعة  أو  لشراء  خاص  وهو  البارود،  وقف   -12

ثبوت هلال رمضان وليلة ثبوت عيد الفطر وليلة عيد الأضحى.

13- وقف الفقراء، وهو خاص بالتمر الذي يستخدمه فقراء الحارة.

14- وقف البرغوم)1(، وهو السمن الخاص بتشحيم وصيانة برغوم فرقة السفالة للفنون الشعبية.

15- وقف الصيام، وهو أن يقوم الوكيل بالصوم عمّن وقَف هذا المال يومًا عن كل 5 ريالات 

من صافي مردود المال.    
16- وقف مغسلة الأموات، وهو خاص بصيانة مغسلة الأموات بحارة الشلي.

ملحق التقرير

صور من حارة وقلعة السفالة

البرغوم: آلة موسيقية تقليدية تنتشر في بعض محافظات سلطنة عمان. 	)1(
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الافتتاحية
الوقف والقِيَم الإنسانية. ●

الأبحاث  باللغة العربية
مصارف الأوقاف بين الأثر والتأثير .. رؤية استشرافية ●

(د. عبد االله بن ناصر السدحان).
أوقاف التجار وأثرها في الحياة العلمية والاجتماعية في مكة المكرمة خلال  ●

1517م) - - 923هـ/1250 عصر سلاطين المماليك (648
(د. رضا السعيد إبراهيم محمد).

الصكوك الاستثمارية الوقفية نموذجًا للمبتكرات الإسلامية في التنمية  ●
(إبراهيم عبد االله محمد الأزرق). 

المقال
حُكم وقْف الحيوانات لغايات التجارب الطبية عليها في الفقه الإسلامي ●

(د. حمزة عبد الكريم حماد).

الأبحاث باللغة الفرنسية
المرجعية الفقهية لأحكام الوقف في التشريع الجزائري ●

(د. ذبيح سفيان - ترجمة: د. آمال عمري).
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Abu Hurairah (may Allah be pleased with him) 

reported, The Messenger of Allah (peace be 

upon him) said: “When a man dies, his deeds 

come to an end except for three things: Sadaqah 

Jariyah (ongoing charity); a knowledge which is 

beneficial, or a virtuous descendant who prays 

for him (for the deceased).”

[Narrated by Muslim]
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Project of AWQAF journal
AWQAF Project is based on a conviction that Waqf — as a concept and an experience 

— has a great developmental potential which entitles it to contribute effectively to the Muslim 
communities and cope with the challenges which confront the Muslim nation.

The history of Islamic world countries also reflects on Waqf rich experience in devising a 
societal involvement which encompasses almost all diverse walks of life and helps primarily 
in developing solutions for emerging human difficulties. During the decline of the Muslim 
nation, Waqf provided shelter and support for a significant share of the innovations that Islamic 
civilization was famed for and secured their passing from one generation to another.

Nowadays, the Islamic world is witnessing a governmental and popular orientation towards 
mobilizing its material competencies and investing its genuine perceptions that culture makers’ 
cherish in a spirit of scholarly innovation to arrive at fully comprehensive developmental models 
deeply rooted into the values of righteousness, virtue and justice.

Based on this conviction, AWQAF Journal embarks upon achieving a mission that would 
enable Waqf to assume the real and befitting standing in the Arab and Islamic field of thought. It 
therefore seeks to emphasize Waqf as a discipline those remotely or greatly interested in Waqf to 
uphold a scientific trend towards developing Waqf literature and link it to comprehensive social 
development considerations.

Since the basic concept of waqf is related to volunteering, such a requirement cannot 
prosper unless Awqaf Journal becomes concerned with the social work which is directly related 
to community issues, social work, volunteering and other relevant issues which, when combined 
together, accept that reaction between the state and the society and the balanced partnership in 
making the future of the society and the role of the NGOs in this effort.

AWQAF Journal Objectives
•	 Reviving the culture of Waqf through familiarizing the reader with its history, developmental 

role, jurisprudence, and achievements which Islamic civilization grew into until recent times.
•	 Intensifying the discussions on the scientific potentials of Waqf in modern societies through 

emphasis on its modern structures.
•	 Investing in current Waqf projects and transforming them into an intellectual and culture- based 

product for deliberation among specialists. This is hopefully expected to induce interaction 
among researchers and establish a linkage between theory and practice of the tradition of 
Waqf.

•	 Promoting reliance on the civilizational repertoire in terms of social potential resulting from a 
deeply rooted and inherent tendency towards charitable deeds at the individuals and nation’s 
behavior levels.

•	 Strengthening ties between the Waqf school of thought, voluntary work and NGOs.
•	 Linking Waqf to other areas of social activities within an integrated framework to create a 

well-balanced society.
•	 Enriching the Arab library on this newly emerging topic, i.e. Waqf and Charitable Activities.
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An Invitation to All Researchers and interested People
AWQAF Journal would naturally aspire to accommodate all the topics that have a direct or indirect 

relationship to Waqf such as charitable activities, voluntary works, community and development organizations, 
and reaches out to researchers and those interested in general in interacting with it; in order to meet the 
challenges that obstruct the march of our societies and peoples.

The journal is pleased to invite writers and researchers to contribute in one of the three languages 
(Arabic, English and French) to the material related to the objectives of the journal and Waqf horizons in the 
different sections such as studies, book reviews, academic dissertations abstracts and coverage of seminars and 
deliberations the ideas published on.

Materials intended for publication in AWQAF Journal should observe the following:
•	 The material should not have been published in any journal (electronic or printed)
•	 The material should abide by the academic ethics related to documenting the references and sources, together 

with conducting an academic handling.
•	 A research should fall in (4000 to 10,000) words, to which a summary of 150 words in both Arabic and 

a foreign language should be attached. Researches meant for publication shall undergo a secret academic 
refereeing.

•	 A researcher should attach the form of Work Originality to his research.
•	 An article should fall in 2000 - 4000 words.
•	 The Journal receives book’s presentations and here priority is given to modern publications. The revision 

should fall in 500 to 1000 words. The presentation should include the main points about the book , for 
example the author, publisher, year, version, along with laying stress on the presentation, analysis through 
scientific method, interest in the essence of the book and its chapters, and assessing it in the light of other 
relevant works.

•	 The Journal receives coverages of seminars and conferences, provided that a report should mention the 
organizing body, the subject of the seminar, place and date of the seminar, the major axes, survey of the 
researches submitted with their main ideas. There should be a stress on the recommendations of the seminar, 
together with indicating the activities conducted on the sidelines of the seminar (if any).

•	 Materials sent to the Journal are not returnable if published or not.
•	 The Journal is authorized to re-publish the material wholly or separately, either in the original language or 

translated. This is carried out without referring to the researcher for permission. The researcher is entitled to 
publish his work in a book or any other form after it appears in the Journal on condition that a note concerning 
its previous publication should be indicated.

•	 Material appearing in the Journal expresses the attitude of its author and does necessarily reflect the attitude 
of the Journal.

•	 Researchers shall receive a financial remuneration for their researches, articles and other relevant works 
approved for publication according to the applicable rules in this regard, in addition to 20 offprints.

•	 Failure to comply with the academic ethics made deliberately through literal borrowing of sections and 
paragraphs from different sources on the Internet or otherwise without indicating this, the internal rules of 
the Journal will stop their contributions to the Journal in the future.

•	 The researcher is empowered to deal with his research after it appears in the Journal provided a note should 
be sent to the Journal to this effect

•	 The Journal reserves the right to publish the material as per its plan.
•	 Any material published in AWQAF Journal expresses the opinions of the authors and not necessarily those 

of journal publisher.
•	 All correspondence should be sent to:

AWQAF Editor in Chief,
P.O.BOX 482 Safat, 13005 Kuwait

Tel: (00965) 22065756 Fax: (00965) 22542526
E-mail: awqafjournal@awqaf.org

https://www.awqaf.org.kw/AR/Pages/AwqafJournal.aspx
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Endowment and Human Values
 Abd al-Rahman ibn Khaldun (1332-1406 CE) is credited with his 

precedence in understanding and analyzing social phenomena using a 
rigorous scientific approach that is still – to this day – the origin of the 
modern social sciences. The author of the introduction considered that the 
main rule for the study of these phenomena is based on the civilization of 
man, i.e. the necessity of living with others, as “he does not exist except 
with his own kind, because of his inability to complete his existence 
and life, as he needs help in all his needs never by nature”(1). In trying 
to understand human behaviour, this necessity entails monitoring the 
behaviour of members of society as social beings who interact with each 
other in all walks of life. 

      It is not surprising that Islam is concerned with social relations and 
establishes a frame of reference through which it establishes its legislation 
and principles that strengthen the relationship between the slave and his 
Lord on the one hand, and between individuals in society on the other. 
The Holy Qur’an emphasizes the specificity of this equation by urging the 
link between faith and what requires the performance of rituals on the one 
hand, and good deeds on the other, and the civilized act it reflects, and the 
balance between material and spiritual aspects required by human relations. 
According to this methodological framework, Muslims understood - 
during the stages of building Islamic civilization - the importance of 

1	 1 Introduction to Ibn Khaldun, edited by: Abd al-Salam al-Shadadi, edition: House of Arts, Sciences and 
Literature, first edition, year: 2005, (241:2).

Editorial
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activating this equation, through the creation of mechanisms and systems 
that build a middle nation that testifies to people and translates practically 
the honor of God Almighty to man over all other creatures with reason, 
free will, and the ability to achieve integration between his material and 
spiritual requirements to achieve a balanced caliphate for man on earth. 
The sustainability of the connection between the rituals performed by the 
Muslim and the ways of guiding his daily life is a key issue in understanding 
the successes of Islamic civilization in its periods of prosperity. 

     According to this methodological context, the endowment emerges 
as one of the social mechanisms created by Muslims to embody the spirit 
of Islam in combining investment in the hereafter and strengthening social 
ties, as the endowment proceeds from his deep belief in the values of giving, 
spending, giving charity and helping others, to create a social situation 
that automatically translates the twinning of the soul and matter through 
a practical living experience in which faith in good deeds is organically 
linked, making faith a driving force for urbanization and morals to serve 
the real human needs. Accordingly, the role of the endowment is not limited 
to the material aspect only - despite its importance - but also promotes 
moral and spiritual values, such as solidarity and cooperation in a way 
that strengthens the immunity of society as a collective unit, and proves 
behavioral trends that work to overcome selfishness, and give priority to 
the public interest, and thus helps to spread models that embody the spirit 
of Islam in combining worship and charitable work, and transforming 
closeness to God into bridges of goodness that benefit people, and in 
the end the endowment contributes to the civilized response to man’s 
exploitation of his fellow man, and provides a practical confrontation with 
the materialist theories that make human societies a breeding ground for 
human wolves that prey on each other.. 

 The Waqf establishes a unique path of self-purification, and practical 
training to curb the material tyranny that obscures man’s mission on earth, 
i.e. worshipping God by rebuilding it for the benefit of people. In fact, it 
reflects an advanced degree of liberation of the endower from the power of 
matter, and a rejection of the behaviors of extremist reproduction, to deal 
with the directives of the Holy Qur’an regarding the performance of the 
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right of money that God has left in it, the Almighty said:  “Believe in Allah 
and His Messenger, and donate from what He has entrusted you with. 
So those of you who believe and donate will have a mighty reward.”(1) 
Between the endowment and the value of freedom, there is a strong 
relationship that opens multiple doors for civilized action, and it is among 
the innovations that have enabled Muslims for many centuries to produce 
institutions that refine themselves and advance society. It is according to 
these foundations that we can understand the paradox that is associated 
with alms and endowments, which, although based on a deliberate decrease 
in the money that Its social and eschatological returns, which inevitably 
overflow with goodness, are based on firm foundations whose adherents 
firmly believe that God “raises alms(2)” and “ Wealth does not diminish by 
giving Sadaqah (charity)(3)”, which are vivid examples of the moderation 
of the Islamic perception in building a good life in which the mercy of 
heaven is mixed with the responsibility of the earth, and human values 
such as mercy, solidarity and synergy play a central role, embodying the 
words of the Almighty: “Whoever does righteousness, whether male or 
female, while he is a believer - We will surely cause him to live a good life, 
and We will surely give them their reward [in the Hereafter] according to 
the best of what they used to do”.(4)

 It remains to be noted that the Islamic society is not an ideal society 
free from impurities or negative behaviors, but for many centuries it has 
maintained its balance by possessing the mechanisms of correction and 
reform. It is not surprising that the Holy Qur’an warns of the possibility 
of the wrong use of alms, and its exploitation to achieve purposes that 
necessarily contradict the main idea of giving, including the preservation 
of human material and moral dignity. Charity does not mean material 
giving devoid of the dignity of the recipient, and the endowment does 

(1)	 Surah Al-Hadid, verse: 7
(2)	 Allah destroys usury and raises alms, and Allah does not love all unrighteous disbelievers (Surah Al-

Baqarah, verse: 276).
(3)	 The full hadith: “Wealth does not diminish by giving Sadaqah (charity). Allah augments the honour of one who 

forgives; and one who serves another seeking the pleasure of Allah, Allah will exalt him in ranks”, Narrator : 
Abu Huraira | Muhaddith : Ibn Abd al-Barr | Source : Mnemonics | Page or number : 7/624 | Summary of the 
ruling of the modernist : Mahfouz Musnad Sahih - narrated from many different ways | Graduation : Directed 
by Muslim (2588) with a slight difference.

(4)	 Surah An-Nahl, verse: 97.
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not depart from this equation, as it is a giving associated with achieving 
Human dignity is in accordance with the values of mercy, synergy and 
cooperation, because the aim is not only to help the needy financially, 
but also to preserve his humanity. In the event that alms lack these 
values, they cause harm, and turn into a pickaxe of destruction, control 
and enslavement of man(1), as was said in the Quran: “Kind speech and 
forgiveness are better than charity followed by injury, And Allah is Free of 
need and Forbearing”(2).

Today, with the rapid changes taking place in the world, the Waqf 
remains an inspiring model for rethinking ways to achieve equitable and 
comprehensive development, through the development of its mechanisms 
and the expansion of its fields, the Waqf can be a driving force to support 
innovation, empower individuals, and promote economic and social 
stability without abandoning human values. Reviving the role of the 
Waqf in a contemporary context means not only preserving the traditions 
of giving, but also employing them in new ways that keep pace with the 
challenges of the times, and contribute to building a more balanced and 
humane future.

***************

In the forty-eighth issue of Awqaf Journal, a group of researchers 
participate in topics related to the economic and legal capabilities of 
endowment institutions historically and at the present time, with proposals 
to explore their possible roles to enable Islamic societies to gain power. 

As for Dr. Reda Al-Saeed Ibrahim Muhammad, he writes in his research 
“Merchants’ Endowments and Their Impact on The Scientific and Social 
Life in Makkah Al-Mukarramah During the Era of The Mamluk Sultans 
(648-923 AH / 1250-1517 AD)” about the role of the merchant class in 
Makkah Al-Mukarramah and its scientific and social impact during the 

(1)	 It is important to note the attitudes and positions of donors in the United States of America since the seventh 
of October 2023, the biased political use of their donations and the pressure they exert and continue to 
exert within the framework of punishing all those who advocate the aspirations of Palestinians to establish 
their state, whether in American universities that attract their donations or in other media and political 
institutions. 

(2)	 Al-Baqarah, verse: 263.
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era of the Mamluk Sultans, by explaining the motives of merchants to 
charitable work, and the efforts of merchants in caring for the poor and 
endowment over them, highlighting the contributions of merchants in 
building and repairing religious and social facilities, and the effects of 
their endowments in the scientific and social fields.

      Through the research entitled “ Impact of Endowment Banks... A 
Forward-Looking Vision” Dr. Abdullah bin Nasser Al-Sadhan discusses 
the problem of the relationship between endowments and the needs of 
society, wondering whether endowments are subordinate to needs or 
lead the path of societal change with an intentional process. It examines 
how endowment banks can be used to bring about radical and sustainable 
change at the temporal and spatial levels, going beyond the traditional trend 
towards addressing individual needs to support major societal causes. It 
also discusses the impact of the endowment on society by comparing the 
first wave, which focused on jurisprudential and historical aspects, and the 
expected second wave, which aims to activate the endowment as a driving 
development force. The researcher calls for the development of analytical 
endowment studies that contribute to directing endowments towards banks 
that have more influence on society and the nation, in order to achieve 
a development renaissance that goes beyond the traditional limits of the 
concept of endowment.

      Ibrahim Abdullah Mohammed Al-Azraq discusses the issue of 
employing sukuk in endowments to achieve development, stressing their 
importance in addressing the imbalance and disruption that afflicted 
endowments, and restoring their role in meeting the needs of Muslims and 
supporting development, while proposing legitimate solutions to revive 
endowments and promote investment in them.    

      In the French section, a translation of a research published in Arabic 
in the forty-third issue of Awqaf Journal, by Dr. Zabih Sufyan under the 
title “The jurisprudential reference for the provisions of the endowment in 
Algerian legislation”, and this research is concerned with considering the 
extent to which taking jurisprudential rulings related to endowments from 
several schools of thought affects the consistency of legal texts. In its first 
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section, the research seeks to clarify the relationship between jurisprudence 
on the one hand, and the provisions contained in various Algerian laws that 
dealt with the subject of endowments on the other hand. In the second 
section, the research tries to address the areas of conflict between the legal 
texts, concluding that the legislator’s lack of reliance on a jurisprudential 
doctrine specified in the Awqaf Law does not fundamentally affect the 
consistency and integration of the endowment legislative system, with the 
presence of stumbles in which the Algerian legislator occurred during his 
organization of various issues, and these stumbles need a legislative effort 
and a jurisprudential vision that removes the conflict between the legal 
texts on endowment issues. 

      Hamza Abdul Karim Hammad reviews in his article entitled “ 
Ruling on Waqf of Animals for The Purposes of Medical Experiments on 
Them in Islamic Jurisprudence”, the legal ruling of the waqf. The research 
also discusses the impact of medical experiments on the endowment and 
proposes solutions to employ it in the service of medical development 
within a legal framework.

 This issue also includes two important book presentations in terms 
of their subject matter and the way the authors deal with Waqf issues in 
relation to political aspects and cultural anthropology. Dr. Muhammad 
Muwaffaq Al-Arnaout presents  the book “ Saffron in Kachanic “, by the 
Kosovar historian Elbert Hissa, who analyzed the influence of the Ottoman 
Waqf on the economic, social and cultural landscape of the Balkans, with 
a focus on the city of Kačanik founded by the Grand Vizier Sinan Pasha. 
The book highlights how endowments contributed to building cities and 
promoting urban and economic stability, as they included facilities such as 
mosques, schools, and hospice, in addition to “buildings” that provided free 
meals to the poor and travelers. The book also discusses the introduction 
of new crops into Balkan cuisine, such as rice and saffron, which were 
the preserve of the rich, before becoming available to the general public 
through endowments. The author follows an analytical historical approach, 
based on Waqf documents that reflect the social changes brought about by 
the Waqf system in the region. 
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 For her part, Dr. Sadiq Al-Salami reviews the most important problems 
addressed by the book “The State and General Endowments in Tunisia 
from Containment to Abolition (1858-1956 AD)” by Dr. Amina Al-Awni, 
which deals with research on the  history of endowments in Tunisia 
since the second half of the nineteenth century, where the researcher 
highlighted the motives for establishing an association Endowments led 
by Khairuddin Pasha and Sheikh Muhammad Bayram V, and the fate of 
endowments as a result of neglect and encroachment, which prompted their 
institutionalization and transfer from the religious sphere to state control. 
French colonialism took advantage of this, seizing endowment lands 
through legal means such as landing and kardar, relying on jurisprudential 
outlets in the Hanafi school. Despite France’s arbitrariness in dealing 
with endowments, it avoided an immediate solution as it did in Algeria, 
and followed a gradual approach. The researcher revealed the motives 
for the sudden dissolution of endowments after independence by Habib 
Bourguiba, who targeted his political opponents, especially supporters 
of Salah Ben Youssef, and narrowed down on traditional groups such as 
zawiyas and Zaytouna sheikhs, which led to social transformations that 
affected the roles and privileges of these groups.
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Le Référentiel jurisprudentiel

Research

Le Référentiel jurisprudentiel des dispositions
relatives au waqf Dans la législation algérienne

المرجعية الفقهية لأحكام الوقف في التشريع الجزائري
 

Texte du Dr. Debih Soufiane (1)

Traduit en français par Dr. Amal Amri

Résumé
Dans notre recherche, nous avons étudié le référentiel jurisprudentiel 

des dispositions relatives au waqf dans la législation algérienne. Nous avons 
mis en relief les dispositions figurantes dans les différentes lois algériennes 
traitant du sujet des waqfs, en les reliant à leurs sources jurisprudentielles. 
L’objectif était de déterminer les écoles de jurisprudence dont le législateur 
algérien s’est inspiré pour élaborer ces dispositions, étant donné qu’il n’a 
pas adopté une seule école en particulier, et de comprendre la référence 
globale adoptée par le législateur algérien en matière de waqf.

Nous avons tenté de répondre à une problématique axée sur l’impact 
de l’adoption des dispositions jurisprudentielles relatives au waqf issues 
de plusieurs écoles de pensée sur la cohérence des textes législatifs, ainsi 
que sur la qualité et l’évolution du système législatif des waqfs en Algérie. 

(1)	 Docteur Debih Soufiane, (Doctorat) spécialisé en droit privé de l’Université de Khemis Miliana, 
professeur contractuel au département de la charia islamique à l’Université de M’sila (Algérie), s.debih@
univ-dbkm.dz
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Notre recherche s’appuie principalement sur les méthodes descriptive et 
analytique, ainsi que sur les méthodes déductive et inductive, qui sont 
les plus appropriées pour ce type d’étude. De manière secondaire, nous 
avons également utilisé les méthodes historique et comparative. Enfin, 
nous avons formulé plusieurs conclusions et suggestions que nous avons 
incluses à la fin de la recherche.

Mots-clés :
Référenciel jurisprudentielle, dispositions relatives au waqf, législation 

des waqfs algérienne.

الملخص: 

تناولنــا في بحثنــا هــذا دراســة المرجعيــة الفقهيــة لأحــكام الوقــف في التشريــع الجزائــري؛ 
حيــث ســلطنا مــن خلالــه الضــوء عــى الأحــكام الــواردة في مختلــف القوانــن الجزائريــة التــي 
تناولــت موضــوع الأوقــاف، وذلــك عــن طريــق ربطهــا بجذورهــا الفقهيــة؛ بهــدف معرفــة 
ــا  المذاهــب التــي اســتمد منهــا المــرع الجزائــري هــذه الأحــكام، كونــه لم يعتمــد مذهبًــا فقهيًّ
بعينــه مــن جهــة، واســتنتاج ومعرفــة المرجعيــة التــي اعتمدهــا المــرع الجزائــري في موضــوع 

الأوقــاف ككل مــن جهــة أخــرى.

ــذ  ــر أخْ ــدى تأث ــول م ــور ح ــكالية تتمح ــن إش ــة ع ــه الإجاب ــن خلال ــا م ــث حاولن حي
ــة المتعلقــة بالأوقــاف مــن عــدة مذاهــب عــى تناســق النصــوص القانونيــة،  الأحــكام الفقهي
ــر ككل،  ــا في الجزائ ــة ورقيّه ــة الوقفي ــة التشريعي ــودة المنظوم ــى ج ــك ع ــر ذل ــدى تأث وم
معتمديــن في بحثنــا عــى كل مــن: المنهجــن )الوصفــي والتحليــي(، وكــذا المنهجــن 
)الاستنباطي والاســتقرائي( بشــكل أســاسي؛ كــون هــذه المناهــج الأنســب لمثــل هــذه 
الدراســات، بالإضافــة إلى المنهجــن )التاريخــي والمقــارن( بشــكل ثانــوي، لنخــرج في النهايــة 

ــث. ــة البح ــا في نهاي ــي أدرجناه ــات الت ــج والمقترح ــض النتائ ببع

الكلمات المفتاحية: المرجعية الفقهية- أحكام الوقف- التشريع الوقفي الجزائري.
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Introduction :  
Le sujet de la recherche sur les référentiels de nos systèmes législatifs, 

en général, revêt une importance capitale, car il est étroitement lié à la 
préservation du patrimoine civilisationnel de la nation d’une part, et à 
la préservation de son identité religieuse d’autre part, ce qui se réalise à 
travers l’authenticité de la législation qui y est contenue.

Le sujet de la référence jurisprudentielle(1) de l’État algérien est, en 
général, un sujet de large débat ; bien que la plupart des jurisconsultes 
et des chercheurs l’associent à l’école malikite, étant donné qu’elle est 
pratiquement dominante dans l’État et en raison de sa présence historique, 
nous ne trouvons pas que cela soit vérifié dans la loi sur les waqfs (donation 
de mainmorte), ni dans le code de la famille spécifiquement, car elles sont 
toutes deux dérivées de la chariâ islamique. En effet, il n’existe aucune 
disposition dans l’une ou l’autre stipulant que la référence jurisprudentielle 
de l’Algérie est l’école malikite. Au contraire, nous découvrons que les 
articles 2 de la loi algérienne sur les waqfs n° 91-10 ainsi que l’article 
222 de l’arrêté n° 02-05 relatif à la loi de la famille algérienne stipulent 
clairement qu’il faut se référer aux dispositions de la chariâ islamique (2). 
Ce qui confirme cela, c’est que la majorité des dispositions de ces deux lois 
proviennent des quatre écoles jurisprudentielles.

L’idée de la recherche sur la référence jurisprudentielle des 
dispositions de waqf dans la législation des waqfs algériens est née après 
avoir constaté, au cours de l’élaboration de ma thèse (de doctorat), un 
certain nombre de problèmes jurisprudentiels et juridiques inclus dans de 

(1)	 La référence jurisprudentielle désigne : l’origine à laquelle on se réfère dans un savoir, une discipline ou 
une question donnée. Étant donné que les connaissances en droit islamique proviennent de diverses écoles 
jurisprudentielles, la référence ici signifie l’une des écoles de jurisprudence et non l’ensemble. Ainsi, la 
référence jurisprudentielle est le choix doctrinal dans le cadre duquel la pratique juridique dans la société 
est organisée. Certains la définissent comme le cadre global et la méthode fondamentale basée sur des 
sources et des preuves spécifiques, permettant de construire une connaissance ou de comprendre quelque 
chose, sur lequel repose une opinion, une doctrine ou une orientation se manifestant dans la réalité par la 
théorie et la pratique. Voir : la référence - son sens, son importance et ses divisions, Saïd Ben Nasser Al-
Ghamdi, Revue de l’Université d’Um Al-Qura, n° 50, Rajab 1431 H, pp. 381, 382.   

(2)	 L’article (2) de la loi sur les waqfs n° 91-10 stipule ce qui suit : “Tous les articles de la présente loi sont 
inspirés de la chariâ islamique et il doit être de même pour toute question en la matière non prévue dans 
le présent texte.” Quant à l’article (222) du code algérien de la famille, il précise : “En l’absence d’une 
disposition dans la présente loi, il est fait référence aux dispositions de la chariâ.”  
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nombreux articles de la loi sur les waqfs n° 91-10, ainsi que les différentes 
lois et décrets qui les modifient et les complètent, ou ceux qui incluent 
certaines dispositions réglementaires relatives aux waqfs ; et qui, parfois, 
présentent des contradictions entre elles(1). De plus, cette étude s’inscrit 
dans la continuité de nos recherches antérieures, notamment dans le cadre 
d’un mémoire de master portant sur la référence jurisprudentielle des 
dispositions successorales dans le Code de la famille algérien.

Comme mentionné précédemment, bien que la loi sur les waqfs 
algériens et celle de la famille soient dérivées de la chariâ islamique, il n’y 
a pas dans ces lois d’article ou de disposition légale spécifique indiquant 
quelle école est adoptée dans l’État algérien, à l’inverse de ce que l’on 
trouve par exemple dans des pays comme le Koweït, les Émirats et le 
Maroc. Au contraire, comme nous l’avons déjà observé, les articles 2 de la 
première et 222 de la seconde stipulent clairement qu’il faut se référer aux 
dispositions de la chariâ islamique dans tout ce qui n’est pas explicitement 
mentionné. Dès lors, nous pouvons poser la question suivante :

Problématique : Dans quelle mesure l’absence d’un choix doctrinal 
précis par le législateur algérien a-t-elle influencé la cohérence des 
textes juridiques de la loi sur les waqfs ? Est-il possible d’éliminer les 
contradictions entre eux sans se limiter à une école précise ?

Cette problématique entraîne un ensemble de questions secondaires, 
qui se présentent comme suit :

Q1:  La solution réside-t-elle dans l’adoption d’une école jurispru-
dentielle spécifique ? 

Q2 : Dans quelle mesure le législateur algérien s’est-il appuyé sur 

(1)	 Nous faisons ici référence aux articles (3, 11, 26 bis 10, et 28) de la loi sur les biens waqf n° 91-10. 
L’article 3 stipule que le waqf est “est l’acte par lequel est rendu impossible l’appropriation d’un bien 
en son essence, pour toute personne, de façon perpétuelle, pour en attribuer l’usufruit aux nécessiteux 
ou à des œuvres de bienfaisance”. L’article 28 confirme que “ le waqf est frappé de nullité s’il est limité 
dans le temps ”. L’article 11 stipule que l’objet du waqf peut être un bien immobilier, un bien mobilier 
ou un usufruit ; par conséquent, il y a une contradiction avec l’article 28, qui invalide le waqf temporaire, 
alors que l’usufruit est un waqf temporaire. De même, il y a une incohérence avec l’article 3, qui stipule 
que la détention est l’interdiction de l’appropriation du bien, qui peut être immobilier ou mobilier, et ne 
comprend pas les usufruits. De plus, l’article 26 bis 10 stipule que les dépôts d’utilité waqf sont un waqf 
pour une durée déterminée, ce qui contredit l’article 28.



19

Le Référentiel jurisprudentiel

l’école malikite dans la loi sur les waqfs ? Cela a-t-il un impact sur la 
référence jurisprudentielle du pays ?

Pour répondre à cette problématique et aux questions qui en découlent, 
nous avons adopté dans notre recherche les approches descriptive et 
analytique, ainsi que les approches déductive et inductive, car ces 
méthodes sont les plus adaptées à ce type d’études. Notre recours à ces 
méthodes se concrétise par l’analyse des textes juridiques et l’extraction 
des règles jurisprudentielles qui y sont contenues, ainsi que par leur 
classement et leur organisation selon leurs structures générales. De plus, 
nous avons exploré ces textes après les avoir rassemblés et examinés, afin 
de comprendre les dispositions qu’ils contiennent et de les relier à leurs 
origines jurisprudentielles afin d’inférer la référence que le législateur 
algérien a adoptée dans son organisation des waqfs, d’autant plus qu’il ne 
l’a pas précisée.

Les approches historique et comparative ont été utilisées de manière 
moins fréquente, pour ne pas dire secondaire. L’approche historique 
s’est manifestée à travers un retour à diverses sources jurisprudentielles 
considérées comme des références historiques, ainsi qu’à travers une 
exposition de la situation des waqfs avant l’indépendance (pendant la période 
ottomane et la période de colonisation française). Nous avons également 
suivi l’évolution législative des waqfs en Algérie. L’approche comparative 
a été appliquée dans certains passages nécessitant une comparaison, que 
ce soit entre les textes juridiques avant et après modification ou entre les 
opinions jurisprudentielles concernant différentes questions.

Nous avons structuré notre recherche selon un plan tripartite que nous 
sommes introduits par une préface sur la situation et l’évolution législative 
des waqfs en Algérie. Dans la première partie, nous avons examiné les 
dispositions que le législateur a tirées du consensus des mujtahids de la 
Ummah (jurisconsultes assidus de la communauté musulmane), que nous 
avons divisée en trois sections : dans la première, nous avons abordé les 
règles concernant le waqf, dans la seconde, nous avons discuté celles 
relatives au bénéficiaire du waqf, et dans la troisième, nous avons traité des 
règles concernant l’objet du waqf. Dans la deuxième partie, nous avons 
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analysé les règles que le législateur algérien a tirées des opinions de la 
majorité des jurisconsultes, divisées également en quatre sections : les trois 
premières sont similaires à celles de la première partie (règles concernant 
le waqf, le bénéficiaire du waqf et l’objet du waqf), tandis que la quatrième 
section traite des règles concernant la forme et la nature du waqf. Dans 
la troisième partie, nous avons abordé les règles tirées des quatre écoles 
jurisprudentielles, où nous avons consacré une section à chaque école dans 
laquelle nous avons inclus les règles que le législateur en a tirées.

Préface 
 Aperçu de la situation des waqfs et de

leur évolution législative en Algérie
La société algérienne a connu le système des waqfs depuis les débuts 

de la conquête islamique, se répandant avec l’établissement de cette 
religion noble dans les contrées de ce pays bien-aimé et s’implantant dans 
les cœurs avant même de s’ancrer sur la terre. Parmi les preuves les plus 
anciennes de cela, on trouve un document enregistrant le waqf d’une école 
et d’une mosquée, celui de Sidi Abou Madyan à Tlemcen, datant de 906 H 
/ 1500 J.-C., ainsi qu’un document relatif aux waqfs de la grande mosquée 
de la capitale datant de 947 H /1540 J.-C. (1). Cependant, son âge d’or a eu 
lieu durant l’ère ottomane, en particulier dans ses dernières périodes, où 
plusieurs facteurs ont contribué à son essor, parmi lesquels : le soutien des 
gouvernants, la diffusion de la culture du waqf et un esprit de solidarité 
dans la société après la chute de Grenade et l’invasion espagnole des 
côtes de la patrie. Cela a conduit à l’émergence de plusieurs institutions 
de bienfaisance ayant un caractère religieux, une personnalité juridique et 
un statut administratif particulier, les plus notables étant : les institutions 
“Subul al-Khayrat” (les voies de bienfaisance) et “waqf al-Haramayn 
(waqf des deux saints lieux), ainsi que l’institution des waqfs des réfugiés 

(1)	 Voir : Les waqfs algériens entre la disparition et l’investissement, Fares Mesdour, Revue des sciences 
économiques, de gestion et de commerce, vol. 2, n° 3, Faculté des sciences économiques, Université 
d’Alger, p. 179.  
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andalous (1). Les constituants des biens waqfs étaient innombrables, sans 
distinction de sexe, de classe ou de doctrine (hommes, femmes, citadins, 
ruraux, Hanafites et Malikites…) (2). 

Après l’occupation française de l’Algérie, le secteur des waqfs a été 
ciblé, subissant une détérioration et un recul considérable ; car il a été 
considéré comme des biens vacants et a été intégré au domaine public 
(biens de l’État) à travers la promulgation de nombreuses décisions et 
décrets visant à l’incorporer dans les biens de l’administration française(3). 
Ces initiatives visaient à saper les fondements du système des waqfs, à 
franciser les biens waqfs et à exercer un contrôle direct sur les pratiques 
religieuses ; la confiscation des waqfs faisait de l’administration coloniale 
la responsable de la construction et de la restauration des mosquées, ainsi 
que de la supervision des écoles, et par conséquent, du paiement des 
salaires des enseignants, ce qui a conduit à affaiblir les leaders locaux et à 
établir une tutelle sur eux(4).

À la suite de l’indépendance de l’Algérie, en raison de la situation 
désastreuse causée par la guerre de libération, les waqfs n’étaient pas une 
priorité pour l’administration algérienne de l’époque. Le décret n° 62-157 
du 31/12/1962 prolongeait l’application des lois françaises en Algérie, à 
l’exception de celles portant atteinte à la souveraineté nationale, maintenant 
la gestion du secteur des waqfs conformément aux lois françaises. 
En outre, l’adoption par l’État du système socialiste comme système 
économique et idéologie politique du pays a aggravé la situation de ce 
secteur. Les propriétés waqfs ont été nationalisées sous prétexte qu’elles 
étaient des propriétés vacantes et ont été redistribuées aux agriculteurs 

(1)	 Voir : Op. Cit., p. 179
(2)	 Voir : Histoire culturelle de l’Algérie, Abou al-Qasim Saadallah, 1ère éd., Dar Al-Gharb al-Islami, 

Beyrouth, 1998, t. 1, p. 232.  
(3)	 À l’instar du décret du général (de Bermont) daté du 8/9/1830, ordonnant la confiscation des waqfs, suivi 

par la décision du général (Clauzel) le 7 décembre 1830, annulant les waqfs des deux saints lieux, sous 
prétexte que leurs revenus étaient dépensés pour les étrangers et permettant aux colons de les posséder, 
ainsi que le décret du 31 octobre 1838 qui a donné les pleins pouvoirs à l’autorité coloniale pour gérer les 
waqfs. Voir : Études et recherches sur l’histoire de l’Algérie pendant l’ère ottomane, Nasreddine Saïdouni, 
Éditions nationales, Alger, 1984, pp. 167, 168 ; site officiel du ministère des Affaires religieuses et des 
Waqfs : http://www.marw.dz.  

(4)	 Voir : La question des waqfs en Algérie pendant l’occupation française, Mohamed el-Hakeem Ben 
Aoun, Revue des connaissances pour la recherche et les études historiques, n° 13, Université de Ouargla 
(Algérie), p. 218.
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dans ce qui était alors connu sous le nom de révolution agraire (1)
. Avec 

la promulgation de la loi sur la famille n° 84-11, la situation du secteur 
des waqfs a commencé à changer. Cette loi comprenait plusieurs articles 
traitant de certaines dispositions du waqf, ouvrant ainsi une nouvelle 
phase dans l’histoire des waqfs en Algérie. Elle fut suivie par la loi n° 84-
16, dont l’article 15 considérait les habous ou waqfs publics comme des 
biens publics inaliénables, insaisissables et imprescriptibles (2). Ensuite, la 
Constitution de 1989 a consacré la protection des biens waqfs dans son 
article 49, une disposition réaffirmée par la loi d’orientation foncière n° 
90-25, qui classifie les waqfs comme un troisième secteur de biens fonciers 
en Algérie, aux côtés des biens nationaux de l’État et des biens privés. 
Avec l’adoption de la loi sur les waqfs n° 91-10, le secteur des waqfs en 
Algérie est entré dans une nouvelle phase de son histoire. Bien qu’elle 
soit la deuxième loi traitant des waqfs de manière indépendante après le 
décret exécutif n° 64-283, elle a consacré la reconnaissance des waqfs en 
tant que secteur indépendant et ne les a pas gelés comme ce fut le cas 
avec son prédécesseur. Cette loi comprenait l’ensemble des dispositions 
jurisprudentielles relatives au waqf, de sa définition et de ses conditions 
à ses piliers, ainsi que celles relatives à sa protection. Cependant, elle n’a 
pas réglementé les mécanismes d’investissement et de développement des 
waqfs, ouvrant ainsi la voie à la publication de nouvelles législations visant à 
réguler les affaires des waqfs, telles que le décret exécutif n° 98-381, fixant 
les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens 
waqfs et leur protection. Ce décret visait à encourager le développement 
et l’investissement des biens waqfs (par la location). La loi n° 01-07 du 22 
mai 2001, modifiant et complétant la loi sur les waqfs n° 91-10, visait à 
combler les lacunes de cette dernière en matière de leur exploitation, leur 

(1)	 Par conséquent, l’ordonnance n° 62-20 du 24/08/1962 a été promulguée, portant sur la protection et la 
gestion des biens vacants après l’indépendance, y compris les biens waqfs qui étaient vacants, ce qui a 
entraîné leur transfert de propriété à l’État. Ensuite, le décret législatif n° 63-388 du 17/09/1964 a été émis, 
ordonnant la nationalisation des fermes agricoles appartenant à certains agriculteurs, y compris celles en 
waqf. Puis, l’ordonnance n° 71-73 relative à la révolution agricole a nationalisé les terres agricoles dont les 
propriétaires privés étaient absents, ainsi que les terres waqfs publics agricoles. Cette situation défavorable 
pour les waqfs a continué et s’est détériorée davantage après l’adoption de la loi n° 81-01 du 07/02/1981, 
qui portait sur la cession des biens de l’État aux privés, y compris les waqfs.

(2)	 Voir : Les litiges concernant les biens waqfs (dans le cadre du droit matériel), Kanfoud Ramadan, thèse 
(doctorat) en droit, Université de Tizi Ouzou, Algérie, 2015, p. 37.
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fructification et leur développement, en précisant les différentes formules 
relatives à l’investissement: contrat de bail à complant (al-muzara’a), 
contrat de colonage partiaire (al-musaqat), contrat de bail emphytéotique 
(al-hikr), etc….Ensuite, la loi n° 02-10 du 14 décembre 2002, modifiant la 
loi sur les waqfs n° 91-10, ainsi que deux décrets exécutifs: le décret n° 14-
70 du 10 février 2014, définissant les conditions et modalités de location 
des terres waqfs agricoles, et le décret n° 18-213 du 29 août 2018, fixant les 
conditions et modalités d’exploitation des biens immeubles waqfs destinés 
à la réalisation de projets d’investissements.

Premier Chapitre
Les dispositions dérivées du Consensus des mujtahids

 De la Ummah
Dans ce chapitre, nous avons étudié les règles relatives aux waqfs 

(donations de mainmorte) que le législateur algérien a déduit du consensus 
des mujtahids de la Ummah (jurisconsultes assidus de la communauté 
musulmane). Nous l’avons divisé en trois parties : dans la première, nous 
avons traité les règles relatives au constituant du waqf (waqif) ; dans la 
seconde, les règles relatives au bien waqf (la donation), et dans la troisième, 
les règles relatives à l’objet du waqf.

Partie 1 : les dispositions relatives au constituant du waqf
Dans cette partie, nous examinerons les dispositions relatives au 

constituant du waqf (le donateur) que le législateur algérien a déduit du 
consensus des mujtahids de la Ummah (tous les jurisconsultes musulmans 
assidus), qui se manifestent par les dispositions relatives à la capacité 
juridique du constituant du waqf, les dispositions concernant le waqf 
(donation de mainmorte) du malade, ainsi que le waqf du débiteur, et les 
conditions imposées par le constituant du waqf, et l’intendance  du bien du 
waqf (Nidhâra).
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Section 1 : Les dispositions relatives à la capacité du con-
stituant du waqf :

Le waqf est un contrat de donation qui exige la pleine capacité juridique 
de son constituant (1), ainsi que l’absence de vices dans sa volonté. En 
se référant à l’article 10 de la loi algérienne sur les waqfs n° 91-10, on 
constate qu’il est stipulé que pour que le waqf soit valable, il est exigé du 
constituant qu’il soit propriétaire de l’objet de la fondation, d’une façon 
absolue, apte à disposer de ses biens et non frappé d’interdiction pour 
incapacité ou créances. Il en découle que les conditions requises pour le 
constituant du waqf sont : la pleine propriété du bien mis en waqf et la 
pleine capacité juridique du constituant (2), c’est-à-dire, l’absence de toute 
interdiction pouvant altérer son discernement, et l’absence de dettes. Les 
conditions générales pour les donations, y compris le waqf, requièrent 
la liberté et la responsabilité (3). La liberté est bien connue, tandis que la 
responsabilité inclut des conditions telles que la majorité, la raison, et 
l’absence d’interdiction pour idiotie ou folie.

Les questions relatives à la capacité juridique sont liées également aux 
incidents qui peuvent l’affecter, c’est-à-dire la validité des waqfs effectués 
par ceux é souffrent de certaines incapacités, comme le waqf constitué 
par un enfant, ainsi que par un fou ou un idiot (4). En effet, ces derniers 
sont considérés comme n’ayant pas la capacité juridique en vertu de la loi, 
tout comme un mineur de moins de 13 ans. Celui qui n’a pas la faculté 
de discernement est incapable juridiquement d’établir un waqf, car la 
donation repose sur la volonté, et il n’y a pas de volonté chez une personne 

(1)	 Voir : Mughni al-Muhtaj ilâ Ma’rifat Ma’ani Alfaz al-Minhaj, Al-Khatib al-Shirbini, étude, vérification 
et annotation par les Cheikhs : Muhammad Awad et Adel Ahmad Abdul Mawjoud, Dar Al-Kutub Al-
Ilmiyyah, Beyrouth, 2000, vol. 3, p. 523.

(2)	 Voir : Hachyat al-Dusuki sur le grand commentaire, Shams al-Din Muhammad ibn Arafah al-Dusuki (avec 
des annotations dans la marge par le célèbre savant vérificateur Muhammad Alish), Dar Ihya al-Kutub al-
Arabiya, Issa al-Babi al-Halabi et Cie, t. 4, p. 77.  

(3)	 Voir : Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar, Ibn ‘Abidin, avec le complément de l’auteur par son fils, 
étude, vérification et annotation par les Cheikhs : Adel Ahmad Abdul Mawjoud et Ali Muhammad Awad, 
Dar Alam al-Kutub, Riyad, 2003, vol. 6, p. 523 ; Charh Fath al-Qadir, Ibn al-Humam, 1ère éd., Dar al-
Kutub al-Ilmiyyah, Beyrouth, 2003, vol. 6, p. 189.

(4)	 Voir: Mughni al-Muhtaj, Al-Khatib al-Shirbini, vol. 3, p. 523.
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dépourvue de discernement (1).

Il convient de noter que le législateur algérien n’a pas mentionné, dans 
cet article, le waqf d’un prodigue ou d’un insensé, peut-être parce qu’ils 
sont assimilés à un mineur capable de discernement, étant tous considérés 
par la loi comme ayant une capacité juridique restreinte, et ne pouvant 
donc pas légalement faire un waqf en raison de leur incapacité de donation 
qui est atteinte à l’âge de 19 ans selon les articles 42 du Code civil et 82 
du Code de la famille algériens, ainsi que le fait de bénéficier de capacités 
mentales. Si le constituant du waqf est un mineur ayant la capacité de 
discernement ou un adulte mais que sa capacité a été affectée par un des 
vices qui diminue la capacité juridique, alors son waqf sera nul et il ne 
pourra être autorisé bénéficier conformément aux articles 83 et 85 du Code 
de la famille. Nous notons que le tuteur, le curateur ou le responsable légal 
exercent au nom de l’incapable ou de l’incapable partiel juridiquement 
les capacités d’enrichissement, d’administration et de disposition, mais 
pas la capacité d’amoindrissement comme la donation. En ce qui suit, une 
présentation de chacun des cas suivants : le waqf de l’enfant, ainsi que le 
waqf de l’idiot et du fou.

1. Le waqf de l’enfant : Il est convenu que l’enfant ne peut pas disposer 
de ses biens par des donations, et le waqf fait partie des contrats de donation 
qui engendrent une diminution de ses actifs. (2) C’est ce que stipule l’article 
30, qui dispose que le waqf constitué par un enfant est frappé de nullité 
d’une façon absolue, qu’il soit capable de discernement ou non, même s’il 
en a l’aval du tuteur (3). 

2. Le waqf du fou et de l’idiot : L’article 31 de la loi sur les waqfs 
n° 91-10 dispose que : “ Le waqf constitué par le fou ou l’idiot n’est pas 
valables vu que le waqf est un acte d’aliénation du bien qui requiert la 

(1)	 Voir: Al-Wasît fi Sharh al-Qanun al-Madani al-Jadid: al-‘Uqud allati taqa‘ ‘ala al-Milkiyya al-Hiba wal-
Sharika wal-Qard wal-Dakhl al-Da’im wal-Sulh, Abdul Razzak Ahmed Al-Sanhouri, 3e ed., Manchurat 
Al-Halabi Al-Huquqiyya, Beyrouth, 2011, vol. 5, p. 97.”

(2)	 L’article 83 du Code de la famille algérien stipule que : “ les actes de la personne ayant atteint l’âge de 
discernement, sans être majeure au sens de l’article 43 du code civil, sont valides dans le cas où ils lui sont 
profitables, et nuls s’ils lui sont préjudiciables. Ces actes sont soumis à l’autorisation du tuteur légal ou du 
tuteur testamentaire, lorsqu’il y a incertitude entre le profit et le préjudice. En cas de litige, la justice en est 
saisie ”. 

(3)	 Voir : Mughni al-Muhtaj, Al-Khateeb al-Sharbini, t. 3, p. 523.
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capacité de gérer (1) ; cependant, la personne sujette à des crises de folie 
intermittentes, peut constituer un waqf pendant sa reprise de conscience 
et ses facultés mentales (2), à condition que cette reprise soit constatée par 
l’un des moyens légaux.

Section 2 : Les dispositions relatives au waqf du malade :
Le terme “malade” ici désigne le malade en phase terminale (3) ; en 

se référant à l’article 32 de la loi sur les waqfs n° 91-10, nous constatons 
qu’il stipule que : “ Les créanciers ont le droit de demander l’annulation 
du waqf qui aurait été établi par le constituant alors qu’il était atteint de 
la maladie qui l’a conduit au trépas, lorsque les créances absorberaient  la 
totalité de ses biens ”; par conséquent, par argument a contrario, si la dette 
n’absorbe pas tous ses biens, leur droit à l’annulation est caduc. 

Cet article stipule le droit des créanciers de demander l’annulation du 
waqf dans la maladie terminale si la dette couvre tous ses biens, mais il ne 
comprend aucune disposition liée aux héritiers. Cependant, en revenant au 
Code de la famille, et en particulier à l’article 215, nous constatons qu’il 
stipule l’application de l’article 205 de ce code au waqf ; cet article (c’est-
à-dire l’article 205) considère les dons effectués dans la maladie terminale, 
lors de maladies graves ou d’états inquiétants, comme des testaments. Par 
conséquent, le waqf dans la maladie terminale est soumis au même régime 
que le don dans la maladie terminale et est régulé par les dispositions 
testamentaires, ce qui correspond à ce qu’affirme la majorité des juristes(4), 
et c’est ce qu’a décidé la Cour suprême dans une de ses décisions: 

(1)	 L’article 85 du Code de la famille algérien stipule que : “ Les actes d’une personne atteinte de démence, 
d’imbécilité ou de prodigalité, accomplis sous l’empire de l’un de ces états sont nuls ”.

(2)	 Selon les Malikites, si le donateur perd son esprit avant que la donation ne soit acquise, cela devient nul, 
sauf s’il retrouve son esprit avant que la donation ne soit acquise ou qu’il soit guéri de sa maladie avant 
qu’elle ne soit perdue, alors la donation devient valide et doit être exécutée. Voir : Mawahib al-Jalil pour 
l’explication du résumé de Khalil, Abou Abdullah Muhammad al-Maghribi connu sous le nom de Al-Hattab 
al-Ru’ini, vérifié et annoté par le Cheikh Zakariya Amirat, Dar Alam al-Kutub, Riyad, 2003, t. 7, p. 638.

(3)	 Sinon, une personne atteinte de folie intermittente est considérée comme souffrant d’une maladie qui 
entrave sa capacité légale.

(4)	 Voir : Radd al-Muhtar, Ibn Abidin, vol. 6, p. 530 ; Jam’ al-Ummahat, Ibn al-Hajib, édité par Abd al-
Rahman al-Akhdari, 1re éd., Dar al-Yamama pour l’Impression, l’Édition et la Distribution, Beyrouth - 
Damas, 1998, pp. 38, 386 ; Hashiyat al-Dusuqi, Muhammad ibn Arafah al-Dusuqi, vol. 4, p. 78 ; Al-Umm, 
Muhammad ibn Idris al-Shafi’i, édité par Rifaat Fawzi Abd al-Muttalib, 1re éd., Dar al-Wafa, Le Caire, 
2001, vol. 5, p. 221.
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Considérant que les articles (215 et 204) du Code de la famille stipulent la 
nullité de la donation de mainmorte par testament (ḥubūs par testament) (1)

en cas de maladie terminale ou dans des situations dangereuses, et que le 
cas du constituant de la fondation litigieuse en août 1987, souffrait depuis 
1985 d’une maladie grave qui l’a accompagné jusqu’à son décès...(2).

Les adeptes des différentes écoles de jurisprudence ont convenu de 
restreindre les dons d’un malade en faveur des héritiers, mais seulement 
pour ce qui dépasse le tiers de sa succession, à condition qu’il n’ait pas de 
dette (3). Ainsi, ses donations (qu’il s’agisse de waqf, de charité, de dons ou 
de testaments) ne sont pas valides pour la part excédant le tiers de ses biens, 
par souci de préserver les droits des héritiers sur la succession. Toutefois, 
dans la limite du tiers ou moins, ses dons sont autorisés, y compris les waqf, 
afin de lui permettre de bénéficier de la récompense et du mérite associés à 
ces actes pieux lorsqu’il est malade (4), comme en témoigne le hadith rapporté 
par les deux cheikhs au sujet de Sa’d ibn Abi Waqqâs (Qu’Allah soit satisfait 
de lui) lorsqu’il tomba malade à La Mecque et crut qu’il s’agissait de sa 
maladie mortelle, il souhaita léguer la majeure partie de sa fortune à sa fille 
unique. Il raconta : “ Le Prophète (ç), vint me rendre visite, alors que j’étais 
malade à La Mecque, Détestant l’idée de mourir à la terre de laquelle il 
avait émigré, il dit : “Que Dieu accorde sa miséricorde à ibn ´Afrâ’ ! — “Ô 
Messager de Dieu, lui dis-je, dois-je faire un testament à propos de tous mes 

(1)	 Ḥubūs par testament : désigne la pratique par laquelle une personne lègue ses biens, ou une partie de 
ceux-ci, sous forme de waqf (donation de mainmorte), au cours d’une maladie ayant entrainé sa mort 
dans un testament. Le législateur algérien l’a mentionné à l’article 31 de la loi d’orientation foncière n° 
90-25, qui stipule : “ Les biens fonciers rendus inaliénables par la volonté de leur propriétaire pour en 
affecter la jouissance à titre perpétuel au profit d’une œuvre pieuse ou d’utilité générale, immédiatement 
ou à l’extinction des dévolutaires intermédiaires qu’il désigne, constituent des biens waqfs ”. Toutefois, 
en se référant aux dispositions de la loi sur les waqfs ainsi qu’au Code civil, on constate que le législateur 
les a considérés comme un transfert de propriété posthume. D’une part, ces lois sont postérieures à la loi 
d’orientation foncière et l’abrogent implicitement. D’autre part, on note également que cette définition se 
limite à mentionner les biens immobiliers, sans inclure les biens mobiliers.

(2)	 Décision de la Cour suprême en date du 23/11/1993, dossier n° : 96675, jurisprudence de la Chambre des 
affaires personnelles, numéro spécial, 2001, p. 302.  

(3)	 Voir : Rad al-Mukhtar, Ibn Abidin, t. 6, p. 530 ; Sharh Fath al-Qadir, Ibn al-Humam, t. 6, p. 190, 193 ; 
Règles du waqf, Hilal ibn Yahya ibn Muslim al-Ra’i al-Basri, 1ère éd., Dar al-Ma’arif al-Othmaniyya, 
Hyderabad (Inde), 1355 H, p. 131 ; Jam’ al-Ummahat, Ibn al-Hajib, p. 385, 386 ; Hachicha al-Dasouki, p. 
292 ; Fath al-Ali al-Malik, Muhammad Alish, avec en annexe Tabserat al-Hukkam fi Usul al-Aqdiya Wa 
Manahij al-Ahkam de Ibn Farhun, Imprimerie Mustafa Muhammad, Le Caire, t. 2, p. 132-133 ; Al-Umm, 
Muhammad ibn Idris al-Shafii, t. 5, p. 221

(4)	 Voir : Les testaments et le waqf dans la jurisprudence islamique, Wahba al-Zuhayli, Dar al-Fikr, Damas, 
2e éd., 1996, p. 152. 
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biens” Il répondit :  “Non.” J’ai dit : “De la moitié ?” Il répondit : “Non.” J’ai 
dit : “Le tiers ?” Il répondit : “Le tiers… ! Soit, et le tiers en est beaucoup. 
Que tu laisses tes héritiers riches vaut mieux que de les laisser pauvres et 
réduits à tendre les mains aux gens. [Et sache] que toute dépense faite par toi 
est une aumône, même la bouchée que tu portes à la bouche de ton épouse... 
“Que Dieu t’accorde une longue vie ! Alors des gens tireront bénéfice de 
ton existence et d’autres subiront dommage. A cette époque, Sa’d n’avait 
qu’une fille ”. (1)Afin de protéger les héritiers contre les actions de leur 
légateur portant atteinte à leurs droits, nous constatons que la Cour suprême 
a jugé dans plusieurs de ses décisions que le contrat de ḥubūs (waqf) rédigé 
de mauvaise foi dans le but de priver un héritier de son héritage, est nul, 
indépendamment du fait qu’il ait été rédigé lors d’une maladie terminale ou 
non (2) ; ce qui est conforme à l’avis de la majorité des jurisconsultes.

Section 3 : Les dispositions relatives au waqf du débiteur :
Par débiteur, nous entendons ici le débiteur en situation d’insolvabilité 

ou sous tutelle spécifique. En se référant à l’article 10 de la loi sur les 
waqfs n° 91-10, nous constatons qu’il stipule que : “ pour qu’un waqf soit 
valable, son constituant doit être propriétaire de l’objet de la fondation, 
d’une façon absolue (3), et qu’il soit apte à disposer de ses biens et non 
frappé d’interdiction pour incapacité ou créance ” (4). Quant à l’article 
32, il a stipulé le droit des créanciers de demander l’annulation du waqf 
fondé par une personne au cours de la maladie ayant entraîné sa mort. Par 

(1)	 Voir : Sahih al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Livre des testaments, 1ère éd., Dar Ibn Kathir, 
Beyrouth, 2002, t. 2, p. 677 ; Sahih Muslim, Abou Hussein Muslim ibn al-Hajjaj, Livre du testament, 1ère 
éd., Dar Tayyiba, Arabie Saoudite, 1426 H, t. 2, p. 767.  

(2)	  Décision rendue le 16/11/1999, dossier n° 230617, Jurisprudence de la Chambre des affaires personnelles, 
édition spéciale, 2001, p. 311.

(3)	 Cette question est liée à une autre concernant le waqf du créancier. Bien que le législateur algérien ne l’ait 
pas directement abordée, l’article 215 du Code de la famille algérien stipule que les conditions requises 
pour le constituant du waqf et le bien waqf sont les mêmes que celles exigées pour le donateur et le bien 
donné selon les articles 204 et 205. L’article 204 précise que : “ la donation faite par une personne au cours 
d’une maladie ayant entraîné sa mort ou atteinte de maladie grave ou se trouvant en situation dangereuse, 
est tenue pour legs ”. L’article 205 indique que : “la donation peut porter sur tout ou partie des biens du 
donateur. Il peut faire donation d’un bien déterminé ou d’un usufruit ou d’une créance dû par une tierce 
personne”. Par analogie et conformément à l’article 215 susmentionné, le constituant du waqf peut donc 
destiner tout ou partie de ses biens, qu’il s’agisse de biens tangibles, d’usufruit ou de créances envers des 
tiers, au waqf.

(4)	 Voir : Charh Fath al-Qadir, Ibn al-Humam, t. 6, p. 187 ; Nihayat al-Muhtaj, Shams al-Din Ibn Abi al-
’Abbās, t. 5, p. 360.
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argument a contrario, il n’a pas stipulé leur droit de demander l’annulation 
du waqf fait par une personne en bonne santé ou souffrant d’une maladie 
ordinaire (alors le waqf du débiteur est valide) (1).

Section 4 : Les dispositions relatives aux conditions im-
posées par le constituant et la gestion du waqf :

1. Les dispositions relatives aux conditions du constituant : Il est convenu 
entre les jurisconsultes que le constituant peut imposer des conditions 
lors de l’établissement du waqf (2), à condition que ces conditions soient 
respectées et qu’on s’en écarte uniquement en cas de nécessité (3) ; ce qui 
révèle ainsi le principe selon lequel “ les conditions du constituant sont 
équivalentes aux textes législatifs ”. L’article 14 de la loi sur les waqfs n° 
91-10 stipule que “ l’organisation du bien waqf est soumise aux conditions 
imposées par le constituant tant que celles-ci ne sont pas réprouvées par la 
chariâ islamique ”. La question des conditions imposées par le constituant 
comprend de nombreux aspects dérivés, tels que la possibilité pour le 
constituant de se réserver le droit de revenir sur certaines conditions, ainsi 
que l’existence d’une condition qui contredirait les textes législatifs. Nous 
aborderons ci-après les questions de la possibilité pour le constituant de 
se réserver le droit de revenir sur certaines conditions et de la possibilité 
d’annuler les conditions imposées par le constituant par nécessité. Quant 
à la question de l’existence d’une condition contraire aux textes juridiques 
islamiques (4), nous l’aborderons dans le dernier chapitre, en nous référant 
aux dispositions issues de l’école chafiite, étant donné que le législateur 

(1)	 Voir : Rad al-Mukhtar, Ibn Abidin, t. 6, p. 60.
(2)	 Voir : Rad al-Mukhtar, Ibn Abidin, t. 6, pp. 565-566 ; Al-Dhakira, Shihab al-Din Ahmad ibn Idris al-Qarafi, 

éd. Par M. Saïd A’arab, 1ère éd., Dar al-Gharb al-Islami, Beyrouth, 1994, t. 6, p. 326 ; Mughni al-Muhtaj, 
Al-Khateeb al-Sharbini, t. 3, p. 538 ; Al-Muhadhab, Al-Shirazi, éd. Par Muhammad al-Zuhayli, 1ère éd., 
Dar al-Qalam, Beyrouth-Damas, 1996, t. 3, p. 683 ; Al-Kafi fi Fiqh Imam Ahmad ibn Hanbal, Muwaffaq 
al-Din ibn Qudama al-Maqdisi, vérifié et commenté par Muhammad Faris et Mas’ad Abdul-Hamid al-
Sa’dani, 1ère éd., Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beyrouth, 1414 H / 1994, t. 2, pp. 251-255 ; Matn al-Kharaqī, 
Umar ibn al-Husayn al-Kharaqī, 1ère éd., Dar al-Sahabah li al-Turath, Tanta, Égypte, 1993, p. 81.

(3)	 Pour plus d’informations sur la question des conditions imposées par les constituants des waqfs, voir : 
Recherche de M. Ali ibn Abbas al-Hakami, Conditions des constituants des waqf et leurs règles, Colloque 
sur le waqf dans la charia islamique, ministère des Affaires islamiques, des waqfs et de l’orientation, 
Arabie Saoudite, 13/1/1423 H.

(4)	 Pour plus d’informations sur les conditions contraires à la charia, voir : Ibn al-Qayyim, “I’lam al-
Muwaqqi’in”, vol. 3, pp. 96-97 ; “Shurut al-Waqifin wa Ahkamuha” par Ali bin Abbas al-Hakami, pp. 
166-178.
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algérien s’est aligné sur une opinion de cette école.

A. condition du constituant de se réserver le droit de se rétracter de 
certaines conditions : L’article 15 de la loi sur les waqfs n° 91-10 stipule 
qu’il est permis au constituant de se rétracter de certaines conditions, s’il 
l’a stipulé lors de la fondation du waqf ; par exemple, il peut stipuler la 
révocation du gestionnaire (Nâdher) en cas de défaillance (1). Il convient 
de noter que la majorité des jurisconsultes autorisent le constituant à se 
rétracter sous certaines conditions, si cela a été stipulé, bien qu’ils diffèrent 
sur l’étendue de ce droit de rétractation (2). Les juristes Hanafites sont ceux 
qui ont le plus traité la question de la stipulation du droit de rétractation 
par le constituant, comme le lecteur peut le constater dans leurs ouvrages 
(3). Ces conditions sont connues sous le nom des dix conditions, à savoir : 
augmentation et diminution, inclusion et exclusion, donation et privation, 
changement et modification, échange et substitution. Certains ajoutent à 
cette liste la préférence et la spécification, tandis que d’autres les considèrent 
à la place de l’échange et de la substitution, car elles ne concernent pas le 
changement des bénéficiaires du waqf, mais plutôt le changement de son 
objet. D’autres encore placent la spécification et la préférence à la place du 
changement et de la modification (4).

B. Validité de l’annulation des clauses du constituant : L’article 16 stipule 
qu’il est permis au juge d’annuler toute clause imposée par le constituant 
sur sa fondation si une telle clause est contraire au caractère impératif de 
la fondation ou nuisible au dévolutaire ou à ses intérêts. De même, l’article 
218 du Code de la famille algérien précise que la condition faite par le 
constituant d’un bien de mainmorte est exécutoire à l’exclusion de celles 
de caractère incompatible avec la vocation légale du waqf. Par conséquent, 
par argument a contrario, si elle est incompatible, elle n’est pas exécutée. 

(1)	 Voir: Al-Insaf fi Ma’rifat ar-Rajih min al-Khilaf, Ala’ ad-Din al-Mardawi, vol. 7, p. 60.
(2)	 Voir: Ahkam al-Waqf, al-Kubaysi, édition al-Irshad, Bagdad, 1397 H/1977, vol. 1, pp. 291-292; Muhadarat 

fi al-Waqf, Muhammad Abu Zahra, 2e ed., Dar al-Fikr al-Arabi, Le Caire, p. 149.
(3)	 Voir: Radd al-Muhtar, Ibn Abidin, vol. 6, p. 525 et suivantes; Rasa’il Ibn Abidin, Ghayat al-Matlub fi 

Ishtirat al-Waqif ’Awdat an-Nasib ila al-Aqrab fa al-Aqrab, p. 36; Sharh Fath al-Qadir, Ibn al-Humam, vol. 
6, p. 210 et suivantes.

(4)	 Voir: Ahkam al-Waqf, al-Kubaysi, vol. 1, pp. 291-292; Muhadarat fi al-Waqf, Muhammad Abu Zahra, p. 
149.
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Selon les Hanafites, il existe sept cas où il est permis de déroger à 
la stipulation du constituant du waqf, le premier étant lorsqu’il stipule 
l’interdiction de la substitution (1). Les Malikites affirment qu’il faut suivre 
la condition du constituant du waqf (obligatoirement) si cela est permis, 
même si cela est réprouvé, et non interdit par la charia. Si cela n’est pas 
permis, la condition n’est pas suivie (2). Les Chafiites, de leur côté, jugent 
qu’il faut suivre la condition du constituant du waqf, tout comme les 
autres conditions qui contiennent un intérêt. Ainsi, si quelqu’un constitue 
un waqf en exigeant que l’objet du waqf ne soit jamais loué ou qu’il ne 
soit loué pour plus d’un an, le waqf est valide, sauf en cas de nécessité(3). 
Les Hanbalites déclarent également qu’il est obligatoire de respecter la 
stipulation du constituant si elle est permise et non réprouvée. Par exemple, 
si le constituant exige que son waqf ne soit pas vendu, mais qu’il s’est 
délabré, il peut être vendu. Lorsque l’Imam Ahmad fut interrogé au sujet 
d’un homme qui avait fait don d’une propriété (waqf) et dont cette dernière 
s’était détériorée, alors que la condition stipulait qu’elle ne devait pas être 
vendue, ils en vendirent une part et utilisèrent le produit de la vente pour 
réparer le reste. Il répondit : “ Il n’y a pas de mal à cela, si c’était nécessaire, 
car c’est une situation de nécessité et un avantage pour eux. ” (4).

En conclusion, tous s’accordent à dire qu’il est obligatoire de respecter 
les conditions du constituant du bien waqf (waqif) comme si c’étaient des 
textes législatifs, certains déclarant que les conditions du constituant du 
bien waqf sont équivalentes aux textes législatifs en compréhension et en 
signification, mais pas en obligation d’application. Cela va à l’encontre 
du principe    selon lequel le constituant (waqif), le testateur, le jurant, le 
votant et tout contractant doivent voir leurs paroles interprétées selon les 
us et coutumes de leur discours. Cependant, il existe des cas où la violation 
des conditions du constituant est permise.

2- Les dispositions concernant la gestion du waqf (la nomination du 
gestionnaire et l’exercice de la gestion) : Le législateur algérien a reconnu 

(1)	 Voir: Radd al-Muhtar, Ibn Abidin, vol. 6, p. 587.
(2)	 Voir: Al-Dhakira, Al-Qarafi, vol. 6, pp. 326-327.
(3)	 Voir: Nihāyat al-Muhtāj, Muhammad ibn Abi al-‘Abbās, vol. 5, p. 376.
(4)	 Voir: Al-Mubdi’ fi Sharh al-Muqni’, Ibn Muflih, Dar Alam al-Kutub, Riyad, 2003, vol. 5, p. 271.
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dans le décret exécutif n° 98-381, qui fixe les conditions et les modalités 
d’administration et de gestion des biens waqfs, et leur protection, le droit du 
constituant du bien waqf d’exercer la gestion de sa fondation directement, 
ou de nommer un gestionnaire lors de la constitution du waqf (1). 

Les jurisconsultes s’accordent sur la validité de la nomination d’un 
gestionnaire pour le waqf (2) afin de préserver et protéger les intérêts des 
bénéficiaires du waqf (3). Que le fondateur exerce lui-même la gestion, ou 
qu’il choisisse une autre personne pour cette tâche (4). Ils sont unanimes à 
considérer que la gestion du waqf dépend de la condition du constituant; 
en effet, Omar ibn al-Khattab a confié cette gestion à Hafsa, qu’Allah soit 
satisfait d’elle (5). Les Malikites ont reconnu la priorité du constituant dans 
la désignation du gestionnaire. Si le constituant ne le fait pas ou omet cette 
stipulation, le juge peut assumer ce rôle en tant que garant de l’intérêt 
général (6). Cette position correspond à la deuxième opinion des Hanbalites; 
La première opinion stipule que la gestion revient aux bénéficiaires si le 
fondateur n’a pas nommé ou conditionné la gestion pour quelqu’un d’autre 
(7). En ce qui concerne les waqfs publics, la gestion revient généralement à 
l’autorité suprême qui gouverne la communauté musulmane (8).

Partie 2 : Les dispositions relatives aux dévolutaires du waqf
Les dispositions relatives aux dévolutaires (bénéficiaires) du waqf telles 

que dérivées du consensus des jurisconsultes par le législateur algérien, se 
résument en un ensemble de dispositions spécifiques relatives au droit du 
dévolutaires, qui se limite à un droit d’usufruit et non un droit de propriété, 
tout en leur permettant   de disposer de leurs droits d’usufruit.

(1)	 Voir : Article 16 du décret exécutif n° 98-381.  
(2)	 Voir : Rad al-Mukhtar, Ibn Abidin, t. 6, p. 570 ; Jam’ al-Ummahat, Ibn al-Hajib, p. 452 ; Al-Mughni al-

Muhtaj, Al-Khateeb al-Sharbini, t. 3, p. 552 ; Al-Kafi, Ibn Qudama, t. 2, p. 258.  
(3)	 Voir : Le Fiqh islamique et ses preuves, Wahba al-Zuhayli, 2e éd., Dar al-Fikr pour l’impression et la 

publication, Damas, 1405 H / 1985, t. 8, p. 231.  
(4)	 Voir: Al-Mughni, Ibn Qudama, t. 8, p. 237.  
(5)	 Voir: Al-Kafi, Ibn Qudama, t. 2, p. 258.  
(6)	 Voir: Mawahib al-Jalil, Al-Hattab al-Ra’ini, t. 7, p. 655.  
(7)	 Voir: Al-Kafi, Ibn Qudama, t. 2, pp. 258-259.  
(8)	 Voir: Al-Mughni, Ibn Qudama, t. 8, p. 237; Al-Insaf, Al-Mardawi, t. 7, p. 60.  
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Section 1 : Le droit du dévolutaire est un droit de jouis-
sance, et non un droit de propriété :

Cette disposition est mentionnée dans l’article 13 de la loi n° 91-10 
(avant sa modification). Le dévolutaire (bénéficiaire) est l’entité désignée 
par le constituant dans l’acte de bien waqf, et peut être une personne 
déterminée physique ou morale. Quant à la personne physique, son droit à 
la jouissance du bien waqf dépend de son existence et de son acceptation. 
Quant à la personne morale, elle ne peut y prétendre que si elle n’est pas 
entachée d’un vice réprouvé par la chariâ islamique. Cet article a ensuite 
été modifié par l’article 5 de la loi n° 10-02, qui modifie et complète la 
loi sur les waqfs n° 91-10, et il stipule désormais: “ En vertu de cette 
présente loi, le dévolutaire est une personne morale dont il est exigé qu’il 
soit entaché d’un vice réprouvé par la chariâ ”. Les articles 18 et 17 de 
la loi sur les waqfs n° 91-10 stipulent que la validité du waqf annule la 
propriété du constituant (1), et le droit à l’usufruit (2) revient au dévolutaire 
dans les limites des dispositions et des clauses de l’acte de constitution. 

Le dévolutaire du waqf peut jouir de ce droit soit par lui-même, soit 
par l’intermédiaire d’autrui, à travers des prêts ou des locations comme 
pour tout autre bien. Cependant, il ne peut louer que s’il est lui-même le 
gestionnaire ou s’il a reçu l’autorisation de celui-ci. Le gestionnaire a alors 
le droit d’empêcher l’occupation de la maison waqf par le bénéficiaire 
pour la louer à des fins de rénovation si la situation l’exige (3). En cas de 
décès du bénéficiaire, son droit à l’usufruit se transmet à ses héritiers, leur 
permettant ainsi de bénéficier de leur part des revenus du waqf, puisque 
c’est un droit permanent et établi en leur faveur (4). Cela fait l’objet d’un 
consensus parmi les jurisconsultes (5).

(1)	 Voir: Rad al-Mukhtar, Ibn Abidin, t. 6, p. 527; Al-Umm, Muhammad ibn Idris al-Shafi’ i, t. 5, pp. 105, 110; 
Al-Muhadhab, Al-Shirazi, p. 680; Al-Mughni, Ibn Qudama, t. 8, p. 186; Matn al-Kharaqī, p. 81.  

(2)	 Voir: Rad al-Mukhtar, Ibn Abidin, t. 6, p. 534; Jam’ al-Ummahat, Ibn al-Hajib, p. 452; Hachicha al-
Dasouki, t. 4, p. 76; Al-Umm, Muhammad ibn Idris al Shafi’i, t. 5, pp. 110, 113; Al-Mughni, Ibn Qudama, 
t. 8, p. 188.

(3)	 Voir: Mughni al-Muhtaj, Al-Khateeb al-Sharbini, t. 3, p. 546.  
(4)	 La question est plus détaillée chez les Malékites. Pour plus d’informations, voir : Mawahib al-Jalil, Al-

Hattab al-Ru’ini, t. 7, pp. 669, 670.  
(5)	 Voir : Rad al-Mukhtar, Ibn Abidin, t. 6, p. 574 ; Al-Mudawwana, l’imam Malik ibn Anas, t. 15, p. 110 ; 

Mawahib al-Jalil, Al-Hattab al-Ra’ini, t. 7, pp. 669, 670 ; Al-Umm, Muhammad ibn Idris al-Shafi’i, t. 5, p. 
105 ; Al-Mughni, Ibn Qudama, t. 8, p. 188.  
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Section 2 : L’intégration des modifications effectuées par 
les bénéficiaires du biens waqfs :

Cet aspect est couvert par l’article 25 de la loi sur les waqfs n° 91-10, 
qui stipule que : “ Toute modification –construction ou plantation – est 
rattaché à l’essence du bien waqf (1), et celui-ci subsiste légalement, quel 
que soit la nature de la modification effectuée par l’exploitant (2).

Il s’agit ici de tout changement affectant le bien waqf en général (3), et 
particulièrement des contrats de son exploitation et de son investissement, 
notamment des contrats de bail emphytéotique (4) (hikr) et de la dette 
garantie (mursad). En effet, les jurisconsultes s’accordent à dire que 
toute construction que l’exploitant réalise ou plantation qu’il effectue sur 
un terrain objet d’un bail emphytéotique lui appartient pendant la durée 
du contrat. Il est donc permis de disposer de ces biens selon toutes les 
modalités de transfert de propriété ou non, qu’il s’agisse de les vendre, de 
les donner, de les léguer ou de les prêter ; il peut également les arracher 

(1)	 Cette règle est dérivée de l’école Malikite ; voir : Al-Mudawwana, l’imam Malik ibn Anas, t. 15, p. 107.  
(2)	 L’article 504 du Code civil algérien stipule que : Si le preneur a fait des constructions, plantations, ou autres 

ameliorations normales qui ont augmenté la valeur de l’immeuble, le bailleur est, á moins de stipulations 
contraires, tenu, à l’expiration du bail, de lui rembourser soit le montant des dépenses faites, soit celui de 
la plus-value. Cela se retrouve également dans l’article 26 de la loi n° 10-03 relative aux conditions et 
modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’État, qui stipule que: Le concessionnaire 
a droit, à la fin  la concession, de recevoir une indemnisation pour les biens superficiaires; cependant, 
les dispositions de l’article 25 de la loi n° 91-10 sont exclues des dispositions énoncées dans les articles 
précédents, lesquelles stipulent que: “Toute modifications-constructions ou plantations- est rattachée à 
l’essence du bien waqf et celui-ci subsiste légalement, quel que soit la nature de cette modification. Les cas 
litigieux contraires aux dispositions de cet article sont réglés à l’amiable entre les personnes concernées et 
l’autorité chargée des biens waqfs, conformément aux dispositions de cette loi, sous réserve des dispositions 
de l’article.” Les cas contraires aux dispositions de cet article seront réglés par un accord entre les parties 
concernées et l’autorité en charge des waqfs, conformément aux dispositions de cette loi, tout en tenant 
compte des dispositions de l’article 2. ” Cet article a été conçu pour protéger les waqfs de toute atteinte par 
des constructions et/ou des plantations qui ne sont pas conformes aux contrats légaux. Dans tous les cas, les 
biens superficiaires restent attachés à la propriété fondamentale, qui est la terre waqf.  

(3)	 Voir: Al-Dhakira, Al-Qarafi, t. 6, pp. 342, 343.  
(3)	 En se référant à l’article 12 du cahier des charges relatif au contrat de bail emphytéotique (Hikr), on 

constate qu’il stipule que, à l’expiration de la période d’investissement pour quelque raison que ce soit, 
l’investisseur doit laisser le terrain waqf investi dans l’état où se trouvent toutes les améliorations qu’il a 
apportées, sans possibilité de réclamer aucune indemnisation.
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du sol (1), sous condition que la propriété soit stipulée dans le contrat de 
location (c’est-à-dire que l’accord stipule qu’il en est le propriétaire), 
conformément à l’avis des Malikites. Quant à la terre waqf donnée en 
concession il n’est pas permis au concessionnaire de l’aliéner par quelque 
acte que ce soit transférant la propriété (2).

De plus le propriétaire du mursad (la dette garantie) ne peut pas vendre 
la construction qu’il a réalisée pour le waqf, cependant il peut exiger du 
gestionnaire (Muwatalli) le remboursement de la dette qui lui est dû à 
moins qu’il ne souhaite que cette dette soit prélevée sur le principal des 
loyers habituels. Cependant, lui et ses héritiers ont le droit de retenir 
le bien loué jusqu’à ce que la dette soit remboursée. Si le gestionnaire 
(Muwatalli) qui a autorisé la construction décède, le détenteur du contrat 
de mursad (la dette garantie) et ses héritiers peuvent se retourner contre la 
succession du gestionnaire (Muwatalli) pour obtenir ce qui leur est dû au 
titre du mursad. Les héritiers du gestionnaire peuvent alors demander à son 
successeur à la gestion du waqf de régler la dette du mursad à partir des 
revenus du waqf (3).

Section 3 : Possibilité pour les dévolutaires du waqf de 
renoncer à l’usufruit : 

ous avons déjà abordé la question de la possession du droit d’usage du 
bien waqf par les dévolutaires, sans en détenir la nue-propriété. Ceux-ci 
peuvent en profiter directement en consommant les fruits et les récoltes, 
ou indirectement en utilisant par exemple le produit des récoltes comme 

(1)	 De plus, les juristes malikites (surtout les plus récents) ont affirmé qu’à l’expiration de la période de 
location (contrat de location), ses obligations, telles que l’entretien de la terre ou le paiement du loyer, 
prennent fin. Il sera compensé pour la valeur de la construction ou de la plantation. Ce qu’il a établi sur la 
terre waqf avec l’autorisation de l’administration du waqf est considéré comme sa propriété, et il ne doit 
pas être contraint de démolir la construction ou d’arracher les plantations ; sinon, l’objectif du contrat de 
location serait annulé, à condition qu’il ait été stipulé dans le contrat, sinon cela serait considéré comme un 
waqf par donation. Voir: Fath al-Ali al-Malik, Muhammad Alish, t. 2, p. 243. Cependant, de l’analyse des 
articles précédents (en particulier l’article 25 de la loi n° 91-10), il apparaît que le législateur algérien n’a 
pas suivi leur avis et n’a pas reconnu de compensation pour l’exploitant à la fin du contrat.

(2)	 Voir : Rad al-Mukhtar, Ibn Abidin, t. 6, p. 32 ; Al-‘Uqud al-Darari fi Tanqih al-Fatwas al-Hamidiyya, Ibn 
Abidin, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beyrouth, t. 2, p. 205 ; Matali’ Uli al-Naha fi Sharh Ghayat al-Muntaha, 
Mustafa al-Suyuti al-Ruhibani, Publications Al-Maktab Al-Islami, t. 4, p. 315.

(3)	 Voir : articles 200 et 201 du Murshid al-Hayran, p. 98.
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garantie pour les créanciers. 

De manière générale, en se référant à l’article 19 de la loi n° 91-10 sur 
les waqfs, nous constatons qu’il prévoit la possibilité pour le dévolutaire 
du waqf privé de renoncer à son droit d’usufruit, sans que cela ne soit 
considéré comme une annulation de la fondation initiale. Cependant, on 
remarque que le texte de cet article est général à deux égards : 

Premièrement, le législateur n’a pas précisé si le renoncement à la 
jouissance est partiel ou total. Il est probable que le législateur ait envisagé 
un renoncement total.

Deuxièmement, l’article ne précise pas si le renoncement est pour une 
durée déterminée ou indéterminée (renoncement perpétuel). Il est probable 
que le législateur ait envisagé un renoncement perpétuel de la jouissance 
par le bénéficiaire.

Il est également important de noter que cet article mentionne le 
renoncement sans prévoir la restitution du waqf ou son refus par les 
dévolutaires. Par conséquent, il est nécessaire que le législateur comble 
cette lacune en modifiant l’article ou en ajoutant des paragraphes pour 
répondre aux critiques formulées à son égard.

Partie 3 : Les dispositions relatives à l’objet du waqf
Dans cette partie, nous avons abordé les dispositions relatives à l’objet 

du waqf, que le législateur algérien a déduit du consensus des jurisconsultes. 
Ces dispositions concernent les conditions requises, à savoir que l’objet du 
waqf doit être déterminé, licite et de valeur marchande (1), son établissement 
et sa restitution en cas d’usurpation, ainsi que la possibilité pour celui-ci 
de jouir de la personnalité morale. De plus, il est permis de constituer un 
waqf sur des biens mobiliers considérés comme objet de waqf, ainsi que 
toutes les dispositions relatives aux contrats d’investissement des waqfs et 
des fonds waqfs.

(1)	 Voir:
- Radd al-Muḥtār, Ibn ‘Abidin, vol. 6, p. 522
- Nihāyat al-Muḥtāj, Shams al-Dīn Muḥammad ibn Abī al-’Abbās, vol. 5, p. 360
- Al-Kāfī, Ibn Qudāmah, pp. 251-252
- Al-Inṣāf, Al-Mardāwī, vol. 7, p. 7
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Section 1 : Conditions de l’objet du waqf :
L’objet du waqf, ou le bien waqf, est le bien de mainmorte que le 

constituant consacre. L’article 11 de la loi n° 91-10 sur les waqfs stipule que 
l’objet du waqf peut être un bien meuble, un bien immeuble ou un usufruit, 
à condition qu’il soit connu, déterminé et licite. Le waqf de biens indivis 
est valable (1), dans ce cas, le retrait de l’indivision devient obligatoire. En 
se référant à l’article 216 du Code de la famille algérien, il est stipulé que 
le bien de mainmorte doit être propriété du constituant, être déterminé et 
incontesté, même s’il est indivis.

Dans Mughni al-Muhtaj, il est mentionné : “ (...), la condition de l’objet 
du waqf est qu’il soit une propriété précise, possédée par quelqu’un, 
pouvant être transférée et générant des revenus ou des avantages, avec un 
usage permis et voulu ” (2).

En outre, il ressort de l’article 11 de la loi relative aux biens waqfs 
que le législateur algérien permet le waqf des biens meubles, car il y est 
précisé que l’objet du waqf peut être un bien meuble. Tous les anciens 
jurisconsultes ont accepté le waqf des terres, des bâtiments et des biens 
meubles, bien qu’ils diffèrent quant à l’étendue de cette acceptation (3). 
La majorité estime que le waqf des biens meubles est permis de manière 
absolue et indépendante, par exemple : les équipements de la mosquée 
(lampes, tapis, etc.), les armes, les vêtements et les meubles, que le bien 
waqf soit indépendant et mentionné spécifiquement ou qu’il soit établi par 
la coutume, ou qu’il soit accessoire à un bien immobilier. Ils n’exigent pas 
la perpétuité pour la validité du waqf, qui peut être perpétuel ou temporaire, 
à des fins caritatives (public) ou familiales (privées) (4). Ils se fondent sur le 
hadith du Prophète صلى الله عليه وسلم : “ Quant à Khalid, il a immobilisé ses armures et son 

(1)	 Voir: Al-Muhadhab, Al-Shirazi, p. 673; Matn al-Kharaqī, p. 81.  
(2)	 Mughni al-Muhtâj, Al-Khateeb al-Sharbini, t. 3, p. 524.  
(3)	 Voir: Jam’ al-Ummahat, Ibn al-Hajib, p. 448; Al-Dhakira, Al-Qarafi, t. 6, p. 312; Al-Umm, Muhammad 

ibn Idris al Shafi’i, t. 5, pp. 120-124; Al-Mabsut, Shams al-Din al-Sarakhsi, 1ère ed., Dar al-Ma’rifat, 
Beyrouth, 1409 H / 1989, t. 12, p. 46; Al-Kafi, Ibn Qudama, t. 2, p. 250; Al-Insaf, Al-Mardawi, t. 7, p. 7.  

(4)	 Voir: Al-Insaf, Al-Mardawi, t. 7, p. 7; Al-Kafi, Ibn Qudama, t. 2, pp. 250, 25.
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équipement pour la cause de Dieu ”, rapporté par les deux cheikhs (1). C’est 
également la position adoptée par le législateur algérien. En revanche, les 
deux plus grands jurisconsultes de l’école hanafite soutiennent que le waqf 
des biens meubles n’est pas permis de manière absolue ; il est soumis à 
trois conditions : qu’il existe un texte qui le permet, qu’il soit attaché à un 
bien immobilier ou que la coutume le permette. (2) 

En général, le législateur algérien autorise le waqf des biens meubles 
selon les conditions énoncées aux articles 10 et 11. Toutefois, il convient 
de noter que le législateur algérien n’a pas réglementé le waqf des navires 
et des avions et n’a pas fait mention de ce type de waqf des biens meubles 
(d’après nos recherches et notre consultation des différentes lois sur les 
waqfs dans les pays islamiques, nous n’avons trouvé aucune loi régissant 
ce type de waqf). Cela pourrait être dû à l’absence d’habitude chez les 
gens de faire le waqf de tels biens. Néanmoins, rien ne s’oppose à ce qu’ils 
soient immobilisés en waqf.

Section 2 : Acquisition de la personnalité morale par le 
waqf :

Le concept de personnalité morale est relativement nouveau ; les 
jurisconsultes contemporains l’ont reconnu et l’ont intégré dans leurs 
études modernes. En revenant à leurs interprétations sur les règles et les 
questions du waqf et les différents aspects connexes, nous constatons que 
la jurisprudence du waqf repose sur trois grands principes : le respect 
de la volonté du constituant, la compétence réservée uniquement aux 
tribunaux en matière de supervision générale, et la reconnaissance de la 
personnalité morale ou juridique du waqf (3). C’est ce dernier principe qui 
nous intéresse dans notre étude. En effet, le waqf est considéré comme une 
personne juridique si le contrat est correctement établi en respectant toutes 

(1)	 Sahih al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Livre des Zakat, Chapitre sur la Zakat pour i mari et 
les orphelins sous tutelle (1468), 1ère ed., Dar Ibn Kathir, Beyrouth, 2002, p. 358; Sahih Muslim, Abou 
Hussein Muslim ibn al-Hajjaj, Livre des Zakat, Chapitre sur l’offre et le refus de la Zakat (983), Dar 
Tayyiba, Arabie Saoudite, 1426 H, t. 1, p. 437.  

(2)	 Voir : Rad al-Mukhtar, Ibn Abidin, t. 6, pp. 555-559.
(3)	 Voir : Le waqf dans la charia islamique et son impact sur le développement de la société, Ahmed ibn Salih 

al-Salih, Bibliothèque du roi Fahd nationale, Riyad, Arabie Saoudite, 1ère éd., 1422 H / 2001, p. 157.  
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ses conditions et éléments fondamentaux ; il acquiert ainsi une capacité 
et une personnalité juridique indépendantes, de manière légale plutôt que 
réelle. Cela a été confirmé par les législations civiles modernes concernant 
diverses entités telles que les sociétés commerciales, les organismes 
gouvernementaux, ou les institutions caritatives, etc.

Les jurisconsultes anciens avaient déjà développé une jurisprudence du 
waqf qui atteint un niveau très proche de cela, ce qui se manifeste par leur 
reconnaissance claire de l’indépendance de la fondation waqf, ainsi que du 
droit du gestionnaire d’agir au nom du waqf, sans subir les conséquences 
de certaines actions non autorisées du gestionnaire (1). Dans les décisions du 
Forum des questions jurisprudentielles sur les waqfs, il a été souligné : “ Il 
n’y a pas d’obstacle légal à la reconnaissance de la personnalité juridique 
du waqf, qui bénéficie de tous les droits, sauf ce qui est intrinsèque à la 
nature humaine. Elle a donc une personnalité juridique indépendante de 
celle du fondateur et des bénéficiaires, ainsi qu’une capacité civile dans 
les limites définies par l’acte de création du waqf (2) ou approuvées par la 
loi. Elle a le droit de poursuivre en justice et d’intenter des actions contre 
autrui, tout comme d’autres peuvent intenter des actions contre elle ” (3).

En se référant à la loi algérienne relative aux biens waqfs, nous 
constatons que l’article 5 stipule que le waqf n’est pas la propriété de 
personnes physiques ou morales. Il est doté de la personnalité morale. En 
conséquence, il a adopté l’opinion selon laquelle le waqf rend impossible 
l’appropriation du bien en son essence, pour toute personne, devenant 
ainsi indépendant de son constituant d’une part, et de l’administrateur 
(Nâdher) ou de toute autre entité gestionnaire d’autre part, sans entrer 
dans la propriété des dévolutaires, tout en jouissant de la personnalité 
morale. 

(1)	 Voir : Le waqf islamique “Son développement, sa gestion, son enrichissement”, Mondher Qahf, 1ère éd., 
Dar al-Fikr, Damas, 2000, p. 119.  

(2)	  La correction est : sa création.
(3)	 Décisions et recommandations du Forum des questions juridiques sur les waqfs, des premiers au septième 

(questions nouvelles et fondement juridique), Secrétariat général des waqfs, 1ère éd., Koweït, 2015, p. 6.  
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Section 3 : Les dispositions relatives à l’établissement du 
waqf et à sa restitution 

1. Les dispositions relatives à l’établissement du waqf :  Comme il est 
convenu entre les jurisconsultes de la chariâ, l’établissement du waqf se 
fait soit par témoignage, soit par écrit (1) (enregistrement dans un registre 
spécifique aux waqfs). En se référant à l’article 8 de la loi sur les waqfs 
n° 91-10, nous trouvons que le législateur algérien a stipulé la méthode du 
témoignage comme moyen de reconnaissance ultérieur du bien waqf (2). Cet 
article précise dans son paragraphe cinq que les biens considérés comme 
des waqfs publics protégés sont ceux qui apparaissent progressivement 
sur la base de documents officiels (3) ou de témoignages de personnes 
de bonne moralité habitants le lieu où est implanté l’immeuble. Pour ce 

(1)	 Voir : Rad al-Mukhtar, Ibn Abidin, t. 6, pp. 533, 551 ; Al-Umm, Muhammad ibn Idris al-Shafi’i, t. 5, pp. 
106, 127 ; Nihayat al-Muhtaj, Shams al-Din Muhammad ibn Abi al-’Abbās, t. 5, p. 371 ; Al-Insaf, Al-
Mardawi, t. 7, p. 79.  

(2)	 Voir : Hashiyat al-Dusuki, Muhammad ibn Arafah al-Dusuki, t. 4, p. 82 ; Al-Mughni al-Muhtaj, Al-
Khateeb al-Sharbini, t. 3, p. 546.  

(3)	 Pour protéger les biens waqf, le législateur algérien a exigé la formalisation des contrats de waqf. En se 
référant à l’article 41 de la loi sur les waqfs n° 91-10, on constate que le législateur algérien a expressément 
stipulé que l’acte de la constitution du waqf doit être formel. Cependant, la question soulevée par cet article 
est la suivante : la formalité requise est-elle une condition de validité ou un moyen de preuve ? En effet, 
le législateur n’a pas explicitement déclaré la nullité des contrats qui ne respectent pas cette formalité. Si 
la formalité est un moyen de preuve, quelle est sa force probante ? En comparant le texte de cet article 
avec celui de l’article 35 de la même loi, qui stipule que le waqf peut être prouvé par tous les moyens de 
preuve légaux et légitimes, certains estiment que l’absence de mention explicite de la nullité des contrats 
informels traduit l’intention du législateur de les considérer comme valides. Affirmer le contraire porterait 
atteinte à leur caractère charitable. Voir : Le waqf public dans la législation algérienne (étude juridique 
soutenue par des jugements de la jurisprudence et des décisions judiciaires), Mohamed Knaza, Dar Al-
Houda, Aïn M’Lila, Algérie, 2006, p. 119. 

	 Cette opinion est confirmée par la décision de la Cour suprême n° 234655, qui stipule : “ Il est bien établi 
que le contrat de Hiba (donation) n’est pas soumis à la formalité car il s’agit d’un acte de bienfaisance qui 
entre dans les différentes formes de charité mentionnées par la loi islamique. Si, dans le cas en question, 
le contrat de Hiba informel a été établi par le donateur en 1973 selon le rite hanafite, les juges du conseil 
ont commis une erreur en annulant le contrat Hiba au motif qu’il n’a pas été formalisé, exposant ainsi 
leur décision à une absence de base légale car il est impossible d’appliquer rétroactivement le Code de 
la famille ”. Voir : Décision n° 234655, Revue de jurisprudence de la chambre des affaires personnelles, 
numéro spécial, 2001, p. 3. 

	 Cependant, sur la base de plusieurs justifications, on peut affirmer que la formalité est requise comme 
condition de validité, en particulier lorsqu’il s’agit d’un acte de waqf portant sur un bien immobilier. Par 
conséquent, un contrat de waqf informel portant sur un bien immobilier est absolument nul car il manque 
l’une des conditions requises par la loi. La règle énoncée à l’article 41 de la loi sur les waqfs n° 91-10 
est une règle impérative, selon le critère linguistique, car elle utilise le terme “ doit ” et toute disposition 
impérative entraîne la nullité absolue en cas de non-respect. Voir : La preuve du waqf public dans la 
législation algérienne, Majouj Intissar, Revue des cahiers de politique et de droit, Université de Ouargla, 
Algérie, n° 5, juin 2011, p. 302.
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qui est de l’immobilier, et en application des dispositions de cet article, 
a été promulgué le décret exécutif n° 2000-336, daté du 26/10/2000 (1), 
Par conséquent, le législateur algérien a conféré un caractère officiel 
à ce certificat pour le transformer d’une simple attestation écrite en un 
document officiel soumis à l’enregistrement au registre foncier.

  Il est à noter que l’article 35 de la loi sur les waqfs n° 91-10 stipule 
que : “ Le waqf se prouve par tous les moyens de preuve juridiques et 
légaux, en tenant compte des dispositions des articles (29 et 30) de cette 
loi ” (2).

2- Les dispositions relatives à la restitution des biens waqfs :
L’article 7 du décret exécutif n° 21-179 (3) portant création de l’Office 

national des waqfs et de la zakat (4) stipule que : 

“ L’office est chargé en matière des waqf de l’élaboration des programmes 
relatifs à l’exploitation, au développement, et à l’investissement des biens 
waqfs, en coordination avec le ministère de tutelle ; la recherche des biens 
waqfs, en coordination avec les services, établissements concernés et 
les agents publics habilités, et recourir à toutes les voies légales pour la 
restitution (5) des biens waqfs découverts, ... ” (6).  

Cette disposition concorde avec le consensus des jurisconsultes quant 

(1)	 Décret exécutif n° 2000-336, daté du 26/10/2000, introduit un document testimonial écrit de confirmation 
du bien waqf et la définition des conditions et modalités de son établissement et de sa délivrance, publié 
dans le Journal officiel, n° 64, le 31 octobre 2000.  

(2)	 L’article 29 stipule : “ Le waqf n’est point légalement valable s’il est stipulé une clause contraire aux 
textes de la chariâ islamique ; s’il en est ainsi, la clause est annulée et le waqf est valide ”. L’article 30 
stipule : “ le waqf constitué par un enfant est frappé de nullité d’une façon absolue, qu’il soit capable de 
discernement ou qu’il soit incapable, même s’il en a l’aval de son tuteur ”.  

(3)	 Voir : Décret exécutif n° 21-179, daté du 21 Ramadan 1442 H, correspondant au 3 mai 2021, portant 
création de l’Office national des waqfs et de la zakat et fixant son statut, Journal officiel, n° 35, publié le 
30 Ramadan 1442 H, correspondant au 12 mai 2021.  

(4)	 C’est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière. Il est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec 
l’État, et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. L’office est placé sous la tutelle du 
ministre chargé des affaires religieuses. Voir : articles 2 et 3 du décret exécutif n° 21-179.  

(5)	 La question de la récupération des waqfs soulève de nombreux problèmes juridiques en Algérie, en 
particulier ceux qui ont été nationalisés. Pour plus d’informations, voir l’article des professeurs : Abdali 
Amine et Dawahir Afaf “Établissement et récupération des biens immobiliers waqfs”, Revue des 
recherches juridiques et économiques, Institut de droit, Centre universitaire d’Aflou, Algérie.  

(6)	 Voir : article 7 du décret exécutif n° 21-179.
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à la nécessité de récupérer le bien waqf usurpé (1) si cela est possible. Par 
exemple, les Hanafites ont traité le cas où un usurpateur s’empare d’un 
bien waqf et où l’administrateur est incapable de le récupérer, sans qu’il y 
ait de preuve de l’usurpation ; et si l’usurpateur souhaite verser la valeur 
du bien usurpé. Dans ce cas, il est impératif d’accepter la compensation et 
d’acheter avec celle-ci un autre bien qui sera également destiné au waqf, 
en remplacement du bien usurpé. Il apparaît, selon leur doctrine, que 
l’acceptation de la compensation ne nécessite pas l’autorisation du juge, 
tandis que l’achat doit se faire avec son approbation (2).

Section 4 : Les dispositions relatives à la gestion des waqfs 
privés :

Le législateur algérien a autorisé l’autorité chargée des biens waqfs 
à superviser les waqfs privés en cas de nécessité, comme le décès du 
fondateur s’il est le gestionnaire ou le décès du gestionnaire (3), ou son 
incapacité à exercer ses fonctions, ou si le constituant n’a pas désigné de 
gestionnaire pour le waqf (4). L’article 47 de la loi sur les waqfs n° 91-10 
stipule que : “ L’autorité chargée des biens waqfs a le droit de superviser, 
le cas échéant, l’administration des waqfs privés, de les promouvoir et de 
garantir leur bonne gestion conformément à la volonté du constituant.”

Section 5 : Les dispositions relatives aux contrats d’inves-
tissement des waqfs et des biens waqfs :

1. Les dispositions relatives aux contrats d’investissement des waqfs :

A. La possibilité d’exploiter les biens waqfs par Le contrat de 
colonage partiaire (´aqd al-musaqat) : Le contrat de colonage partiaire 
est unanimement accepté par les jurisconsultes, basé sur l’accord du 
Prophète avec les Juifs de Khaybar pour cultiver leurs palmiers et leurs 
terres en échange d’une part des fruits ou des récoltes. Selon les Hanafites, 
la musaqat est appelée “mu‘āmala” (transaction) par les habitants de 
Médine, et est à la fois une pratique et un contrat par lequel le propriétaire 

(1)	 Voir: Rad al-Mukhtar, Ibn Abidin, t. 6, pp. 583, 584; Al-Insaf, Al-Mardawi, t. 7, p. 45. 
(2)	 Voir: Rad al-Mukhtar, Ibn Abidin, t. 6, pp. 583, 584.  
(3)	 Voir: Al-Mubdi’ fi Sharh al-Muqni’, Ibn Muflih, t. 5, p. 255.  
(4)	 Voir: Al-Muhadhab, Al-Shirazi, t. 3, p. 690; Al-Mughni, Ibn Qudama, t. 8, pp. 237, 259.
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engage une personne pour s’occuper d’un palmier, un vignoble ou autre 
contre un partage déterminé de sa production (1). Ibn Arafah le Malikite, 
définit al-musaqat comme “ un contrat portant sur les soins nécessaires 
à la croissance des plantes en échange d’une part déterminée de leurs 
récoltes et non sous la forme d’une vente, d’une location ou d’une 
rémunération, cela inclus l’affirmation selon laquelle il n’y a pas de 
mal à conclure un contrat de musaqat stipulant que la totalité des fruits, 
revient au travailleur, y compris la musaqat sur des terres pluviales ” (2). 
En revanche, les Chafiites, la considère comme un contrat pour l’entretien 
des arbres en échange d’une part de leurs fruits, fondé avant le consensus 
sur la transaction du prophète avec les juifs de Khaybar (3). Les Hanbalites 
définissent al-musaqat comme un contrat où une personne donne ses 
arbres à une autre pour les arroser et en prendre soin en échange d’une 
part définie des fruits (4). Le terme musaqat dérive du terme “saqâ“ qui 
signifie arroser. Cela est dû au fait que les habitants de Hijaz ont un besoin 
accru d’arroser leurs arbres, car ils se ravitaillent en eau à partir de puits ; 
c’est ainsi que ce terme a été désigné, et l’origine de sa légitimité repose 
sur la Sunna (tradition) et le consensus (5).

En général, al- musaqat, dans son sens technique, ne s’éloigne guère 
de son sens linguistique. Elle désigne l’action d’un individu qui s’occupe 
de l’arrosage des palmiers et des vignes et de leur entretien, en échange 
d’une part déterminée des revenus générés. Il s’agit d’un contrat par lequel 
un individu confie des arbres et des vignes à une autre personne pour 
qu’elle s’en occupe, en échange d’une part déterminée de leur production. 
La définition du contrat de musaqat est mentionnée dans le paragraphe 2 

(1)	 Voir: Rad al-Mukhtar, Ibn Abidin, t. 9, p. 412.  
(2)	 Mawahib al-Jalil, Al-Hattab al-Ra’ini, t. 7, pp. 466, 467. 
(3)	 Voir: Nihayat al-Muhtaj, Shams al-Din Muhammad ibn Abi al-Abbas, t. 5, p. 244.
(4)	 Il est mentionné dans la “Majallat al-Aḥkām al-Shar’iyya” selon l’imam Ahmad que al- musāqāt est : 

“ Confier des arbres fruitiers plantés et connus à une personne pour qu’elle travaille dessus en échange 
d’une part déterminée et connue de leurs fruits. On appelle le propriétaire des fruits “musāqi” et l’autre 
“travailleur”. Ainsi, al-musāqāt est une forme de partenariat où les arbres proviennent d’une partie et 
le travail d’une autre partie. Ce contrat est également appelé “mu‘āmala”, et le terme “mu‘āmala” dans 
le langage des habitants d’Irak correspond à “musāqāt” dans le langage des habitants du Hijaz. ” Voir : 
“Majallat al-Aḥkām al-Shar’iyya”, Ahmad ibn ‘Abd Allah al-Qari, édité par ‘Abd al-Wahhab Ibrahim et 
Muhammad Ibrahim Ahmad Ali, 1ère édition, Dar Tihama, Royaume d’Arabie saoudite, 1981, p. 525.

(5)	 Voir: Al-Mughni, Ibn Qudama, t. 5, p. 290.  
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de l’article 26 bis 1 de la loi sur les waqfs n° 91-10, ajouté par l’article 
4 de la loi n° 01-07, dans lequel il est stipulé : “ Le contrat de colonage 
partiaire (al-musaqat) : par lequel il convient de donner les arbres pour 
l’exploitation, à qui les bonifie contre part déterminée de leurs fruits ”. 
De cette définition, il apparaît que le législateur la considère comme un 
partenariat entre l’ouvrier et le propriétaire du waqf (l’autorité en charge 
des waqfs).

B. La possibilité d’exploiter les biens waqfs par le contrat de bail à 
complant (´Aqd al-muzara’a) : Le contrat de bail à complant (´Aqd al-
muzara’a) est considéré comme l’un des contrats d’investissement 
du waqf, unanimement accepté par les jurisconsultes (1). Cependant, 
le désaccord entre eux réside dans la question de savoir s’il peut être 
autonome ou s’il doit être lié à la musaqat (dépendant d’elle). Ainsi, tandis 
que les Hanafites (2), les Malékites (3) et Les Hanbalites (4) estiment que cela 
peut être autonome, tandis que les Chafiites estiment (5) qu’elle n’était pas 
permise indépendamment de la musaqat, et que sa validité est liée à son 
association avec cette dernière. Ainsi, si un espace vacant se trouve entre 
les palmiers, le contrat de muzara’a est valable en conjonction avec le 
contrat de musaqat sur les palmiers, à condition que le même travailleur 
soit impliqué et qu’il soit difficile d’irriguer les palmiers séparément. Selon 
leur opinion la plus correcte, il est exigé qu’il n’y ait pas de séparation 
entre les deux contrats, que le contrat de muzara’a ne précède pas celui de 
musaqat, et que l’étendue de l’espace vacant, qu’elle soit grande ou petite, 
soit considérée de la même manière (6).

Les Hanafites la définissent comme : un contrat sur la récolte en échange 
d’une partie des produits ” (7). Chez les Malékites, elle est désignée comme 

(1)	 Voir: Rad al-Mukhtar, Ibn Abidin, t. 9, pp. 416, 417; Jam’ al-Ummahat, Ibn al-Hajib, p. 432; Al-Dhakira, 
Al-Qarafi, t. 6, p. 125; Mughni al-Muhtaj, Al-Khateeb al-Sharbini, t. 3, p. 423; Al-Kafi, Ibn Qudama, t. 2, 
p. 168.  

(2)	 Voir: Rad al-Mukhtar, Ibn Abidin, t. 9, pp. 416, 417.  
(3)	 Voir: Jam’ al-Ummahat, Ibn al-Hajib, p. 432; Al-Dhakira, Al-Qarafi, t. 6, p. 125.  
(4)	 Voir: Al-Kafi, Ibn Qudama, t. 2, p. 168.  
(5)	 Voir: Mughni al-Muhtaj, Al-Khatib al-Shirbini, vol. 3, p. 423.
(6)	 Voir: Al-Muhadhab, Al-Shirazi, t. 3, pp. 507, 508; Mughni al-Muhtaj, Al-Khateeb al-Sharbini, t. 3, p. 423.  
(7)	 Rad al-Mukhtar, Ibn Abidin, t. 6, p. 276.  
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“ partenariat (société) dans la récolte ” (1). Chez les Chafiites, c’est le contrat 
de “mukhabara” ; c’est-à-dire travailler sur une terre contre une partie de la 
récolte, avec les semences fournies par le propriétaire (2). En revanche, Les 
Hanbalites la considèrent comme le fait de confier la terre à quelqu’un qui 
la cultive en échange d’une partie de la récolte. Elle est valide tant pour les 
terres arables que pour celles situées entre les arbres, se basant sur le récit 
de ‘Omar ibn al-Khattab qui stipule que peu importe lequel des deux partis 
fournit les semences, cela est permis (3), car le Prophète a confié Khaybar 
en contrat de métayage sans mentionner les semences, ce qui indique que 
leur provenance est indifférente (4).

Le législateur algérien a clarifié et réglementé les différentes 
dispositions relatives à ce contrat à travers un cahier des charges qui lui 
est propre (5).  En se référant à l’article 26 bis 1 de la loi sur les waqfs n° 
91-10, nous constatons que le premier paragraphe de cet article stipule que 
ce contrat “consiste à donner la terre à l’agriculteur pour l’exploitation, 
en contrepartie d’une part de la production convenue à la conclusion du 
bail”. Ainsi, le contrat de muzara’a selon cet article ressemble à un contrat 
de partenariat (société), dans la mesure où il crée une contribution à la 
production de la récolte entre le propriétaire avec sa terre et l’agriculteur 
avec son travail. Le propriétaire reçoit une part de la récolte produite, dont 
la valeur varie en fonction de ce que la terre a produit, en tenant compte de 
sa nature et de sa période de production (6).

2- Les dispositions relatives aux contrats d’investissement des fonds 
waqfs : Ici, nous faisons référence spécifiquement à l’investissement des 
fonds générés par les waqfs, que les jurisconsultes ont autorisé à investir 
selon les formules de mudāraba et de prêt gracieux.

(1)	 Mawahib al-Jalil, Al-Hattab al-Ra’ini, t. 7, pp. 152-159.  
(2)	 Voir: Mughni al-Muhtaj, Al-Khateeb al-Sharbini, t. 2, p. 423.  
(3)	 Cependant, Ibn Qudama mentionne dans ce contexte que selon l’interprétation apparente des paroles de 

l’imam Ahmad, il est nécessaire que les semences soient fournies par le propriétaire de la terre, car c’est 
un contrat dans lequel le propriétaire du capital et le travailleur partagent les profits, et le capital doit donc 
provenir du propriétaire, comme dans les contrats de musaqat et de mudaraba. Voir : Al-Kafi, Ibn Qudama, 
p. 167.  

(4)	 Voir : Al-Kafi, Ibn Qudama, p. 167 ; Revue des décisions juridiques, Ahmad ibn Abdullah al-Qari, p. 525.
(5)	 Voir : Annexes de la thèse (doctorat) de l’enseignant Debih Soufiane intitulée : “L’investissement des 

waqfs publics dans la législation algérienne et son rôle dans le développement économique”.   
(6)	 Voir: Mawahib al-Jalil, Al-Hattab al-Ra’ini, t. 7, pp. 152-159.  
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A. La mudāraba waqfiyya (la commandite waqf) : la mudāraba, en 
langue arabe, est une forme d’interaction dérivée du verbe “dharaba”, qui 
signifie parcourir la terre (1). En termes juridiques islamiques, il s’agit de 
confier une somme d’argent déterminée à une personne pour qu’elle la 
commerce, en échange d’une part proportionnelle des bénéfices réalisés 
(le capital provenant de la première partie et le travail de la seconde) (2). 
Les habitants de l’Irak désignent ce contrat par le terme “mudāraba”, 
tandis que les habitants du Hijaz l’appellent “qirādh” (3). Les jurisconsultes 
distinguent deux types de mudāraba : absolue et restreinte. La mudāraba 
absolue n’est soumise à aucune restriction de temps, de lieu, de type de 
commerce, ni de désignation de vendeur ou d’acheteur. Si elle est soumise 
à l’une de ces restrictions, elle est alors qualifiée de mudāraba restreinte 
(4). Al-Jurjānī a clarifié sa nature et sa qualification juridique en disant : 
“Elle est un dépôt au début, une agence lors de l’exécution, un partenariat 
en cas de profit, une usurpation en cas de transgression, une consignation 
si la totalité des bénéfices est stipulée pour le propriétaire, et un prêt si le 
bénéfice est stipulé pour le mudārib” (5). Dans ce contexte, la mudāraba 
concerne les revenus et les bénéfices du waqf.

Le paragraphe 3 de l’article 26 bis 10 de la loi sur les waqfs n° 91-
10 a mentionné la commandite waqf (mudāraba waqfiyya) comme un 
mécanisme pour investir les biens waqfs, “dans laquelle est effectuée 
l’utilisation de certaines rentes du waqf dans une transaction bancaire et 
commerciale par l’autorité chargée des waqfs, sous réserve des dispositions 
de l’article 2 de la loi n° 91-10, du 27 avril 1991”.

La mudāraba est un partenariat entre le capital et le travail ; la manière 
dont elle est présentée dans cette loi se limite aux transactions bancaires et 

(1)	 Voir: Lisân al-Arab, Ibn Mandhour, Dar Sadir, Beyrouth, t. 1, p. 545.
(2)	 Voir: Rad al-Mukhtar, Ibn Abidin, t. 8, p. 430; Al-Dhakira, Al-Qarafi, t. 6, p. 23; Nihayat al-Muhtaj, Shams 

al-Din Muhammad ibn Abi al-Abbas, t. 5, p. 219; Al-Kafi, Ibn Qudama, t. 2, p. 151.
(3)	 Nihayat al-Muhtaj, Shams al-Din Muhammad ibn Abi al-Abbas, t. 5, p. 219.  
(4)	 Voir : Dictionnaire des termes financiers et économiques dans le langage des juristes, Nazih Hamad, 1ère 

éd., Dar al-Qalam, Damas, 1429 H / 2008, p. 423.  
(5)	 Dictionnaire des définitions, Al-Jurjānī, édité par Muhammad Siddiq Al-Manshawi, 1ère éd., Dar Al-

Fadhila, Le Caire, p. 183. 
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commerciales (1), bien qu’elle soit en réalité plus vaste que cela (2).  Il aurait 
donc fallu que le législateur ne la restreint pas à cette seule forme.

B. Le prêt gracieux : Le législateur algérien l’a inclus parmi les 
méthodes d’investissement des fonds waqfs dans l’article 26 bis 10 de 
la loi sur les waqfs n° 91-10, ajouté par l’article 7 de la loi n° 07-01, afin 
de transformer les fonds rassemblés en investissements productifs. “ Il 
consiste à octroyer aux nécessiteux, selon leurs besoins, un prêt qu’ils sont 
tenus de rembourser dans un délai convenu (3) ”.

(1)	 Si l’administration des waqfs dépose des fonds auprès de banques pour des opérations de mudāraba licites, 
nous nous trouvons face à un dilemme : le secteur bancaire algérien est largement usuraire, à l’exception 
des pratiques de certaines banques. Il aurait donc été préférable que la loi précise que la mudāraba dont il 
s’agit est uniquement celle effectuée avec des banques islamiques, ou avec des banques algériennes qui 
ouvrent des agences islamiques. Quant aux transactions commerciales proposées par la loi, il ne faut pas 
négliger les grands risques qui entourent ces investissements, même dans le domaine immobilier. 

	 En revanche, si le financement se faisait sous forme de mudāraba inversée (c’est-à-dire les waqfs 
recevant des financements sous la forme de mudāraba), cela serait préférable, car cela ferait des waqfs les 
investisseurs avec les fonds d’autrui, ce qui leur permettrait d’avoir un contrôle accru sur les projets qu’ils 
financent. Dans ce cas, la question de la compétence et de l’expertise en matière de gestion de projets 
d’investissement pour les waqfs se pose. Voir : “Les waqfs algériens entre l’extinction et l’investissement”, 
Fares Mesdour, pp. 201, 202.

(2)	 Voir : Fares Mesdour, op. Cit., p. 201.  
(3)	 Il est mentionné dans la Mudawwana : “ On a demandé à Malik : Si un homme conserve cent dinars pour 

les prêter aux gens avec l’accord qu’ils les rendent, les considérant comme un waqf, penses-tu qu’il y a là 
une zakat ? Il répondit : Oui. ” Voir : La Mudawwana, Livre des Zakat, deuxième partie, Chapitre sur la 
zakat des fruits waqf et des chameaux et des bétails, et le Livre des prêtées, Chapitre sur le prêt des dirhams 
et des dinars.
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Deuxième Chapitre
Les dispositions du droit algérien des biens waqf dérivées 

de l’avis majoritaire des jurisconsultes
Dans ce chapitre, nous avons abordé les dispositions du droit 

algérien des biens waqf, qui ont été inspirées par l’avis majoritaire des 
jurisconsultes islamiques. Nous avons présenté ces questions et mis en 
évidence l’opinion prépondérante adoptée par le législateur algérien, en 
fournissant un résumé sans entrer dans les détails des arguments et des 
preuves, car le contexte ne le permet pas. Ce chapitre a été divisé en quatre 
parties : la première traite des dispositions relatives au constituant du waqf, 
la deuxième des dispositions concernant le bénéficiaire, la troisième des 
dispositions relatives à l’objet du waqf, et la quatrième des dispositions 
relatives à la formule.

Partie 1 : Les dispositions relatives au constituant du waqf
Dans cette partie, nous avons traité des dispositions pertinentes relatives 

au constituant du waqf dans la législation algérienne, dérivées de l’opinion 
de la majorité des jurisconsultes, lesquelles comprennent l’exigence de 
la propriété du constituant sur le bien waqf, ainsi que la possibilité de 
révoquer le gestionnaire.

 Section 1 : Exigence de la propriété du constituant pour 
l’objet du waqf :

L’article 10 de la loi sur les waqfs n° 91-10 stipule que : pour que 
le waqf soit valable, il est exigé du constituant ce qui suit : qu’il soit 
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propriétaire (1) de l’objet de la fondation d’une façon absolue (2), et qu’il soit 
apte à disposer de ses biens, et non frappé d’interdiction pour incapacité ou 
créance. Il ressort de cet article que les conditions pour le constituant sont 
: la propriété absolue du bien waqf (3), la capacité juridique, l’absence de 
tout empêchement affectant sa volonté et son discernement, et l’absence 
de dettes à son encontre. En se référant à l’article 17 de la loi sur les waqfs 
n° 91-10, qui stipule que : “ la validité de l’acte de constitution annule la 
propriété du constituant. L’usufruit revient alors au dévolutaire dans les 
limites des dispositions et des clauses de l’acte de constitution ”. On peut 
observer que le législateur algérien insiste ici sur le fait que le constituant 
doit être propriétaire du bien waqf, ce qui est conforme à l’opinion de 
la majorité des jurisconsultes concernant l’exigence de la propriété du 
fondateur sur le bien waqf (4).

Section 2 : Droit du constituant du bien waqf à révoquer le 
gestionnaire :

La majorité des jurisconsultes se sont accordés à dire que le constituant 
du waqf a le droit de révoquer le gestionnaire. Cependant, ils divergent 
sur l’étendue de ce droit. Abou Youssef estime que le constituant peut 
révoquer le superviseur de manière absolue, qu’il y ait eu une faute ou non, 

(1)	 L’article 674 du Code civil algérien stipule que : “ La propriété est le droit de jouir et de disposer des 
choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ”  

(2)	 La condition de la propriété absolue du donateur du bien waqf pose un problème concernant le don 
d’usufruit, ainsi que le don d’un bien hypothéqué ou d’un bien loué. Cependant, le législateur algérien ne 
les a pas explicitement mentionnés dans la loi sur les biens de waqf. En revenant à l’article 215 du Code de 
la famille algérien, on constate qu’il stipule que le constituant d’un bien waqf et le dévolutaire obéissent 
aux mêmes règles que celles applicables au donateur et au donataire, conformément aux articles 204 et 
205 de cette loi. En se référant à l’article 204, on constate qu’il dispose que les donations faites par une 
personne au cours d’une maladie ayant entraîné sa mort ou atteinte de maladie grave ou se trouvant en 
situation dangereuse, et tenue pour legs.

	 Quant à l’article 205, il stipule que la donation peut porter sur tout ou partie des biens du donateur. Il 
peut faire donation d’un bien déterminé ou d’un usufruit ou d’une créance dû par une tierce personne. Par 
conséquent, par analogie et en application de l’article 215 précité, il est permis au donateur du bien waqf de 
donner tous ses biens ou une partie de ceux-ci, qu’il s’agisse d’un bien déterminé, d’un usufruit ou d’une 
créance dû par une tierce personne. Il en découle que le don d’usufruit et le don de biens loués sont permis 
puisqu’ils font partie de la propriété du constituant du bien waqf.

(3)	 Voir : Rad al-Mukhtar, Ibn Abidin, t. 6, p. 523 ; Fath al-Qadir, Ibn al-Hamam, t. 6, p. 187 ; Hachyat 
al-Dusuki, t. 4, p. 75 ; Nihayat al-Muhtaj, Shams al-Din Muhammad ibn Abi al-’Abbās, t. 5, p. 360 ; Al-
Mughni, Ibn Qudama, t. 8, p. 185 ; Al-Insaf, Al-Mardawi, t. 7, p. 3.

(4)	 Voir: Rad al-Mukhtar, Ibn Abidin, t. 6, p. 521; Al-Mabsut, Al-Sarakhsi, t. 12, p. 27; Nihayat al-Muhtaj, 
Shams al-Din Muhammad ibn Abi al-Abbas, t. 5, p. 360.  
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et qu’une clause de révocation ait été stipulée ou non, car le gestionnaire 
est considéré comme son mandataire. Mohamed, en revanche, considère 
le superviseur comme le mandataire des pauvres (1). Les Malikites 
attribuent le droit exclusif de révocation et de destitution au constituant, 
lui permettant de révoquer le gestionnaire même sans faute ou préjudice 
aux intérêts du waqf. Quant au juge, il ne peut révoquer le gestionnaire 
qu’en cas de faute (2). Selon les Chafiites, le constituant peut révoquer son 
représentant s’il a stipulé ce droit pour lui-même et a nommé un autre 
comme mandataire. Cependant, s’il a stipulé le droit de supervision à une 
personne et lui a permis de déléguer ce pouvoir à quelqu’un d’autre, il 
ne peut ni la révoquer ni partager son autorité (3). Les Hanbalites exigent 
que le constituant ait stipulé pour lui-même le pouvoir de révocation dans 
l’acte de constitution du waqf pour pouvoir révoquer le gestionnaire (4). La 
position prépondérante est que le constituant peut révoquer le gestionnaire 
s’il a réservé ce droit dans l’acte de constitution du waqf. En se référant à 
la législation algérienne sur les waqfs, on constate qu’elle ne prévoit pas 
explicitement ce cas, cependant l’article 14 de la loi sur les waqfs n° 91-10, 
indique que : “ l’organisation des biens waqf est soumise aux conditions 
imposées par le constituant tant que celles-ci ne sont pas réprouvées par 
la chariâ islamique ”. Parmi les conditions les plus importantes figure la 
nomination d’un administrateur (Nâdher) pour le waqf, telle que prévue à 
l’article 16 du décret exécutif n° 98-381, qui fixe les conditions de gestion 
des biens waqf (nomination de gestionnaire par le constituant). De plus, 
l’article 15 de la loi sur les waqfs n° 91-10 mentionne qu’il est permis au 
constituant de revenir sur certaines clauses de l’acte de fondation, s’il est 
stipulé dans ledit acte une telle possibilité. En s’appuyant sur l’article 2 
de la loi sur les waqfs, on peut dire que le législateur algérien a adopté 
l’opinion de la majorité des jurisconsultes concernant le droit de révoquer 
le gestionnaire si cela a été exigé par le constituant du waqf. L’article 21 
du décret exécutif algérien n° 98-381, fixant les conditions les modalités 
d’administration, de gestion et de protection des biens waqfs, énonce les 

(1)	 Voir: Rad al-Mukhtar, Ibn Abidin, t. 6, p. 641. 
(2)	 Voir: Al-Sharh al-Kabir, Ahmad al-Dardir, Imprimerie Al-Azharia, Egypte, 1927, t. 4, p. 88. 
(3)	 Voir: Nihayat al-Muhtaj, Shams al-Din Muhammad ibn Abi al-Abbas, t. 5, p. 402.  
(4)	 Voir: Al-Insaf, Al-Mardawi, t. 7, p. 60.
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cas d’exemption du Nâdher (gestionnaire) selon le législateur algérien. 
Ces cas incluent la maladie, la perte de capacité ou la commission d’actes 
contraires à la charia islamique (1). Ce décret prévoit également des 
situations où la fonction de Nâdher (gestionnaire) est automatiquement 
révoquée, notamment en cas de préjudice porté au waqf lui-même ou aux 
bénéficiaires, ou de dommages futurs potentiels causés par l’administrateur 
en raison de la commission d’un crime ou d’un délit. Ainsi, le législateur 
a lié la révocation de l’administrateur à l’existence de dommages causés 
au waqf. En définissant les cas d’exemption et de révocation automatique 
de la fonction du gestionnaire (Nâdher), il semble vouloir réglementer 
strictement les conditions de révocation du gestionnaire tant dans les waqfs 
publics que privés, étant donné que le gestionnaire d’un waqf privé est 
soumis à la supervision de l’autorité chargée des waqfs. L’article 21 stipule 
également que toute trahison de la confiance ou négligence des affaires du 
waqf entraîne directement l’exemption du gestionnaire des fonctions qui 
lui sont confiées.

Partie 2 : Les dispositions relatives aux dévolutaires du 
waqf 

Dans cette partie, nous avons abordé l’ensemble des dispositions 
relatives aux dévolutaires (bénéficiaires) du waqf, lesquelles le législateur 
algérien a tiré de l’avis majoritaire des jurisconsultes. Ces dispositions 
comprennent l’acceptation du waqf par le dévolutaire ainsi que sa 
possession, la possibilité d’utiliser la part de l’usufruitier comme garantie 
pour les créanciers, et la possibilité de transmettre le droit d’usufruit dans 
les contrats d’exploitation et d’investissement du waqf.

Dans cette partie, nous avons abordé les différentes dispositions 
concernant les bénéficiaires du waqf, que le législateur algérien a dérivées 
de l’opinion de la majorité des jurisconsultes. Ces dispositions incluent 
l’acceptation par le dévolutaire du waqf, la possession du bien waqf, ainsi 
que la possibilité de rendre sa part un gage pour ses créanciers. De plus, il 
est permis de transmettre le droit d’usage aux héritiers dans le cadre des 

(1)	 L’article 21 stipule que : toute trahison de la confiance ou négligence des affaires du waqf entraîne 
directement la décharge du gestionnaire de ses fonctions.
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contrats d’exploitation et d’investissement du waqf.

Section 1 : Acceptation du waqf :
Il convient de noter que le waqf ne nécessite pas d’acceptation (1), sauf 

si le bénéficiaire est déterminé (2). Si le waqf est destiné à des bénéficiaires 
indéterminés comme les pauvres ou des entités qui ne peuvent pas 
manifester d’acceptation, alors il n’est pas nécessaire d’obtenir leur 
accord.  Cela est dû au fait qu’il s’agit d’un acte de transfert de propriété 
qui exclut la vente, la donation ou l’héritage, ainsi le besoin d’acceptation 
ne se manifeste pas, contrairement à la libération des esclaves. C’est ainsi 
que le waqf se distingue de la donation et du testament. La différence entre 
le waqf et ces derniers réside dans le fait que le waqf ne se limite pas aux 
dévolutaires désignés, mais s’étend également aux générations futures, ce 
qui le rend similaire à un waqf visant les pauvres, qui ne devient pas caduc 
si l’un d’eux le refuse et ne dépend donc pas de leur acceptation (3). Selon 
l’école Chafiite, le waqf est un contrat qui implique le transfert immédiat 
de la propriété. Notons qu’un waqf destiné à un dévolutaire désigné son 
acceptation doit être concomitante à l’offre (la proposition), à moins qu’un 
tuteur accepte en son nom, comme pour un don ou un legs (4). En revanche, 
lorsqu’il s’agit d’un waqf destiné à une entité générale comme les pauvres 
ou à une mosquée, l’acceptation n’est absolument pas requise, en raison 
de l’impossibilité de le faire, comme l’illustre le hadith de `Umar ibn al-

(1)	 En pratique, le constituant du waqf (waqif) doit, avant de rédiger le contrat de waqf chez le notaire, 
obtenir l’approbation du directeur des affaires religieuses et des waqfs, qui lui délivrera un document 
d’acceptation. Il est à noter que pour le waqf public, l’acceptation du directeur n’est pas nécessaire, car 
il s’agit d’une disposition unilatérale. Le document d’acceptation n’est pas une condition de validité ou 
d’efficacité du contrat de waqf, mais simplement un document administratif pour compléter le dossier, 
conformément à l’article 46 de la loi n° 91-10 sur les waqfs, qui stipule que “l’autorité chargée des biens 
waqfs est l’instance habilité à accepter les biens waqfs, elle veille à leur gestion et à leur préservation”. 
En utilisant le terme “acte” à l’article 4, le législateur algérien faisait vraisemblablement référence à l’acte 
final rédigé par le notaire après obtention du document d’acceptation, signé par le représentant des waqfs 
par délégation du directeur des affaires religieuses et des waqfs d’une part, et par le constituant du waqf 
d’autre part.

(2)	 Voir : Rad al-Mukhtar, Ibn Abidin, t. 6, p. 525 ; Jam’ al-Ummahat, Ibn al-Hajib, p. 448 ; Mawahib al-Jalil, 
Al-Hattab al-Ra’ini, t. 7, p. 632 ; Al-Dhakira, Al-Qarafi, t. 6, p. 316 ; Nihayat al-Muhtaj, Shams al-Din 
Muhammad ibn Abi al-’Abbās, t. 5, p. 372 ; Mughni al-Muhtaj, Al-Khateeb al-Sharbini, t. 3, p. 535 ; Al-
Kafi, Ibn Qudama, t. 2, p. 254.   

(3)	 Voir: Al-Mughni, Ibn Qudama, t. 8, pp. 187, 188.  
(4)	 Voir: Mughni al-Muhtaj, Al-Khateeb al-Sharbini, t. 3, p. 535.  
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Khattab : “ Si tu le souhaites, réserve le fonds et donnes-en le revenu en 
aumône ” (1). Étant un acte de bienfaisance qui empêche la vente, le don 
et l’héritage, il devient effectif sans acceptation, similaire à une libération 
d’esclave. Par conséquent, si l’acceptation n’est pas nécessaire, le refus 
n’annule pas le waqf, et son acceptation ou refus devient insignifiant. En 
revanche, si l’acceptation est nécessaire et que le dévolutaire refuse, le waqf 
devient caduc pour lui, similaire à un waqf dont le début est interrompu. 
Si le waqf est fait au profit d’un héritier ayant accepté la succession, et 
que cela concerne un tiers de la succession, il devient contraignant et son 
refus n’annule pas le waqf, comme rapporté par les deux cheikhs dans le 
chapitre des testaments (2).

Section 2 : Possession et prise en charge :
En se référant au texte de l’article 3 de la loi n° 91-10 sur les waqfs, 

qui stipule que le waqf consiste à rendre impossible l’appropriation en 
son essence, ainsi qu’à l’article 5 de la même loi, qui précise que le waqf 
n’est pas la propriété de personnes physiques ou morales, et lui confère 
une indépendance totale (personnalité morale). En se référant également à 
l’article 11 de cette loi, dont le troisième paragraphe dispose que le waqf 
d’un bien indivis est valable (3), et dans ce cas, le retrait de l’indivision 
devient obligatoire. Il est évident que ces articles affirment clairement 
que le bien waqf doit être retiré des mains du constituant (4) et ne doit 
pas être introduit dans la possession du bénéficiaire, car il ne s’agit pas 
d’un transfert de propriété ; les jurisconsultes s’accordent à dire que la 

(1)	 Rapporté par Al-Bukhari, Livre des conditions, Chapitre sur les conditions du waqf (2737), p. 675 ; 
Muslim, Livre des testaments, Chapitre sur le waqf (1632), p. 770.

(2)	 Voir: Mughni al-Muhtaj, Al-Khateeb al-Sharbini, t. 3, p. 535.  
(3)	 Voir: Rad al-Mukhtar, Ibn Abidin, t. 6, pp. 553, 554; Jam’ al-Ummahat, Ibn al-Hajib, p. 448; Al-Muhadhab, 

Al-Shirazi, p. 673; Mughni al-Muhtaj, Al-Khateeb al-Sharbini, t. 3, p. 525; Al-Mughni, Ibn Qudama, t. 8, 
p. 233; Matn al-Kharaqī, p. 81.  

(4)	 Ibn Qudama soutient que cela supprime la capacité de disposer de la propriété et des revenus ; il annule 
la propriété, tout comme la libération d’un esclave, car si cela était considéré comme une propriété, son 
équivalent reviendrait au propriétaire comme dans le cas d’une pleine propriété. En effet, si l’on disait 
que le donateur conserve la propriété du bien waqf, il devrait alors en tenir compte et être impliqué dans 
des litiges à son sujet, ce qui pourrait également l’obliger à des compensations en cas de dommages ; 
contrairement à celui qui ne possède pas le bien. Voir : Al-Mughni, Ibn Qudama, t. 8, p. 186.
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propriété appartient à Allah (1). Cette formulation semble éviter de trancher 
définitivement la question, car Dieu, exalté soit-Il, est en tout temps le 
propriétaire de toutes choses (2). Par “retrait” ici, on entend la prise en main 
du waqf par le dévolutaire pour en jouir, et non pour le posséder et en 
disposer, que ce soit directement s’il est désigné, ou par son tuteur ou 
son représentant légal s’il est mineur, ou encore du constituant à l’autorité 
chargée des waqfs. Tout cela ne se réalise qu’avec la prise en main effective 
du bien waqf.

 Les Malikites ont exigé que la prise en charge soit une condition de 
validité du waqf (3), comme pour la donation. Si le constituant du bien waqf 
décède, tombe malade, ou fait faillite avant la prise en main (hawz), le 
waqf devient invalide (4). Une autre version rapportée par l’imam Ahmad 
indique que le waqf n’est valable que par la prise en main, et par le fait que 
le constituant du waqf confie la gestion à un tiers, précisant que le waqf se 
caractérise par la remise de ses biens à autrui, et qu’il nomme quelqu’un 
pour s’occuper de celui-ci, une opinion adoptée par Ibn Abi Moussa (5), 
et qui correspond à l’opinion de Muhammad ibn al-Hasan, car c’est un 
don avec des biens dont il n’a pas été décidé qu’ils sortent définitivement 
de son patrimoine, rien n’est donc exigé simplement (6) aux  mêmes titres 
que pour une donation ou un testament (7). Quant à l’imam al-Shafi’i, il a 
affirmé que le waqf devient obligatoire même si le bénéficiaire n’en a pas 
encore pris possession, par analogie avec la vente et la location. De plus, 
Omar, Ali et Fatima (que Dieu les agrée) (8) Ont constamment géré leurs 
donations charitables. 

(1)	 Voir : Sharh Fath al-Qadir, Ibn al-Humam, t. 6, p. 186 ; Al-Umm, Muhammad ibn Idris al-Shafi’i, t. 5, p. 
105 ; Al-Kafi, Ibn Qudama, p. 254.  

(2)	 Voir : Le waqf islamique, Mondher Qahf, p. 119.  
(3)	 Voir : Les préliminaires et introductions, Ibn Rush le Vieux, édité par Saïd Ahmed A’arab, 1ère éd., Dar 

al-Gharb al-Islami, Beyrouth, 1988, t. 2, p. 419.  
(4)	 Voir : Jam’ al-Ummahat, Ibn al-Hajib, p. 449 ; Mawahib al-Jalil, Al-Hattab al-Ra’ini, t. 7, p. 636. 
(5)	 Voir: Al-Mughni, Ibn Qudama, t. 8, p. 187.  
(6)	 Voir : Rad al-Mukhtar, Ibn Abidin, t. 6, p. 534.  
(7)	 Ibn Qudama a déclaré que le raisonnement par analogie avec le don ne tient pas, car le don s’impose de son 

vivant sans besoin d’un jugement du juge, tandis que le waqf ne nécessite pas une prise en charge. Voir: 
Al-Mughni, t. 8, p. 186.

(8)	 Voir: Al-Umm, Al-Shafi ‘i, t. 5, pp. 106, 121.  
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Section 3 : La possibilité de mettre la part du bénéficiaire 
en gage pour les créanciers :

Cela concerne uniquement le droit d’usage ou le revenu qui en découle, 
comme stipulé à l’article 21 de la loi n° 91-10 sur les waqfs. En effet, 
les bénéficiaires du waqf peuvent contracter des dettes en utilisant leurs 
parts du waqf, conformément aux termes définis par le constituant. La 
part en question se réfère à la part des bénéfices et non à celle du bien 
waqf en son essence. Ils peuvent utiliser ce droit comme garantie pour les 
créanciers, sans que cela n’atteigne le niveau d’un gage, afin de ne pas 
créer de droit réel sur le waqf, de peur de sa disparition. La garantie doit 
porter uniquement sur les bénéfices, qu’ils soient en nature ou sous forme 
monétaire résultant de l’exploitation du waqf (1).

 Section 4 : La possibilité de succession du droit d’usage :
 L’investisseur contractant peut transmettre par héritage le droit d’usage 

dans le cadre du contrat de bail emphytéotique (hikr). En se référant à la 
clause 15 du modèle de ce contrat, il est stipulé que le droit d’usage peut être 
transmis en cas de décès de l’investisseur avant l’expiration du contrat. Le 
contrat est alors résilié et rédigé de nouveau au bénéfice des héritiers légaux, 
conformément aux dispositions de l’article 29(2) du décret exécutif n° 98-
381, qui précise les conditions de gestion, d’administration et de protection 
des biens waqf. Ainsi, les héritiers de l’investisseur peuvent hériter de 
l’usage qu’il a acquis en vertu du contrat de bail emphytéotique pendant 
la période d’usage (la durée du contrat), qu’il s’agisse de plantation et/ou 
de construction. Cela correspond à l’avis de la majorité des jurisconsultes, 
que l’emphytéose soit perpétuelle ou temporaire (3). Cependant, les juristes 
malikites ont une position particulière sur la question de la transmission 
du droit d’usage des terres waqf. Ils exigent que l’investisseur précise, lors 
de la plantation et/ou de la construction, que ce qu’il plante ou construit 

(1)	 Voir : Les litiges concernant les biens waqfs (dans le cadre du droit positif), Kanfoud Ramadan, p. 146.  
(2)	 En consultant l’article 29 du décret exécutif n° 98-381 mentionné précédemment, il est stipulé que : “Le 

bail de location est légalement résilié au décès du preneur, et doit être revu en faveur de ses héritiers 
légitimes pour le reste de la durée du contrat initial sous réserve des clauses du contrat ”. 

(3)	 Voir: Rad al-Mukhtar, Ibn Abidin, t. 9, p. 44; Talab al-Nuha fi Sharhi Ghayat al-Muntaha, Al-Ruhibani 
al-Hanbali, t. 4, p. 315.  



56

No. 48 - 25th Year, Muharram 1447 AH / June 2025

est sa propriété privée et non un waqf. Si cette distinction n’est pas faite 
ou si l’on parle de waqf, alors la plantation et/ou la construction sont 
considérées comme waqf selon l’opinion prépondérante, et les héritiers 
n’ont aucun droit dessus (1).

Partie 3 : Les dispositions relatives à l’objet du waqf et sa 
nature

Dans ce chapitre, nous avons examiné les différentes dispositions 
relatives à l’objet du waqf telles qu’énoncées dans la législation du waqf 
algérienne, dérivées de l’opinion de la majorité des jurisconsultes. Ces 
règles comprennent la division du waqf en deux catégories : le waqf public 
et le waqf privé, ainsi que la possibilité de substituer le bien waqf.

Section 1 : Validité du waqf monétaire :
L’un des premiers exemples liés au waqf monétaire se trouve dans 

un hadith rapporté par Al-Bukhari concernant Al-Zuhri, lorsqu’on lui a 
demandé si un homme avait mis de côté mille dinars pour la cause de Dieu 
en les confiant à un jeune marchand, qui les investit tout en consacrant 
les profits aux nécessiteux et aux proches. On s’interrogeait alors sur la 
légitimité pour cet homme de consommer une partie des bénéfices générés. 
Sa réponse était que non, il n’était pas en droit de le faire (2). Cet échange 
montre l’existence d’une application du waqf monétaire dès le 2ème siècle 
de l’Hégire. De même, une question posée à l’imam Malik indique : “ Si 
un homme conserve cent dinars en waqf, qu’il prête aux gens et qu’ils les 
remboursent, y a-t-il de la zakat à payer sur cela ? ” À quoi il répondit : 
“ Oui, je considère qu’il y a zakat ” (3). L’imam clarifie également cela 
directement dans son traité sur les prêts, au chapitre concernant les dirhams 
et dinars mis en waqf (4). De plus Al-Maymuni rapporta qu’Ahmed ibn 
Hanbal disait, à propos d’un homme ayant consacré mille dirhams pour la 
cause de Dieu : “ S’ils sont destinés aux pauvres, il n’y a rien à prélever. ” 

(1)	 Voir: Fath al-Ali al-Malik, Muhammad Alish, t. 2, p. 210. 
(2)	 Voir: Fath al-Bari, Ibn Hajar al-Asqalani, Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, Beyrouth, t. 5, p. 508.  
(3)	 Al- Mudawwana, Livre des Zakat, 1ère éd., Imprimerie Al-Saadah, Égypte, t. 1, p. 343.  
(4)	 Voir : Al-Mudawwana, Livre des Zakat, deuxième partie, Chapitre sur la zakat des fruits waqf, des 

chameaux et des animaux, et le Livre des prêts, Chapitre sur le prêt des dirhams et des dinars.  
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Quand on lui demanda : “ Et s’ils sont consacrés aux équipements militaires 
? ” Il répondit : “ C’est une question de confusion et d’ambiguïté ” (1) ”.

 Il est à noter que le waqf monétaire s’est répondu et a prospéré à 
l’époque ottomane au 15ème siècle de l’ère chrétienne, pour donner suite 
à l’avis de l’imam Zufar ibn al-Hudhayl qui autorisait le waqf monétaire 
(2). Ainsi, en 1505 la part du waqf monétaire représentait 50 % du total des 
waqfs (3).

Alors que les Malikites (4) reconnaissent la validité du waqf monétaire 
sur la base de l’argument précédent (l’avis de Malik ibn Anas), les Hanafites 
soutiennent dans leur opinion majoritaire (5) qu’il est également permis. 
En revanche, les Chafiites rejettent la possibilité de waqf des dirhams et 
des dinars dans leur avis prédominant (6). Al-Shirazi a déclaré : “ Ceux 
qui permettent la location de l’argent permettent aussi son waqf, et ceux 
qui n’acceptent pas sa location n’acceptent pas non plus son waqf ” (7). 
La plupart des Hanbalites partagent également l’avis selon lequel le waqf 
monétaire n’est pas permis (8). Ibn Taymiyya (que Dieu ait pitié de lui) 
a cependant déclaré qu’aucun des jurisconsultes de l’école Hanbalite n’a 
rapporté une parole authentique d’Ahmed interdisant le waqf monétaire. 
Ils ont simplement suivi ce que Al-Khiraqi avait mentionné. Il a rapporté 
la narration d’Al-Maymuni concernant l’imam Ahmed et a cité Abu al-
Barakat : “ L’apparence de cette déclaration suggère la permission de 
consacrer les monnaies dans le but de les prêter ou de les investir et de 

(1)	 Voir : Majmou’ al-Fatawa, Ibn Taymiyya, compilé et arrangé par Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn al-
Qasim, 1ère éd., 1398 H, t. 31, p. 234.  

(2)	 Voir : Rad al-Mukhtar, Ibn Abidin, t. 6, p. 555.  
(3)	 Voir : Abdul Aziz Khalifa al-Qassar, “Le waqf monétaire et les titres financiers et leurs applications 

contemporaines”, Forum des questions juridiques sur les waqfs, IIe session, Défis modernes et 
interprétations légitimes, Koweït, du 8 au 10 mai 2005, p. 173.  

(4)	 Voir : Hachyat al-Dasouki, t. 4, p. 77.  
(5)	 Voir : Rad al-Mukhtar, Ibn Abidin, t. 6, p. 555.  
(6)	 Voir : Al-Muhadhab, Al-Shirazi, t. 3, p. 673 ; Halât al-Ulama fi Ma’rifat Madhhab al-Fuqaha, Abu Bakr 

Muhammad ibn Ahmad al-Shashi al-Qaffal, édité par Yasin Daradkah, 1ère éd., Bibliothèque Al-Risala 
al-Haditha, Amman, Jordanie, 1988, t. 6, p. 11.  

(7)	 Voir: Al-Muhadhab, Al-Shirazi, t. 3, p. 673.  
(8)	 Voir : Matn al-Kharaqī, p. 81.



58

No. 48 - 25th Year, Muharram 1447 AH / June 2025

disposer des bénéfices ” (1). L’opinion prépondérante dans cette question 
est la permission du waqf monétaire.

Il est à noter que le législateur algérien n’a pas directement réglementé 
la question du waqf monétaire, excepté en ce qui concerne les dépôts waqfs 
(2). Il a plutôt réglementé la question de l’exploitation des produits du waqf 
et de leur investissement, en prévoyant plusieurs mécanismes permettant 
d’employer ces fonds, tels que le prêt gracieux et la mudāraba waqfiyya 
(commandite waqf) (3).  

En général, il n’existe pas de textes explicites dans la législation 
algérienne concernant le waqf monétaire, malgré son importance, à 
l’exception de ce qui a été mentionné dans le décret exécutif n° 21-179 
relatif à la création de l’Office national des waqfs et de la zakat (4). En 
dehors de cela, ce type de waqf n’a pas été réglementé, le législateur 
s’étant limité à émettre des dispositions légales régissant les biens waqfs 
ou, plutôt, les revenus des propriétés waqfs (5).

En se référant également aux dépôts générant des bénéfices waqfs, 
mentionnés dans le paragraphe 2 de l’article 26 bis 10 de la loi sur les waqfs 

(1)	 Majmou’ al-Fatawa, Ibn Taymiyya, compilé et arrangé par Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn al-Qasim, 
t. 31, p. 234.

(2)	 Selon l’organisation du législateur algérien, cela ne constitue qu’un prêt de bienfaiteurs, et la même chose 
s’applique à la mudāraba waqfiyya (commandite waqf), que la loi stipule comme étant l’utilisation d’une 
partie des revenus du waqf dans des transactions bancaires et commerciales. En effet, la loi a défini certaines 
catégories de revenus issus du waqf, sans inclure les fonds que les propriétaires mettent directement dans 
les banques et institutions financières.

(3)	 En se référant à ces mécanismes, on constate que le législateur algérien a tenté d’investir les fonds du 
waqf, en plus de créer un fonds central spécial pour l’investissement des waqfs, qui s’occupe de cette 
question (nous avons précédemment mentionné dans notre thèse de doctorat les contradictions juridiques 
et juridiques que soulève son statut). Cependant, il a récemment établi un bureau spécial pour la gestion 
et l’investissement des waqfs, à savoir l’Office national des waqfs et de la zakat, qui, selon l’article 46 du 
décret exécutif n° 21-179 relatif à sa création, stipule que tous les fonds déposés dans le compte central et 
dans les comptes régionaux des waqfs sont transférés vers cet office, ainsi que l’article 37 du même décret 
qui précise que parmi les recettes de cet office figurent les revenus des waqfs.

(4)	 Il est précisé dans le paragraphe 2 de l’article 7 de ce décret, qui concerne les tâches et activités de l’office 
en tant que commerçant, que cela inclut la revitalisation et le développement du waqf monétaire.

(5)	 Ainsi, des efforts ont été entrepris dans le domaine de l’investissement des fonds du waqf, lorsque le fonds 
central pour les propriétés waqfs a été créé, dont il a été fait mention selon l’article 35 du décret exécutif n° 
98-381, qui stipule : “ conformément à un arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances, 
est créé une caisse centrale des biens waqfs qui recevra les recettes des biens waqfs ainsi que leurs fonds 
et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ”.
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n° 91-10, qui précise que : “ Les dépôts d’utilité waqf : qui permettent au 
détenteur d’une somme d’argent dont il n’a pas besoin pour une durée 
déterminée, de la verser à l’autorité chargée des waqfs sous forme de dépôt 
qu’il récupère quand il le désire. L’autorité chargée des waqfs utilise se 
dépôt en même temps que les biens waqfs dont elle dispose ”. Il est à 
noter que le dépôt est un type de crédit, et s’il n’y a pas de rendement, 
il s’inscrit dans le cadre du prêt sans intérêt, sauf s’il y a un financement 
externe (particuliers, organismes ou institutions), ce qui pose une question 
concernant le risque associé à ces dépôts (1),d’une part, et d’autre part, 
cet article stipule que les dépôts générant des bénéfices waqfs constituent 
un waqf temporaire, ce qui contredit la position du législateur algérien, 
qui a stipulé qu’il n’est pas permis de faire un waqf temporaire dans 
l’article 28 de la loi n° 91-10. Cela dit, en permettant cela ici, il cherchait 
probablement à généraliser le bien et à profiter de la liquidité que détiennent 
ces déposants. En outre, la disposition de cet article soulève des questions 
de deux aspects : du côté du constituant du waqf et de l’autorité chargée 
des waqfs. Le fait que le constituant du waqf puisse récupérer son dépôt 
à tout moment soulève des interrogations concernant les conséquences 
d’une telle récupération, surtout si le montant est significatif. En cas de 
retrait à un moment inopportun pour l’autorité chargée des waqfs, cela 
pourrait perturber des projets d’investissement ou affecter négativement 
les fonds waqfs dont elle dispose.

Il convient de noter que les dépôts waqfs sont établis dans le cadre d’un 
contrat administratif (puisqu’une des parties est l’autorité administrative); 
par conséquent, l’autorité administrative peut parfois raccourcir ou 
prolonger la durée spécifiée dans le contrat selon la loi. Par exemple, si 
la durée est fixée à 10 ans, elle peut être étendue ou réduite. Ainsi, une 
réduction à cinq ans, par exemple, ne poserait pas de problème pour le 
fondateur du waqf, mais une prolongation à 15 ans pourrait lui nuire 
considérablement, d’autant plus que le texte de l’article est explicite quant 
à son droit de récupérer les fonds à tout moment. Ainsi, la prolongation 
de cette durée est liée à un conflit d’intérêts entre le déposant et l’autorité 
chargée des waqfs, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur le déposant 

(1)	   Voir : “Les waqfs algériens entre l’extinction et l’investissement”, Fares Mesdour, p. 201. 
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s’il souhaite récupérer son dépôt à sa convenance. Il en résulte que le texte 
de l’article n’est pas correctement formulé, et le législateur algérien devrait 
le clarifier et rectifier la situation.

Section 2 : Validité de l’échange des waqfs :
Le législateur algérien a adopté le principe d’échange des waqfs en vertu 

de l’article 24 de la loi sur les waqfs n° 91-10, dans des cas spécifiques. La 
majorité des jurisconsultes admettent cette pratique, bien qu’ils divergent 
quant à son étendue. Les Hanbalites ont une position très restrictive sur 
cette question. Quant aux Malikites et aux Chafiites, ils ne l’autorisent que 
pour les biens mobiliers. Les Hanafites, en revanche, sont plus permissifs 
et ont détaillé les cas où cela est permis. Le législateur algérien a suivi leur 
avis, ce que nous aborderons plus en détail par la suite.

Partie 4 : Les dispositions relatives à la formule
du waqf et à sa nature

Dans cette partie, nous abordons les dispositions relatives à la formule 
du waqf et à sa nature dans la législation algérienne, qui s’inspirent des 
avis de la majorité des jurisconsultes.

Section 1 : Les dispositions relatives à la formule du waqf :
La formule est la manière dont le waqf est établi par le constituant, 

telle que prévue par l’article 12 de la loi sur les waqfs n° 91-10 qui 
stipule qu’“elle est, soit verbale, soit scripturale, soit par signe, selon des 
modalités qui seront précisées par voie réglementaire sous réserve des 
dispositions de l’article 2 susvisé”. Ainsi, les biens soumis au waqf sortent 
du patrimoine financier du donateur pour appartenir à Dieu Tout-Puissant.
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(1). Ainsi, le waqf n’est valide que par une parole prononcée, manifestant 
l’intention, comme dans l’affranchissement, voire d’une manière encore 
plus forte, ou dans toute autre forme de donation. Cela inclut également 
le geste explicite de la personne muette et son écriture, ainsi que l’écriture 
d’une personne capable de parler accompagnée de son intention(2), comme 
dans la vente, mais de manière encore plus significative. De même, toute 
indication équivalente, selon la coutume, à la déclaration de waqf, suffit, 
telle que la permission générale d’utiliser le bien, comme l’autorisation 
de prier dans un espace construit à cet effet, sans restriction de personne 
ni de temps. Al-Qarafi observe que le Prophète (paix et bénédictions sur 
lui) faisait des dons et en recevait, et que ses compagnons consacraient 
des biens en waqf. Il n’a jamais été rapporté qu’il ait accepté ou refusé 
ces dons, se limitant seulement à l’acte lui-même, ce qui aurait été bien 
connu s’il en avait été autrement. En effet, l’objectif de la législation est 
la satisfaction dans le transfert de propriété, conformément à la parole du 
Prophète : “ Il n’est pas permis de prendre le bien d’un musulman sans son 
consentement ” (3). Ainsi, tout ce qui démontre l’objectif de la législation 
est suffisant (4).

Al-Qarafi ajoute que l’imam Abu Hanifa et Ahmed ont des avis 
similaires au nôtre, tandis que l’imam Al-Shafi’i ne reconnaît que la parole 

(1)	 Les juristes islamiques ont divergé sur la manière dont la propriété se transfère et se détache du donateur. 
Les hanafites estiment que la propriété quitte le donateur pour l’une des quatre raisons suivantes : par la 
consécration d’une mosquée, par une décision judiciaire (car il s’agit d’un domaine sujet à l’interprétation 
et à la divergence des imams, où le jugement met fin au différend), par la mort si elle est conditionnée par 
le testament (par exemple, en disant : “Si je meurs, j’ai consacré ma maison à telle cause”, ce qui devient 
obligatoire comme un testament applicable à un tiers du patrimoine après le décès, mais non avant), ou 
par une déclaration du donateur disant : “Je la consacre de mon vivant et après ma mort de manière 
permanente”, ce qui est accepté par les trois imams hanafites. Toutefois, Abou Hanifa considère que tant 
que le donateur est vivant, il s’agit d’un vœu de donner les revenus en aumône, auquel il doit se conformer 
tout en ayant la possibilité de revenir sur sa décision. Si le donateur ne change pas d’avis jusqu’à sa mort, le 
waqf est exécuté sur un tiers du patrimoine. Dans les deux premières situations, la propriété se détache et le 
waqf devient obligatoire de son vivant sans attendre la mort. L’obligation est immédiate, tout comme elle 
l’est également par le décès. Dans les deux dernières situations, la propriété se détache et le waqf devient 
obligatoire à la mort, mais de son vivant, le donateur peut revenir sur sa décision à tout moment. Voir : Les 
testaments et les waqfs dans la jurisprudence islamique, Wahba al-Zuhayli, p. 148-149.

(2)	 Voir: Mughni al-Muhtâj, Al-Khatib al-Shirbini, vol. 3, p. 532.
(3)	 Rapporté par Ahmad (20695) et authentifié par Al-Albani. Voir : Sahih al-Jami’, 7662, 3ème éd., Bureau 

islamique, 1988, vol. 2, p. 1268.  
(4)	 Voir: Al-Dhakira, Al-Qarafi, t. 6, p. 315.  
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selon son principe de considération des formules dans les contrats (1).

Un autre aspect lié à la formule est la question de l’immédiateté du 
waqf (2). Cela signifie que le waqf doit être une œuvre charitable, clairement 
définie, et ne doit pas être conditionnée par un événement futur, ni être 
prolongée, ni soumise à des options contractuelles (3). 

Bien que le législateur algérien n’ait pas directement abordé cette 
question, le contexte général des textes réglementaires suggère qu’il 
n’autorise pas la suspension des waqfs.

Ces considérations soulignent que pour qu’un waqf soit valide, il 
doit être établi de manière explicite et sans conditions qui pourraient en 
retarder l’effet, ce qui témoigne de l’engagement vers la durabilité et la 
fonctionnalité sociales des waqfs dans le cadre de la législation algérienne.

Section 2 : Les dispositions relatives à la nature du waqf :
1. Classification du waqf en waqf public et privé : En se référant à 

l’article 6 de la loi sur les waqfs n° 91-10, nous constatons qu’il énonce : “ 
Il y a deux sortes de waqf : Le waqf public et le waqf privé” (4). Cet article 
a été modifié par l’article 3 de la loi n° 02-10 (5), modifiant et complétant 
la loi n° 91-10. L’article est désormais rédigé comme suit : “ Le bien waqf 
public est constitué au profit des œuvres de bienfaisance à l’origine, la 
rente de ce waqf est destinée à la contribution aux bonnes œuvres. Il est de 

(1)	  Voir : op. Cit., t. 6, p. 315.  
(2)	 Al-Qarafi a dit : “ Il n’est pas nécessaire que le waqf soit immédiat, mais il est permis de dire : “Si le 

début du mois arrive, je ferai un waqf ”. Cela est valide si le bien reste jusqu’à ce moment. Ash-Shafi’i 
et Ahmad ont interdit la condition suspensive par analogie avec la vente, car elle implique le transfert de 
propriété. Pour nous, l’analogie avec l’affranchissement est plus appropriée que la leur, car il est effectué 
sans contrepartie, ce qui le rend plus similaire à l’affranchissement qu’à la vente. ” Voir: Al-Dhakira, vol. 
6, p. 326.

(3)	 Voir: Rad al-Mukhtar, Ibn Abidin, t. 6, p. 525.  
(4)	 Cette classification est héritée -comme l’a mentionné le Dr. Mondher Qahf- du modèle de waqf ottoman du 

milieu du 19ème siècle, où le waqf se divise en waqf public et privé, et où l’État exerce une forte et directe 
autorité sur le waqf. Voir : “Modèles contemporains de waqf dans le monde islamique”, Mondher Qahf, 
Conférence mondiale sur les waqfs, Collège des études islamiques de l’Université Hamad bin Khalifa, en 
collaboration avec le Centre qatari des finances, 4-6 décembre 2018.  

(5)	 Voir : Loi n° 10-02, datée du 10 Chawal 1423 H, correspondant au 14 décembre 2002, J.R. n° 83, publiée 
le 11 Chawal 1423 H, correspondant au 15 décembre 2002, modifiant et complétant la loi n° 91-10, datée 
du 12 Chawal 1411 H, correspondant au 27 avril 1999, relative aux waqfs.  
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deux sortes : 

– le waqf, pour lequel la destination de la rente est déterminée, est 
appelé waqf public à destination déterminée et ne peut être affecté qu’à 
cet effet.

– le waqf dont la destination de la rente n’est pas définie par le 
constituant est dénommé waqf public à destination non déterminée. La 
rente de waqf est affectée à la diffusion de la science, à l’encouragement 
de la recherche et aux bonnes œuvres. Celui dédié à des œuvres de 
bienfaisance dès sa création, et ses revenus sont destinés à contribuer aux 
œuvres de bienfaisance ”. Ainsi, le législateur algérien ne reconnaît que 
deux types de waqf, à savoir le waqf public et privé (1), sans aborder les 
autres types.

2. Caractère obligatoire du waqf : En consultant l’article 3 de la loi sur 
les waqfs n° 91-10, on y trouve une mention de la condition d’obligation 
pour le waqf. Le législateur algérien a tiré cela de la définition du waqf 

(1)	 Il est à noter que l’article 6 avant amendement définissait le “waqf privé” comme étant celui consacré 
par le donateur à ses descendants mâles et femelles ou à des personnes déterminées, et qui revient à 
la destination désignée par le donateur après l’extinction des bénéficiaires. Ce type de waqf a été un 
sujet de débat important parmi les juristes anciens et modernes, certains le considérant en conflit avec 
les règles de l’héritage (pouvant être utilisé comme un subterfuge pour les contourner, notamment parce 
que l’école hanafite permet le waqf aux descendants mâles sans inclure les femelles). Par conséquent, 
la plupart des législations modernes, telles que les législations syrienne et égyptienne, ont aboli ce type 
de waqf. En se référant à la loi algérienne sur les waqfs, nous constatons que cet article (article 6) a été 
modifié par l’article 3 de la loi n° 10-02, se limitant ainsi au waqf public sans le waqf privé. De plus, la 
plupart des articles régissant le waqf privé ont été supprimés ou modifiés pour supprimer toute référence 
à celui-ci. Par exemple, l’article 13 de la loi n° 91-10 sur les waqfs avant amendement stipulait que : “ Le 
dévolutaire est le destinataire désigné par le constituant dans l’acte de bien waqf. Il peut être une personne 
physique ou morale. La personne physique ne peut avoir droit au bien waqf que si elle existe et accepte 
la fondation. S’agissant de la personne morale, elle ne peut y prétendre que si elle n’est pas entachée d’un 
vice réprouvé par chariâ ”. Après l’amendement, le législateur algérien a supprimé le terme “personne 
physique” et ne fait référence qu’à la personne morale, ce qui implique l’abolition du waqf privé. De plus, 
l’article premier de la loi sur les waqfs a été modifié pour devenir : “ La présente loi définit les règles 
générales de conservation et de protection des biens waqfs publics ainsi que les conditions et les modalités 
de leur exploitation, leur investissement et leur développement. Les biens waqfs privés sont régis par les 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur ”. L’abolition de tous les articles relatifs au waqf 
privé et son assujettissement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ont été interprétés 
par certains chercheurs comme une abolition du waqf privé. Cependant, cette référence ne signifie pas 
nécessairement son abolition. Par ailleurs, ces dispositions incluent toutes les lois pertinentes, y compris le 
code de la famille, dont l’article 222 stipule que “ En absence d’une disposition dans la présente loi, il est 
fait référence aux dispositions de la chariâ ”. Celle-ci permet le waqf privé. Dès lors, l’abolition de ce type 
de waqf n’est ni effective ni justifiée par les amendements s’ils visaient réellement son abolition.
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selon les jurisconsultes de l’école hanafite. En référence à leur définition, 
ils stipulent que l’obligation est requise ; utilisant le terme “ même si c’est 
un riche, cela est obligatoire ”, ce qui signifie qu’il n’est pas permis au 
constituant d’annuler le waqf, ni de le transmettre par héritage (c’est ainsi 
que s’exprime la jurisprudence de cette l’école) (1). Cela est dû au fait que 
la nature du waqf, selon eux, est d’extraire le bien waqf des mains du 
constituant sans le transférer à un autre propriétaire humain, ce qui signifie 
que le waqf nécessite que le bien sorte de la propriété du constituant de 
manière permanente et obligatoire (2), similaire à la libération d’un esclave 
(3), d’où l’obligation est valable sans le jugement d’un magistrat. Cela a 
également été affirmé par Al-Shafi’i (4) et Ahmad (5). Abu Hanifa, quant 
à lui, a déclaré que cela n’est pas valable et n’est pas obligatoire de son 
vivant, car il est considéré comme son bien propre héritable, sauf si 
un juge confirme sa validité ou si cela est conditionné par sa mort, par 
exemple lorsqu’il dit : “ Si je meurs, ma maison est waqf pour tel usage” 
(6). L’obligation du waqf ne se réalise qu’à travers la prise en charge (7).

3. La perpétuité du waqf : L’article 28 de la loi sur les waqfs n° 91-
10 stipule ce qui suit : “ Le waqf est frappé de nullité s’il est limité dans 
le temps. ” Cette disposition peut être interprétée de deux manières : la 
première consiste à interdire le waqf s’il est déterminé par une durée, 
comme un waqf de biens immobiliers ou mobiliers pour une période d’un 
an. La seconde interprétation consiste à interdire le waqf temporaire par 

(1)	 Voir : Rad al-Mukhtar, Ibn Abidin, t. 6, p. 521.  
(2)	 Voir : Les modifications proposées à la loi sur les waqfs algériens pour réglementer le waqf monétaire, 

Ibrahim ibn Muhammad ibn Abd al-Qadir Bellabali, intervention lors du cinquième colloque scientifique 
mondial intitulé “ Le waqf islamique : défis et perspectives d’avenir ”, Université du Coran et des sciences 
islamiques à Khartoum, 11-12 juillet 2017, p. 3.

(3)	 Ibn Qudama a déclaré que le raisonnement par analogie avec la charité (sadaqa) n’est pas valide, car la 
charité est applicable de son vivant sans jugement d’un magistrat, alors que le waqf ne nécessite pas une 
prise en charge. Voir : Al-Mughni, Ibn Qudama, t. 8, p. 186.  

(4)	 Voir : Al-Umm, Muhammad ibn Idris al-Shafi’i, t. 5, p. 124.  
(5)	 Voir: Al-Kafi, Ibn Qudama, t. 2, p. 251.  
(6)	 Voir: Sharh Fath al-Qadir, Ibn al-Hamam, t. 6, p. 186. 
(7)	 Une narration rapportée d’Ahmad indique que le waqf n’est obligatoire qu’avec la prise en charge, c’est-

à-dire lorsque le constituant sort le bien de sa possession. Il a affirmé que le waqf consiste à transférer la 
propriété de la main du constituant à celle d’un tiers, et il doit désigner quelqu’un pour s’en occuper, un 
avis privilégié par Ibn Abi Moussa et également partagé par Muhammad ibn al-Hasan, car il s’agit d’un 
don qui n’est pas immédiatement transféré de son patrimoine. Voir : Al- Mughni, Ibn Qudama, t. 8, p. 187.  
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nature (qui est intrinsèquement limité dans le temps), comme le waqf des 
bénéfices (1) ; cela étant en contradiction avec la nature permanente du 
waqf, la première interprétation semble être la plus appropriée. En effet, 
en se référant à l’article 11 de la même loi, on constate qu’il mentionne que 
l’objet du waqf peut être soit un bien meublé ou immeuble, soit un usufruit, 
(et l’usufruit a par nature un caractère temporaire) (2). La perpétuité du 
waqf se concrétise par un transfert vers une destination charitable qui ne 
cesse jamais (3).

4. Possibilité d’utiliser les revenus du waqf pour une autre finalité que 
celle initialement prévue : c’est-à-dire pour une destination différente de 
celle pour laquelle le waqf a été créé. Cette disposition est prévue à la 
fois par l’article 20 de la loi n° 91-10 et par l’article 6(4) de la loi n° 02-10, 
modifiant et complétant la loi n° 91-10 sur les waqfs. Ces articles stipulent 
que le waqf général est celui qui est constitué au profit des œuvres de 
bienfaisance dès sa création, et dont la rente est destinée aux bonnes 

(1)	 En général, deux courants s’opposent quant à la possibilité de constituer un waqf sur les bénéfices sans 
inclure la propriété elle-même : le premier affirme la possibilité de constituer un waqf sur les bénéfices 
sans la propriété, soutenu par les malikites, certains hanbalites et choisi par Ibn Taymiyya. Ainsi, celui qui 
possède un usufruit par bail, testament ou autre, de manière permanente ou temporaire, peut constituer un 
waqf sur cet usufruit de façon permanente ou temporaire pendant la durée de sa possession. Si sa propriété 
de l’usufruit est temporaire, le waqf prendra fin à l’expiration de cette période. Le second courant affirme 
l’impossibilité de constituer un waqf sur les bénéfices sans la propriété, soutenu par la majorité des juristes 
Hanafites, Chafiites et Hanbalites, ainsi qu’une opinion au sein des Malikites. Cela s’applique que l’usufruit 
soit temporaire, comme celui obtenu par un contrat de location, ou permanent, comme celui obtenu par 
un testament sur les bénéfices. Voir : Investissement du waqf (étude jurisprudentielle appliquée), Ahmad 
bin Abdul Aziz Al-Suqai, thèse de doctorat, Faculté de la Sharia, Université Imam Muhammad bin Saoud, 
Riyad, 1428h/1429h, p. 140 ; Waqf des bénéfices (rentabilité économique, obstacles et solutions), Abdel 
Fattah Mahmoud Idris, recherche présentée à la deuxième conférence sur les waqfs à l’Université Umm 
Al-Qura, Royaume d’Arabie Saoudite, 1427h/2009, p. 29.

(2)	 Ainsi, en ce qui concerne le waqf de l’usufruit, il semble, selon les dispositions des articles 10 et 28, qu’il 
ne soit pas permis, car le constituant ne possède pas le bien, mais uniquement le droit d’usufruit. Les 
Malékites affirment que le locataire peut établir un waqf dont l’objet et l’usufruit du bien loué pendant la 
période de location déterminée, car l’éternité du waqf n’est pas une condition ; il est valide pour une durée 
déterminée, et le bailleur ne peut pas mettre en waqf le bien loué. Voir : Les testaments et le waqf dans la 
jurisprudence islamique, Wahba al-Zuhayli, p. 146.

(3)	 Voir : Rad al-Mukhtar, Ibn Abidin, t. 6, p. 535. Al-Shafi’i considère que le waqf peut être éternel même si le 
constituant n’a pas précisé la destination vers laquelle il sera transféré après la disparition des bénéficiaires, 
voir : Al-Umm, t. 5, p. 120.

(4)	 La première disposition stipule que le waqf général, dont la destination est précise, ne peut pas être 
utilisé pour autre chose que celle-ci, sauf si celle-ci est épuisée ; il convient de noter que le waqf dont la 
destination n’est pas connue (c’est-à-dire celle mentionnée dans le deuxième paragraphe) est en réalité le 
type prédominant en Algérie, où la plupart des vieux waqfs n’ont pas de destinations clairement définies, 
particulièrement en raison de l’absence de nombreux dossiers à leur sujet.
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œuvres. Il est de deux sortes : 

– le waqf, pour lequel la destination de la rente est déterminée, est 
appelé waqf public à destination déterminée. Et ne peut être affecté qu’à 
cet effet.

– le waqf dont la destination de la rente n’est pas définie par le 
constituant est dénommé waqf public à destination non déterminée. La 
rente de waqf est affectée à la diffusion de la science, à l’encouragement 
de la recherche et aux bonnes œuvres. Celui dédié à des œuvres de 
bienfaisance dès sa création, et ses revenus sont destinés à contribuer aux 
œuvres de bienfaisance.

Il est donc essentiel de préserver la spécificité de chaque waqf et de 
chaque destination, même sous la supervision d’une seule administration. 
Cela est nécessaire pour garantir que les revenus du waqf reviennent à la 
destination que le constituant du waqf a choisie, ainsi que pour respecter 
les obligations liées à l’entretien et à la construction, puisque le principe 
général (1) autorise la gestion de tous les fonds affectés à une seule 
destination, comme les mosquées, par exemple. Il est mentionné dans 
Al-Bahr Al-Ra’iq : “ Il n’y a pas d’inconvénient à ce que le gestionnaire 
mélange les revenus des différents waqfs de la mosquée, qu’ils soient unis 
ou séparés ” (2).

(1)	 La considération des waqfs comme une entité unique est une exception à la règle ; en effet, le principe 
est que les waqfs sont classés selon leur type en premier lieu, puis selon leur destination caritative en 
second lieu. Cela a été mentionné dans la décision du Conseil de la jurisprudence islamique n° 140 lors 
de sa 15ème session à Mascate, p. 14 : “ Il n’y a pas d’objection légale à investir des fonds des différents 
waqfs dans un même véhicule d’investissement, tant que cela ne contredit pas la condition du waqf, à 
condition de préserver les droits des waqfs concernés. ” En outre, il a été rapporté par le Cheikh Khaled 
Sayed al-Din Al-Rahmani ce qui suit : “ Comme mentionné précédemment, le surplus de leurs revenus 
doit d’abord être affecté au waqf similaire pour éviter la perte ou le gaspillage. Si cela n’est pas possible, 
il peut être utilisé pour des services éducatifs et caritatifs destinés aux nécessiteux musulmans ; puisque la 
dernière destination pour les waqfs est destinée aux pauvres et aux nécessiteux parmi les musulmans. Dieu 
sait mieux. ” Voir : “Le waqf à l’ère moderne”, Khaled Sayed al-Din Al-Rahmani, recherches choisies 
présentées lors de la 10ème conférence de la jurisprudence islamique, Bombay, 1997, préparé et présenté 
par Mujahid al-Islam al-Qasimi, 1ère éd., Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beyrouth, 2001, p. 89.

(2)	 Al-Bahr Al-Ra’iq, une explication de Kanz al-Daqaiq sur les branches de l’école hanafite, par Abu 
al-Barakat Abdullah, connu sous le nom de Hafiz al-Din Al-Nasafi, et le commentaire par l’imam Ibn 
Nujaym, comprenant également les annotations de Minhat al-Khaliq Ala Al-Bahr Al-Ra’iq pour Ibn Abid, 
à l’origine, avec les versets et les hadiths annotés par Zakariya Amirat, t. 5, 1ère éd., Dar al-Kutub al-
Ilmiyyah, Beyrouth, 1997, t. 5, p. 269.
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En se référant à l’école malékite, on constate que les juristes malékites 
ont émis des avis favorables concernant la possibilité d’affecter les revenus 
des waqfs les uns aux autres. Dans les fatwas d’Al-Alami, il est affirmé : “ 
Tous les waqfs - s’ils sont faits pour Dieu - sont interconnectés, selon l’avis 
d’Abû Muhammad Al-Abdoussi ”. Des fatwas similaires ont été rapportées 
par Al-Borzoli, Ibn al-Majishun et d’autres. Ibn al-Majishun a déclaré que 
tout ce qui est destiné à la cause de Dieu peut être utilisé en partie par un 
autre, et Asbagh a rapporté d’Abu al-Qasim que, dans le cas d’un cimetière 
qui a été endommagé, s’il est reconstruit pour servir de mosquée, il n’y 
a pas de mal à cela. De même, ce qui appartient à Dieu peut être utilisé 
pour soutenir d’autres causes, et certains jurisconsultes plus récents ont 
considéré que cet avis est plus judicieux, Parce que l’utilisation du surplus 
pour des œuvres de bienfaisance est plus bénéfique pour le waqf et plus 
précieuse pour la récompense (1). De plus, en réponse à la question sur la 
consolidation des waqfs de Fès, Abu Muhammad al-Abdusi a déclaré : “ Il 
est permis de les regrouper et de les considérer comme une entité unique 
sans distinction. Ainsi, les revenus générés par l’ensemble de ces waqfs 
peuvent être collectés et utilisés pour répondre aux besoins essentiels de 
chaque waqf pris dans son ensemble... ” (2).

(1)	 Voir: Al-Dhakira, Al-Qarafi, p. 338.  
(2)	 Al-mi’yar al-mu’rib et le rassemblement du Maghreb sur les fatwas des gens d’Ifriqiya, d’Andalousie et 

du Maghreb, Ahmad ibn Yahya Al-Wansharisi, édition du Ministère des waqfs et des affaires islamiques 
du Royaume du Maroc, 1981, t. 7, p. 331.  
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Troisième Chapitre 
Les dispositions dérivées des interprétations des juriscon-

sultes des quatre écoles jurisprudentielles
Dans ce chapitre, nous avons abordé un ensemble de dispositions 

juridiques que le législateur algérien a tirées des interprétations des 
jurisconsultes des quatre écoles jurisprudentielles sunnites. Nous avons 
consacré une partie à chaque école, y incluant les dispositions issues des 
interprétations de ses jurisconsultes.

Partie 1 : Les dispositions dérivées de l’école hanafite
Le législateur algérien a tiré plusieurs dispositions de l’école hanafite, 

que l’on trouve dans la loi sur les biens waqf et les lois qui la modifient, 
ainsi que dans les décrets relatifs au waqf. Nous mentionnons en particulier 
l’autorisation d’investir dans le waqf sur la base des contrats de bail 
d’exploitation :  “Al-mursad” et “Al-hikr”, ainsi que son adoption de la 
doctrine Hanafites relative à la question de l’échange du waqf.

  Section 1 : Autorisation d’investir dans le waqf sur la base 
d’“al-mursad” :

“Al-mursad” (dette garantie) est une dette fixe sur le waqf pour le 
locataire qui a investi de son propre argent dans les biens du waqf avec 
l’autorisation du gestionnaire en l’absence de fonds disponibles dans le 
waqf et en l’absence d’autres locataires offrant un loyer anticipé pouvant 
financer l’investissement (1). Cela est établi lorsque le juge ou le gestionnaire 
autorise le locataire à construire sur le terrain du waqf en cas d’incapacité 
du waqf à financer la construction, de sorte que ce qu’il dépense pour la 
construction devient une dette sur le waqf qu’il récupère en plusieurs fois 
à partir de son loyer, et la construction devient la propriété du waqf, tandis 
que le locataire conserve un droit de propriété sur le bien et peut le léguer 
ou le céder à d’autres avec l’accord du juge superviseur (2). 

Ce terme “ al-mursad” est couramment utilisé par les derniers 

(1)	  Voir : article 599 de “Murshid al-Hayran” de Qadri Pasha, p. 98.
(2)	  Voir : article 600 de la même référence, p. 98.
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jurisconsultes Hanafites contrairement aux autres écoles (1). Cependant, le 
législateur algérien n’a pas défini le contrat de bail d’exploitation (“al-
mursad”). En se référant à l’article 26 bis 5 de la loi sur les biens waqfs n°91-
10, il est mentionné comme un mécanisme d’investissement pour les biens 
immobiliers waqf destinés à la construction, stipulant que: “Sous réserve de 
l’article 25 de la loi n° 91-10, la terre waqf peut être exploitée, fructifiée et 
développée par bail d’exploitation en vertu duquel il est permis au preneur 
d’y construire en contrepartie de l’exploitation des revenus de construction 
et de disposer du droit de la céder avec accord préalable pendant toute la 
durée de l’amortissement de la valeur de l’investissement.”.

Le contrat de “mursad” est considéré comme un bail de waqf public 
d’un type particulier ; il consiste en deux contrats imbriqués dans un 
seul. C’est une dette envers le waqf que le locataire contracte pour la 
construction du waqf selon sa nature et son état. Cependant, le législateur 
algérien l’a limité aux terrains (entendus comme les terrains construits 
et constructibles), stipulant dans l’article 26 bis 5 que : “il est permis au 
preneur d’y construire ” ; puis le waqf est loué après la construction pour 
en bénéficier pendant une certaine durée, considérée comme suffisante 
pour amortir la valeur de la construction. Étant donné que le législateur a 
restreint le “mursad” à la construction, il ne concerne ainsi que les terrains 
waqfs publics pouvant être bâtis.

Section 2 : Autorisation du législateur algérien d’investir 
les waqfs par le contrat de bail emphytéotique “Al-Hikr” et 
adoption de la formule de “Tahkir” pour l’intérêt public :  

L’article 26 bis 2 de la loi n° 91-10 modifiée stipule concernant le 
contrat de hikr, ce qui suit : “Sous réserve de l’article 25 de la loi n° 91-
10 du 27 avril 1991, la terre waqf non viable peut être fructifiée, le cas 
échéant(2) par un bail emphytéotique en vertu duquel une partie de la terre 
non viable est affectée à la construction et/ou à la plantation pour une 

(1)	 Voir : Dictionnaire des termes financiers et économiques dans la terminologie des jurisconsultes, Nazih 
Hamad, p. 410.  

(2)	 Le législateur n’a pas précisé ce que signifie le terme “ le cas échéant ” ; c’est-à-dire qu’il n’a pas défini son 
moment ni sa méthode. De plus, il n’a pas clarifié qui détermine cette éventualité. Est-ce le directeur des 
affaires religieuses, par exemple (auparavant) ou le directeur de l’Office national des waqfs et de la zakat? 
(Il est probable que ce soit lui). Par ailleurs, le législateur n’a pas explicité quand le contrat de “hikr” est 
conclu et comment il se distingue des autres contrats tels que la location, par exemple.  
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durée déterminée en contrepartie du paiement de la valeur approximative 
de la terre waqf au moment de la conclusion du contrat. L’emphytéote 
s’engage à payer un loyer (1) annuel fixé par le contrat, en contrepartie du 
droit de jouissance de la construction et/ou de la plantation, et de son leg 
pendant la durée du contrat ”.  

Cette disposition montre que le législateur a perçu le contrat de 
bail emphytéotique (“hikr”) comme un outil d’investissement visant 
principalement à préserver “ l’intérêt du waqf ” et exceptionnellement 
par nécessité. Le Ministère des Affaires Religieuses et des Waqfs a 
établi un cahier des charges et un modèle de contrat de “hikr” au niveau 
des directions des affaires religieuses et des waqfs, contenant diverses 
dispositions relatives à ce contrat.

En examinant les ouvrages des anciens jurisconsultes, nous constatons 
qu’ils n’ont pas beaucoup abordé les questions concernant le “hikr”, à 
l’exception des Hanafites qui en ont discuté en détail (surtout Ibn Abidin). Les 
jurisconsultes des autres écoles ont évoqué des questions éparses à ce sujet. 

 En général, le “hikr” dans la terminologie des jurisconsultes tourne 
autour de deux concepts principaux : le premier désigne la location, et le 
second le loyer.

 Le premier concept peut être déduit de la définition d’Ibn Abidin, 
qui l’a désigné par le terme d’“ istihkâr ”, et l’a défini comme un contrat 
de location visant à conserver la terre destinée à la construction et à la 
plantation ou à l’une des deux (2) ; pour lui, le “hikr” fait référence à une 
location de longue durée, car il a utilisé le terme de “ conservation de la 
terre ” pour signifier la longévité du contrat, comme il est également défini 
dans “Murshid al-Hayran” sous le nom d’“ istihkâr ”, qui est un “ contrat 

(1)	 Le loyer : c’est ce que le locataire s’engage à payer en contrepartie du bénéfice qu’il tire de sa construction 
et/ou de sa plantation sur le terrain waqf, et il varie selon le type de location. Le législateur algérien n’a 
pas clairement précisé la formule ou le type qu’il a adopté entre la location du terrain waqf par nécessité 
et la location pour l’intérêt, en notant que les jurisconsultes ont émis des avis sur un montant équivalent à 
la valeur du terrain en cas de saisie de la propriété waqf, c’est-à-dire en cas de location par nécessité. En 
revanche, en cas de location pour l’intérêt, ils ont seulement stipulé un loyer périodique. Le législateur 
algérien, dans cet article, a adopté une perspective d’investissement pour le contrat de location en se 
référant explicitement à la sauvegarde de l’intérêt du waqf de manière fondamentale et par nécessité de 
manière exceptionnelle. Ainsi, cet article prévoit les deux types de location (par nécessité et pour l’intérêt).

(2)	 Voir : “Radd al-Muhtar”, Ibn Abidin, vol. 9, p. 44.
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de location visant à conserver la terre pour la construction ou la plantation 
ou l’une des deux ” (1).

Quant au deuxième concept (le “hikr” désigne le loyer), les jurisconsultes 
qui ont exprimé ce sens se répartissent en deux tendances : la première 
considère que le “hikr” est le loyer fixe qui est payé périodiquement au 
propriétaire de la terre en contrepartie de la location de sa terre et de 
l’usage qui en est fait pour la construction et la plantation (2) ; la seconde 
estime que le “hikr” est le loyer fixe que paie le locataire périodiquement 
à l’entité waqf dans le but de revitaliser le waqf, en précisant que ce qu’il 
a construit ou planté lui appartient et peut être hérité (3).

De manière générale, le contrat de “hikr” est en réalité un bail à long 
terme, et son objectif est de bénéficier de la terre waqf inoccupée lorsque le 
waqf n’est pas en mesure de l’exploiter. Ibn Abidin l’a décrit comme étant: 
“ un bail visant à exclure autrui et à conserver l’usage de la terre ” (4), et 
il est mentionné dans l’article 331 de la loi sur la justice et l’équité : “ Le 
“hikr” est un contrat de location destiné à conserver la terre waqf à des fins 
de construction ou de plantation ou pour l’une des deux ” (5).

Le contrat de “hikr” prend fin à l’expiration de sa durée, sauf s’il est 
renouvelé. Il convient de noter que le renouvellement ne s’effectue qu’avec 
l’accord explicite de l’autorité responsable des waqfs, par analogie avec ce 
qui est pratiqué pour la location des biens agricoles selon le décret exécutif n° 
14-70. L’article 14 du cahier des charges spécifiant le contrat de “hikr” stipule 
que : l’investisseur doit quitter la terre waqf exploitée à la fin des délais définis 
dans le contrat, sans qu’aucune notification de départ ne soit requise.

Section 3 : L’échange des waqfs (détails sur leur échange) :
Comme mentionné précédemment, la question de l’échange des waqfs 

(1)	 (198) Articles (590, 591, 598) du Guide des égarés, p. 96, 98.  
(2)	 Voir : Les grandes fatwas, Ibn Taymiyya, édition critique, commentaire et présentation par Mohammed 

Abdul Qadir Atta et Mustafa Abdul Qadir Atta, 1re éd., Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beyrouth, 1987, vol. 
4, p. 235, 236.  

(3)	 Voir : Hachiche d’Al-Dusuqi, Mohammed Ben Arafah Al-Dusuqi, t. 3, p. 467, 468.  
(4)	 Collection des lettres d’Ibn Abidin, t. 2, p. 149.  
(5)	 Loi sur la justice et l’équité pour résoudre les problèmes des waqfs, Mohammed Kadri Pacha, 1re éd., 

Bibliothèque de La Mecque, 1428 H / 2007, p. 201.
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en cas de détérioration ou de risque de perte et d’anéantissement est un 
sujet convenu par la majorité des juristes. Cependant, les limites de cette 
permissivité, les détails qui l’accompagnent ainsi que ses conditions 
sont des questions sur lesquelles il existe des divergences parmi eux. Le 
législateur algérien a adopté la perspective des Hanafites sur cette question, 
en notant que ces derniers ont élargi davantage ce sujet par rapport à 
d’autres jurisconsultes concernant l’échange des waqfs, l’autorisant tant 
qu’il y a un intérêt, que ce soit de la part du constituant lui-même, d’un 
tiers ou du juge (1), que le bien waqf soit en état de pérennité ou en état de 
faillite, qu’il soit meuble ou immeuble (2). Cela s’oppose à la position des 
Hanbalites qui, bien qu’ils l’aient permis, ne se sont pas étendus comme 
l’ont fait les Hanafites, se plaçant ainsi entre les trois écoles. On constate 
leur flexibilité dans l’autorisation de la vente des mosquées lorsqu’elles 
ne sont plus adaptées à leur but (3). L’imam Ahmad - que Dieu lui fasse 
miséricorde - a déclaré dans la narration d’Abu Dawood : “S’il y a dans 
la mosquée deux planches ayant de la valeur, il est permis de les vendre 
et d’utiliser le prix pour la mosquée “ (4). Les Malikites (5) et les Chafiites 
ont également permis l’échange uniquement en ce qui concerne les biens 
meubles (6), tout en différant sur l’échange des biens immobiliers pour 

(1)	 Ibn Abidin a dit concernant l’échange des waqfs : “ L’échange, s’il s’avère nécessaire, est permis si le 
bénéficiaire du waqf n’en tire aucun profit et qu’il y a quelqu’un qui souhaite l’acquérir en échange d’une 
terre ou d’une maison qui génère un revenu bénéfique pour le waqf, alors l’échange dans ce cas est valide 
selon Abu Yusuf et Muhammad (qu’Allah leur accorde Sa miséricorde). Si le waqf génère des revenus, 
mais qu’une personne souhaite échanger, si elle offre en échange un bien générant des revenus plus 
importants dans un meilleur endroit que celui du waqf, cela est permis selon le juge Abu Yusuf. Sinon, ce 
n’est pas permis. ” Al-‘Uqud Al-Durriyah fi Tanqih Al-Fatawa Al-Hamidiyya, Ibn Abidin, t. 1, p. 224.

(2)	  Voir : Le waqf dans la charia islamique et son impact sur le développement de la société, Ahmed Ben 
Saleh Al-Saleh, p. 131.

(3)	 Ibn Qudama dit : “Si le waqf est en ruines et que ses avantages sont perdus... il est permis d’en vendre une 
partie pour réparer le reste, et si aucune partie ne peut être utilisée, il est permis de le vendre en entier.” 
Al-Mughni, Ibn Qudama, vol. 8, p. 221. Ibn Taymiyya (qu’Allah ait pitié de lui) estime qu’il est permis 
de remplacer le waqf s’il y a un besoin ou un intérêt à le faire, y compris remplacer les mosquées par 
d’autres similaires ou plus bénéfiques. Voir : Majmu’ al-Fatawa, Ibn Taymiyya, 3e éd., Dar al-Wafa pour 
l’impression, l’édition et la distribution, Mansoura, Égypte, 2005, vol. 31, p. 252.

(4)	  Al-Mughni, Ibn Qudama, t. 8, p. 221.
(5)	 Voir: Al-Mudawwana Al-Kubra, Imam Malik Ben Anas, vol. 15, p. 100. Néanmoins, ce qui est généralement 

accepté dans l’école Malikite, comme déjà mentionné, est que l’échange des biens meubles est permis 
seulement si leur utilisation pour le but prévu est impossible, même s’ils peuvent être utilisés à d’autres 
fins. Sinon, leur vente n’est pas valide. Le critère de distinction entre les biens meubles et immeubles chez 
eux est basé sur l’espoir de bénéfice futur d’un bien immobilier, contrairement aux meubles dont la perte 
est crainte.

(6)	  Voir : Hachyat d’Al-Dusuqi, Mohammed Ben Arafah Al-Dusuqi, t. 3, p. 365 ; Mughni Al-Muhtaj, Al-
Khatib Al-Sharbini, t. 2, p. 391-393.=
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cause de nécessité, les Chafiites n’y ayant pas consenti et limitant cette 
question (1), à tel point qu’ils ont interdit la vente même en cas d’inutilité 
sauf en cas de consommation complète (2).

En revenant aux jurisconsultes Hanafites, on constate qu’ils ne sont 
pas tous unanimes au niveau de l’application, bien qu’ils s’accordent sur 
le principe de la règle. En effet, ils présentent certaines divergences sur 
quelques questions en raison de leurs différences sur certains fondements 
de ces questions (3). Ainsi, le constituant peut imposer la condition de 
pouvoir échanger ou ne pas se prononcer sur la question. Dans le cas où il 
impose la possibilité d’échanger le waqf – que ce soit pour lui-même ou 
pour autrui – ou qu’il garde le silence à ce propos, les Hanafites offrent 
trois perspectives :

La première, lorsque le constituant du waqf stipule la possibilité 
d’échange pour lui-même, pour autrui ou pour lui-même et autrui ensemble, 
le remplacement est alors permis selon l’opinion confirmée (4), comme s’il 
disait lors de la création du waqf : “Ma terre est un bien de mainmorte 
(waqf), à condition que je puisse la remplacer par une autre, ou que je 
puisse la vendre et en faire une autre waqf à sa place” (5). 

La Deuxième, si le constituant ne stipule pas la possibilité d’échange, 

(1)	 Voir : hachyat i’anati Al-talibin Ala halli machakil Qurrat Al-Ayn, par Seyyed Bakri, Dar Al-Fikr, Beyrouth, 
1414 H / 1993, vol. 3, p. 212.

(2)	 Voir: Mughni Al-Muhtaj, Al-Khatib Al-Sharbini, t. 3, p. 549.
(3)	  Le waqf dans la charia islamique et son impact sur le développement de la société, Ahmed Ben Saleh Al-

Saleh, p. 131.
(4)	 Voir : Rad Al-Muhtar, Ibn Abidin, t. 6, p. 583, 584.
(5)	 Dans ce cas, le waqf est valide et la condition aussi (selon certains récits des deux disciples), bien qu’il ait 

été rapporté de Muhammad que le waqf est valide mais la condition est nulle. Voir: Sharh Fath al-Qadir, 
Ibn al-Humam al-Hanafi, vol. 6, p. 211. Ainsi, selon l’avis prépondérant dans leur école, si le fondateur 
du waqf se réserve à lui-même ou à un autre le droit de substitution, son waqf est valide et sa condition 
exécutoire, car cette condition ne contredit pas la perpétuité et l’obligation du waqf. En effet, la perpétuité 
et l’obligation ne reposent pas sur un bien particulier de sorte que le waqf disparaisse avec la disparition 
de cette caractéristique, mais elles reposent sur un bien productif ; les revenus générés sont la base du 
waqf. Tant que les revenus du waqf sont perpétuellement distribués et que le waqf continue à affecter ses 
revenus à leurs bénéficiaires, il est perpétuel. L’essentiel est que le waqf continue à distribuer ses revenus 
aux œuvres de bienfaisance désignées par le constituant ; tant que cela continue, le waqf continue. La 
condition de substitution ne contredit pas cela, elle vise souvent à augmenter les revenus ou à éviter leur 
diminution. “Le waqf dans la charia islamique et son impact sur le développement de la société”, Ahmad 
bin Saleh al-Saleh, p. 132.
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que ce soit par une clause explicite de non-remplacement (1) ou par silence, 
et que le waqf devient totalement inutile, soit parce qu’il ne génère rien 
du tout, soit parce qu’il ne couvre pas ses propres frais (2), l’échange est 
également permis selon l’opinion prépondérante, à condition qu’il soit 
approuvé par le juge et jugé dans l’intérêt du waqf (3).

Quant à la troisième, si le constituant ne l’exige pas (4) non plus, mais il 
y a tout de même un avantage en général, et son échange est préférable en 
termes de rendement et d’utilité. Cela ne peut cependant pas être échangé 
selon l’avis prépondérant et privilégié (5). Cependant pour les partisans de 
l’échange, parmi lesquels se trouve le disciple d’Abu Hanifa (Abu Yusuf), 
argumentent que le remplacement dans ce cas ne contredit pas l’objectif du 
waqf, et qu’il est en fait plus bénéfique. Ils imposent plusieurs conditions 
pour cela: la vente ne doit pas se faire à un prix injustement bas, car cela 
nuirait au waqf, ce qui est interdit; la vente ne doit pas apporter d’avantage 
gestionnaire du waqf, comme vendre à un parent ou à un créancier; le bien 
échangé doit être meilleur et moins nuisible que le premier; l’échange doit 
se faire avec un autre bien immobilier, non avec de l’argent; il doit être 
approuvé par un juge; et le bien ne doit pas être vendu à une personne dont 
le témoignage est irrecevable ou à un créancier(6).

(1)	 Le waqf peut stipuler l’interdiction d’échanger le waqf, comme dans sa déclaration : “ ma terre est un bien 
waqf sous la condition qu’elle ne soit ni vendue ni échangée. ” Selon les Hanafites, il y a deux opinions à 
ce sujet, que nous avons déjà mentionnées.

(2)	  Voir : Rad Al-Muhtar, Ibn Abidin, t. 6, p. 588.
(3)	  Cette situation a été associée à deux cas : le premier est si un usurpateur a pris possession du waqf et que le 

mutawalli (gestionnaire) ne peut pas le récupérer par manque de preuve, et que l’usurpateur souhaite payer 
la valeur du bien usurpé, alors il est obligatoire d’accepter la compensation et d’acheter un autre bien pour 
en faire un waqf à la place du bien perdu. Il semble que l’acceptation de la compensation ne nécessite pas 
l’autorisation du juge, tandis que l’achat doit se faire avec son accord. Le second cas est si l’envahisseur 
submerge le terrain d’eau, rendant son exploitation agricole impossible, alors l’administrateur doit 
demander la valeur du terrain pour acheter un autre terrain, cela devant être fait avec l’autorisation du 
juge. Voir : Rad Al-Muhtar, Ibn Abidin, t. 6, p. 583, 584.

(4)	 Il convient de noter qu’il a été rapporté d’Abou Youssouf, disciple d’Abou Hanifa (qu’Allah ait pitié 
de lui), qu’après avoir entendu le récit de Omar ibn al-Khattab concernant son waqf à Khaybar, où il 
est stipulé “que son bien ne soit pas vendu”, il revint sur l’avis d’Abou Hanifa de vendre le waqf. Abou 
Youssouf a dit : “S’il (Abou Hanifa) avait entendu cela, il aurait adopté cette position”, c’est-à-dire qu’il 
aurait changé d’avis sur la vente du waqf en faveur de sa substitution. Voir: Nihayat al-Muhtaj, Shams al-
Din ibn Abi al-Abbas, vol. 5, p. 359. Ibn Qudama a déclaré : “Si le waqf est en ruines et ne produit plus 
rien, il est vendu et son produit est utilisé pour acheter quelque chose qui profite aux bénéficiaires du waqf, 
et il est établi comme waqf, comme le premier.” Al-Mughni, vol. 5, p. 365.

(5)	 Voir: Rad Al-Muhtar, Ibn Abidin, t. 6, p. 583, 584.
(6)	 Voir : Rad Al-Muhtar, Ibn Abidin, t. 6, p. 585-588.
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À partir de ce qui précède, on peut dire que les Hanafites ont 
considérablement élargi la question du remplacement du waqf et ont 
traité toutes les problématiques et questions y afférentes, s’appuyant sur 
l’idée d’un meilleur service pour le waqf et ceux qui en bénéficient (la 
productivité du waqf, son rendement et son efficacité).

En se référant aux lois relatives au waqf en Algérie (1), nous constatons 
que la première loi abordant la question de substitution des waqfs est le 
décret exécutif n° 64-283 (2); dans son article 6, après avoir précisé en 
priorité les dépenses ou les modalités de répartition des revenus des biens 
waqf pour leur entretien et leur conservation, le décret stipule que: “ en cas 
de désuétude d’un bien waqf, il pourra lui être substitué, dans le respect 
et dans l’intérêt de son affectation, un autre bien qui conservera la même 
nature juridique que le bien qui le remplace”, tout en tenant compte des 
dispositions du waqf et des bénéfices à obtenir. Quant à l’article 26 bis 4 
de la loi sur les waqfs n° 91-10 modifiée et complétée, il stipule ce qui 
suit: “l’aspect du bien waqf peut être transformé en tout ce qui est meilleur 
et l’est aux bénéficiaires, tant que cela n’est pas contraire à l’une des 
conditions du constituant. En cas d’empêchement, il est fait recours au 
juge qui prononce un jugement tenant compte de l’intérêt du bien waqf et 
des dévolutaires conformément aux dispositions et procédures prévues par 
la loi.”

En revenant également à l’article 26 bis 3 de la même loi, on constate 
qu’il stipule que : “ sous réserve des dispositions légales et réglementaires 

(1)	 Le décret exécutif n° 21-179 relatif à l’Office national des waqfs et de la zakat comprend une disposition 
sur la question de la substitution des waqfs, spécifiquement à l’article 7. Cet article stipule que l’Office est 
chargé de suivre le processus d’échange des biens waqf qu’il gère, après approbation du ministre de tutelle.

	 Il est important de différencier entre “l’ibdal” (échange en numéraire) et “l’istibdal” (troc) ; chacun de 
ces termes fait partie des dix conditions reconnues religieusement que le constituant du waqf peut poser 
pour lui-même ou pour un autre. Cependant, l’adhésion à ces conditions n’est pas absolue, car il existe des 
situations où il est permis de déroger à la condition posée par le constituant Voir : Al-Wasaya wal-Waqf fil 
Fiqh al-Islami, Wahba al-Zuhayli, p. 158, 159. Par “ibdal”, on entend retirer le bien waqf de sa destination 
initiale en le vendant pour un prix en numéraire. Ainsi, l’ibdal et l’istibdal sont interdépendants, car 
lorsque le bien waqf est retiré par la vente, il doit être remplacé par un autre bien. Voir : Muhadarat fil 
Waqf, Muhammad Abu Zahra, p. 161.

(2)	 Décret exécutif n° 64-283 daté du 17/09/1964, relatif aux biens publics waqf.
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en vigueur, et des dispositions des articles 24 et 25 (1) de la loi n° 91-
10, susvisée, les terres agricoles waqfs limitrophes aux agglomérations 
urbaines peuvent être intégrées aux terres urbaines conformément aux 
dispositions de la loi n° 90-29 relative à l’aménagement et l’urbanisme”. 
Quant à l’article 38 de la loi sur les waqfs n° 91-10, il stipule que les biens 
waqf nationalisés dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 71-
73 relative à la révolution agricole seront restitués, s’il est établi qu’ils 
sont tels selon la chariâ islamique et dans la légalité, et seront dévolus 
aux destinataires initiaux ; à défaut de ces derniers, ils seront dévolus 
à l’autorité chargée des waqfs. Quant au deuxième paragraphe, il est 
mentionné que les waqfs dont la récupération est impossible doivent être 
l’objet d’indemnisation conformément aux procédures en vigueur.

À partir des articles mentionnés précédemment, dans lesquels le 
législateur algérien traite la question du remplacement du waqf, nous 
pouvons tirer les observations et conclusions suivantes :

1. Il ressort de l’article 6 du décret exécutif n° 64-283 que le législateur 
a conditionné la possibilité d’échanger le waqf à son état de délabrement, le 
reliant à une substitution par un autre bien similaire, tout en tenant compte 
des dispositions du waqf et des bénéfices à obtenir. Ainsi, le législateur 
a ici lié le remplacement à la nécessité, à savoir le délabrement, tout en 
affirmant également l’importance de l’intérêt, en conditionnant cela à un 
échange par un bien de la même catégorie.

2- L’article 26 bis 4 de la loi sur les waqfs n° 91-10 modifiée et complétée 
stipule que le législateur a permis de changer la destination du bien waqf 

(1)	 L’article 24 de la loi algérienne sur les waqfs n° 91-10 stipule : “ Il n’est permis ni de remplacer un bien 
waqf ni de le remplacer par un autre bien, sauf dans les cas suivants :
- En cas de risque de perte ou de destruction.
- En cas de perte de l’utilité du bien waqf sans possibilité de le réparer.
- En cas de nécessité publique, telle que l’élargissement d’une mosquée, d’un cimetière ou d’une voie 

publique, dans les limites permises par la charia islamique.
- En cas d’absence d’utilité du bien waqf et d’absence totale de son rendement, à condition de le remplacer 

par un bien équivalent ou meilleur.
- Les cas mentionnés ci-dessus sont établis par une décision de l’autorité de tutelle après inspection et 

expertise ”.
	 Quant à l’article 25 de la loi sur les waqfs n° 91-10, il stipule que : “ Tout changement effectué, qu’il soit 

une construction ou une plantation, qui affecte le bien waqf, laisse le waqf en vigueur légalement, quel que 
soit le type de ce changement. Les cas contraires aux dispositions de cet article sont réglés par l’accord 
entre les parties concernées et l’autorité chargée des waqfs, conformément aux dispositions de cette loi, 
tout en tenant compte des dispositions de l’article ”.
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vers ce qui est le plus bénéfique pour celui-ci et pour les bénéficiaires, à 
moins qu’une condition du constituant ne l’interdise. Par ailleurs, l’article 
précise que, en cas d’empêchement, il faut recourir au juge, qui rendra une 
décision tenant compte de l’intérêt du waqf et de ses bénéficiaires. Il semble 
que le législateur, en utilisant le terme “en cas d’empêchement”, a reconnu 
que même si une condition interdit le changement et que l’intérêt du waqf 
et de ses bénéficiaires exige le remplacement, il est nécessaire de recourir 
au juge pour qu’il prononce une décision autorisant ce remplacement.

3- L’article 38 de la loi sur les waqfs n° 91-10 modifiée et complétée 
stipule la restitution des biens waqf qui ont été nationalisés en vertu de 
l’ordonnance n° 71-73 concernant la révolution agricole, à condition qu’il 
soit prouvé qu’ils étaient waqfs. Quant au deuxième paragraphe, il précise 
que les biens waqfs dont la récupération est impossible doivent être l’objet 
d’indemnisation conformément aux procédures en vigueur.

Cette disposition est conforme à l’avis des jurisconsultes Hanafites qui 
ont détaillé cette question de la même manière.

Ainsi, le législateur algérien a autorisé le remplacement du waqf pour 
des raisons de nécessité et d’intérêt, adoptant ainsi l’opinion des Hanafites 
et leur analyse sur la question du remplacement.

Partie 2 : Les dispositions dérivées de l’école Malikite
Le législateur algérien a puisé dans l’école Malikite pour établir les 

dispositions concernant l’objet du waqf, ainsi que la nature du contrat de 
bail à complant (muzara’a). Il a également intégré les dispositions relatives 
au bail emphytéotique (al-hikr) en cas de nécessité, telles qu’elles ont été 
traitées par les jurisconsultes Malikites tardifs.

Section 1 : objet du waqf :
En se référant à l’objet du waqf, qui est constitué des biens que le 

constituant immobilise, comme stipulé à l’article 11(1) de la loi n° 91-10 sur 
les waqfs, l’objet du waqf peut être un bien immeuble, un bien meuble ou 

(1)	 Comme il a été précédemment mentionné, cet article est en contradiction avec les articles 3 et 28 de la 
loi sur les waqfs n° 91-10, en raison du fait que le législateur algérien a adopté la définition du waqf 
figurant dans l’article 3 de l’école Hanafite, ainsi que la règle concernant son sujet en provenance de 
l’école malikite, et la règle énoncée dans cet article selon l’opinion majoritaire, qui interdit le waqf des 
bénéfices sans la propriété.
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un usufruit, et qu’il doit être connu, déterminé et licite. Le bien indivis est 
également valable, dans ce cas le partage devient obligatoire (1).

Cet article diffère des articles suivants : l’article 3, qui définit le waqf en 
le limitant à l’immobilisation du bien et à l’utilisation de ses revenus sans 
mentionner la possibilité de waqf des usufruits en tant que type spécifique, 
ce qui, comme précédemment indiqué, est basé sur les règles du rite 
hanafite. De même, l’article 10 impose les mêmes restrictions (en stipulant 
les conditions de l’objet du waqf et en le limitant aux biens possédés). 
En revanche, l’article 11 reconnaît le waqf des usufruits comme un type 
distinct, conformément à l’avis des jurisconsultes malikites. À ce sujet, 
Ibn al-Hajib déclare : “Il est valable pour les biens immobiliers possédés, 
non loués, tels que les terres, les maisons, les boutiques, les murs, les 
mosquées, les usines, les puits, les ponts, les cimetières et les chemins, 
qu’ils soient indivis ou non.” (2)

Section 2 : La nature du contrat de bail à complant (mu-
zara’a) : 

En se référant à l’article 26 bis 1 de la loi n° 91-10 on constate que le 
premier paragraphe de cet article précise que le bail à complant “consiste 
à donner la terre à l’agriculteur en contrepartie d’une part de la production 
convenue à la conclusion du bail”. Ainsi, selon cet article, le contrat de 
bail à complant est similaire à un contrat de société (3) dans la mesure où il 
s’établit sur une contribution à la production entre le propriétaire avec sa 
terre et l’agriculteur (métayer) avec son travail. Le propriétaire reçoit une 
part de la récolte produite, dont la valeur varie (à la hausse ou à la baisse) 
en fonction de la quantité produite, du type de culture et de la période 
de production, ce qui correspond à la vision des juristes malikites, qui 
considèrent ce contrat comme oscillant entre le partenariat et la location, et 
qui autorisent le partenariat dans l’agriculture sous certaines conditions (4).

On note que la définition du contrat de bail à complant par le législateur 
algérien est générale ; cela se reflète dans le fait qu’elle n’organise pas 

(1)	 En revenant à l’article 216 du code de la famille algérien, nous constatons qu’il stipule que : “ le bien (de 
mainmorte) doit être la propriété du constituant, déterminé et incontesté combien même serait-t-il indivis ”.

(2)	 Al-Jami’ al-Umam, Ibn al-Hajib, p. 448.
(3)	  Voir: Al-Muqaddimât wa-l-Mumahhidât, Ibn Rushd al-Jadd, p. 42.
(4)	  Voir: Mawahib al-Jalil, al-Hattab al-Ru’aynî, vol. 7, p. 152-159.
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certaines questions relatives à ce contrat : premièrement, elle ne définit 
pas clairement la nature du contrat, laissant place à des interprétations ; 
certains estiment qu’il aurait été préférable pour lui de suivre l’exemple 
d’autres législateurs arabes qui ont adopté l’avis selon lequel il s’agit 
d’un contrat de location (1). Cependant, en examinant le texte de l’article 
de près, on constate que la législation algérienne favorise la société à 
la location. Deuxièmement, il n’a pas précisé qui fournit les semences, 
et il semble, selon le texte, que c’est l’investisseur. Troisièmement, le 
législateur algérien a limité l’objet du contrat de bail à complant aux terres 
agricoles waqf uniquement, comme le prouve son absence dans les autres 
lois spécifiques, ce qui va à l’encontre de la jurisprudence islamique qui 
considère que l’objet de ce contrat   peut être une terre agricole, qu’elle soit 
publique, privée ou waqf.

Il est exigé que l’agriculteur cultive la terre lui-même et qu’il ne puisse 
céder à autrui son droit de la cultiver. De plus, la terre louée dans le cadre 
du contrat de bail à complant (muzara’a) doit être une terre agricole (nue 
ou plantée d’arbres) et doit produire des récoltes agricoles périodiques (2).

Section 3 :  Le bail emphytéotique pour nécessité
En se référant à l’article 26 bis 2 de la loi n° 91-10, on constate que le 

législateur algérien a considéré le contrat de bail emphytéotique comme un 
investissement, comme le stipule clairement l’article. Il a été autorisé en 
raison de la préservation de l’intérêt du waqf principalement, et pour des 
raisons de nécessité exceptionnellement. La location des terres waqf par 
nécessité intervient lorsque celles-ci sont occupées de manière douteuse, 
puis bâties et/ou plantées, et que cette situation perdure. Le loyer est 
alors partiellement payé d’avance et le reste de manière périodique. Cette 
compensation pour l’usage est appelée “indemnité de déspécialisation”. Par 
exemple, si une construction rapporte un loyer annuel de dix dinars après 
la construction et/ou la plantation, et que le loyer fixé est d’un dinar par 
an, les neuf dinars restants constituent l’indemnité de déspécialisation et le 

(1)	 Par-là, nous faisons référence au législateur irakien dans l’article 807 du code civil, ainsi qu’aux législateurs 
koweïtien dans l’article 627 et qatari dans l’article 649 de leur code civil respectif, en plus du législateur 
égyptien dans l’article 620, et également du législateur syrien dans l’article 587 de leurs codes civils 
respectifs.

(2)	 Voir : Le cadre juridique et réglementaire des biens waqfs en Algérie, Khaled Ramoul, Éditions Homa, 
Algérie, 2e édition, 2006, p. 134, 135.
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dinar est le loyer du waqf. Cette situation est décrite par les jurisconsultes 
malikites tardifs (1). 

Partie 3 : Les dispositions dérivées de l’école chafiite
Le législateur algérien a puisé dans l’école chafiite les dispositions 

relatives à l’acceptation du waqf par les dévolutaires lorsqu’ils sont 
déterminés, ainsi que celles concernant la nullité d’une condition si elle est 
contraire aux textes juridiques et la validité du waqf, selon une opinion au 
sein de cette école.

Section 1 : Les dispositions relatives à l’acceptation du 
waqf par les dévolutaires déterminés 

Le législateur algérien a presque suivi la même approche que celle 
trouvée dans les ouvrages des Chafiites à ce sujet. En se référant à l’article 
13 de la loi n° 91-10 avant sa modification, nous constatons qu’il stipulait 
que “le dévolutaire est le destinataire désigné par le constituant dans l’acte 
de bien waqf. Il peut être une personne déterminée physique ou morale”.  
Pour la personne physique, son droit au waqf dépend de son existence et 
de son acceptation (2) ; quant à la personne morale, il est exigé qu’elle ne 
soit pas entachée d’un vice réprouvé par la chariâ. Cet article a ensuite été 
modifié par l’article 5 de la loi n° 10-02 (modifiant la loi sur les waqfs 91-
10) et stipule désormais : “ Le dévolutaire est une personne morale dont il 
est exigé qu’il ne soit entaché d’un vice réprouvé par la chariâ ”.

Section 2 : Validité du waqf et nullité des conditions con-
traires aux textes religieux :

En examinant les articles 29 de la loi sur les waqfs n° 91-10 et 218 
du code de la famille algérien (3), nous constatons qu’ils stipulent que “ le 
waqf n’est point légalement valable s’il est stipulé une clause contraire 
aux textes de la chariâ islamique, s’il en est ainsi, la clause est annulée et 

(1)	  Voir : Hachiyat al-Dusuqi, Muhammad ibn Arafah al-Dusuqi, vol. 3, p. 433.
(2)	 Selon Al-Khatib Al-Shirbini : “ Il est plus correct de dire que le waqf en faveur d’une personne déterminée 

conditionne son acceptation, laquelle doit être liée à l’offre, si la personne est capable d’accepter ; sinon, 
l’acceptation de son tuteur est considérée comme celle d’un don ou d’un testament. ” Mughni Al-Muhtaj, 
vol. 3, p. 534.

(3)	 L’article 218 du code de la famille algérien stipule : “ Les stipulations faites par le constituant d’un bien 
de mainmorte sont exécutoires à exclusion de celles de caractère incompatible avec la vocation légale du 
waqf. Ces dernières sont réputées de nul effet et le waqf subsiste ”.
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le waqf est valide ”. 

Ceci est conforme à une opinion au sein de l’école chafiite ; en effet, 
selon de nombreux principes de l’imam al-Chafii, le principe concernant 
les conditions des contrats est l’interdiction, sauf si une preuve de leur 
validité et de leur licéité existe. Concernant les conditions posées par les 
constituants du waqf, ils n’excèdent pas cette règle. Cependant, ils estiment 
que toute condition qui sert l’intérêt du waqf et des dévolutaires, et qui 
n’est pas en contradiction avec la nature du waqf, est considérée comme 
valide. En outre, ils croient qu’il existe des preuves spécifiques confirmant 
la validité de certaines conditions posées par les constituants du waqf (1).

Pour cela, leur règle générale concernant les conditions des waqfs est 
qu’elles sont valables si elles réalisent un intérêt pour le waqf ou pour 
les dévolutaires, tant qu’elles ne sont pas contraires à la nature du waqf, 
comme une condition d’option ou une condition de vente. Si une telle 
condition est posée, elle est considérée nulle ; mais qu’en est-il du waqf ?

L’opinion privilégiée dans la doctrine est que le waqf est invalide dans 
ce cas, bien qu’une autre opinion affirme que le waqf est valide et que la 
condition est nulle. C’est cette opinion qui a été adoptée par le législateur 
algérien. Dans “Mughni al-Muhtâj”, il est dit : “Le principe est que les 
conditions fixées par le constituant du waqf doivent être respectées, sauf si 
elles contredisent la nature même du waqf”. Il y est également mentionné 
: “ (Et si le waqf est constitué sous la condition d’option) pour lui-même 
de maintenir ou de révoquer le waqf quand il le souhaite, ou s’il impose 
cette condition à autrui, ou stipule le retour du waqf à lui-même de quelque 
manière que ce soit, ou impose la vente du waqf, ou stipule que quiconque 
le souhaite peut entrer et sortir à sa guise, (le waqf est invalide selon 
l’opinion privilégiée) … En opposition à cette opinion privilégiée, il y a 
celle selon laquelle le waqf est valide et la condition est nulle, comme dans 
le cas d’un divorce assorti de la condition de non-retour” (2).

Partie 4 : les dispositions dérivées de l’école hanbalite
Le législateur algérien a puisé dans l’école hanbalite des dispositions 

(1)	 Voir : Les conditions des waqfs et leurs règles, Ali Ben Abbas Al-Hakami, p. 172.
(2)	 Mughni Al-Muhtaj, Al-Khatib Al-Shirbini, vol. 3, p. 538



82

No. 48 - 25th Year, Muharram 1447 AH / June 2025

concernant la question de l’intégration des waqfs privés à l’autorité 
chargée des waqfs. Cette disposition est fondée sur l’une des trois opinions 
attribuées à l’imam Ahmad sur cette question. De plus, le législateur a 
adopté la règle relative à la priorité dans l’affectation des revenus du waqf 
à une entité similaire (ou comparable) en tant que principe, et à tous les 
waqfs comme une exception.

Section 1 : Intégration des waqfs privés à l’autorité 
chargée des waqfs : 

L’article 22 de la loi sur les waqfs n° 91-10 stipule que les waqfs 
privés demeurent sous la responsabilité des dévolutaires légaux désignés 
selon les conditions stipulées par le constituant, ou bien des personnes 
bénéficiant de ces waqfs par arrêt du juge. Immédiatement après extinction 
de la lignée des dévolutaires, ces waqfs sont dévolus à l’autorité chargée 
des biens waqfs (1). Il a été rapporté de l’imam Ahmad dans l’une des 
versions sur cette question que le waqf doit être placé dans le Baty al-Mal 
(trésor public) car il s’agit d’un bien sans bénéficiaire, semblable au bien 
de celui qui n’a pas d’héritier (2), ce qui concorde avec les dispositions du 
législateur algérien.

Section 2 : Priorité dans l’affectation des revenus du waqf 
à une entité similaire :

C’est-à-dire à une entité autre que celle à qui le waqf est initialement 
destiné. Cette règle est énoncée dans l’article 20 de la loi n° 91-10 et dans 
l’article 6 de la loi n° 02-10 modifiant et complétant la loi sur les waqfs 
n° 91-10. Il y est stipulé que le waqf public est constitué au profit des 
œuvres de bienfaisance à l’origine, la rente de ce waqf est destinée à la 
contribution aux bonnes œuvres. Il est de deux sortes : le waqf public à 
destination déterminée, et ne peut être affecté qu’à cet effet, et le waqf 
public à destination indéterminée. La rente de ce waqf est affectée à la 

(1)	 L’article 7 de la loi sur les waqfs n° 91-10 stipule que le waqf privé se transforme en waqf public s’il n’est 
pas accepté par les dévolutaires. En réalité, le texte de l’article est général, car la question de l’acceptation 
n’est pas précisée : s’agit-il des bénéficiaires dans le cas d’un waqf privé ? Ou des bénéficiaires 
spécifiquement désignés dans le cas d’un waqf public ? Il est probable que la première option soit la 
bonne, car le législateur - comme mentionné précédemment - divise le waqf en deux types : public et privé. 
L’ajout de l’expression “se transforme en waqf public” dans l’article laisse entendre que le waqf privé est 
visé. De plus, le waqf public peut être destiné à des personnes spécifiques, ce qui n’est pas couvert par les 
dispositions de la loi algérienne sur les waqfs.

(2)	 Voir: Al-Mughni, Ibn Qudama, vol. 8, p. 211.



83

Le Référentiel jurisprudentiel

diffusion de la science, à l’encouragement de la recherche et aux bonnes 
œuvres.

Il est essentiel de préserver la spécificité de chaque waqf et de chaque 
entité, même si elles sont sous la tutelle d’une seule administration, afin de 
garantir que les revenus du waqf soient utilisés pour l’entité à laquelle le 
waqf a été destiné par le constituant. Cela est également vrai dans le cas 
des obligations, de l’aménagement et de la construction. La règle générale 
est qu’il est permis de disposer de tous les fonds destinés à une seule entité, 
comme les mosquées par exemple (1), et il est mentionné dans “Al-Insaf” de 
“Al-Mardawi”, en faisant référence à ceux qui ont émis un avis favorable à 
l’utilisation des revenus d’un waqf pour construire un autre waqf au bénéfice 
de la même entité : “ C’est un avis solide qui a été largement appliqué 
par les gens ” (2). Il est nécessaire de considérer toutes les propriétés des 
mosquées sous la gestion du waqf comme un seul patrimoine en fonction 
de l’intérêt prépondérant, tout en priorisant les intérêts des destinataires 
initiaux du waqf par rapport aux autres. Si une préférence est donnée ou 
si l’intérêt impose autre chose, on peut puiser parmi eux pour soutenir les 
autres bénéficiaires de la même entité, et cela est également valable pour 
le waqf destiné aux pauvres ou aux écoles, ou des institutions similaires. 
Dans ce cadre, rappelons la question posée à cheikh Al-Islam Ibn Taymiyya 
concernant le waqf dont les revenus dépasseraient les besoins : il répondit : “ 
Les surplus doivent être affectés à la même entité, comme lorsqu’un surplus 
existe après avoir satisfait les besoins d’une mosquée, ce surplus doit être 
utilisé pour une autre mosquée, car l’intention du waqf est dans le même 
genre et le genre est le même. Si l’on suppose Que la première mosquée 

(1)	 Certains jurisconsultes hanbalites ont émis une fatwa autorisant la réparation d’un waqf avec les revenus 
d’un autre waqf destiné au même objectif. Ibn Muflih a déclaré : “Le produit de la vente du waqf doit être 
utilisé pour un waqf similaire”, comme mentionné dans “Al-Muharrar Al-Wajiz” et “Al-Furu’”, ajoutant 
“ou pour quelque chose de similaire”. Ahmad a expliqué que cela est plus proche de l’intention du waqf. 
Selon Al-Khiraqi, il n’est pas nécessaire que ce soit exactement le même type de waqf, comme précisé 
dans “Al-Mughni” et “Al-Sharh”, car l’objectif est le bénéfice. Cependant, il est obligatoire de consacrer 
les revenus à l’objectif initialement prévu, car changer la destination des revenus, alors qu’il est possible 
de la maintenir, n’est pas permis. “De même, si un cheval ne peut plus être utilisé pour le jihad, il doit 
être vendu et son produit utilisé pour acheter un cheval approprié pour le jihad”. Une autre opinion 
stipule : “Les revenus des biens waqf inutilisés peuvent être affectés à un autre waqf, ou distribués 
en aumône aux pauvres musulmans”. Cheikh Taqi al-Din a opté pour cette opinion, ajoutant que les 
revenus peuvent également être utilisés pour d’autres intérêts et pour construire des logements pour les 
bénéficiaires des revenus du waqf qui s’occupent de sa gestion...”. Al-Mubdi’ fi Sharh al-Muqni’, Ibn 
Muflih, vol. 5, p. 271, 272.

(2)	 Al-Insaf, Al-Mardawi, vol. 7, p. 105.
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se soit détruite et que personne n’en tire profit, les revenus peuvent alors 
être versés à une autre mosquée. De même, si quelque chose dépasse ses 
besoins, il n’y a pas de raison de le conserver inactif, et il est plus juste de 
l’affecter à un usage similaire, car c’est le moyen le plus direct d’atteindre 
l’objectif du waqf. Ahmad a rapporté qu’Ali, que Dieu l’agrée, incita les 
gens à soutenir les affranchis. S’il avait un surplus de ce qu’il nécessitait, il 
le donnait aux affranchis ” (1).

Conclusion :
Celui qui étudie la loi sur les waqfs n° 91-10 ainsi que les diverses lois 

qui la modifient et la complètent remarque sans aucun doute que la plupart 
des dispositions juridiques comprises dans ses articles sont dérivées de 
l’opinion de la majorité des jurisconsultes. Il est en effet difficile de parler 
d’un consensus parmi les jurisconsultes et les mujtahids sur les questions 
de waqf et autres questions (juridiques bien sûr), à l’exception de celles 
qui sont généralement acceptées ou pour lesquelles il existe des textes 
clairs. En ce qui concerne les autres dispositions contenues dans les articles 
restants, il apparaît que le législateur algérien s’est largement inspiré de 
l’école Hanafite. Cela peut être attribué à la présence de cette école durant 
la période ottomane - pour la seconde fois, après avoir été prédominante 
avec l’école de “Al-Awami” au début de la conquête islamique - durant 
laquelle le secteur des waqfs a connu une rare élévation dans notre pays 
et le rôle significatif joué par les institutions waqf à cette époque. De 
plus, certaines propriétés waqf datant de cette époque restent en usage 
aujourd’hui, malgré toutes les confiscations et saisies dont elles ont été 
victimes. Le législateur a essayé de préserver cet héritage qui a été waqf 
selon l’école Hanafite, sans négliger sa présence dans les régions du nord 
du pays, ce qui a peut-être influencé les rédacteurs des textes législatifs, 
toutes ces hypothèses étant plausibles.

Quant aux autres écoles, leur adoption et leur inspiration générale à partir 
de leurs règles reste relativement limitée, en particulier l’école Malékite, 
qui est pratiquée de manière prédominante en Algérie. Nous n’avons pas 
trouvé que le législateur s’y soit strictement référé pour les questions liées 
au waqf, sauf pour une ou deux questions (peut-être n’avons-nous pas 

(1)	 Majmû’ al-Fatawa, Ibn Taymiyya, vol. 31, p. 206, 207. 
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réussi à extraire d’autres règles, car les erreurs sont possibles, mais elles 
demeurent très limitées). Toutefois, le fait que le législateur ne s’y soit 
pas référé comme une source principale pour la loi des waqfs, et même 
le code de la famille, ne nuisent pas à la position de l’école comme école 
dominante, étant donné que le législateur ne s’est pas basé sur une école 
spécifique mais a fait référence aux dispositions de la charia islamique. 

En général, le fait que le législateur n’ait pas adopté une école juridique 
précise dans la loi sur les waqfs n’affecte pas fondamentalement la 
cohérence et l’intégration du système juridique des waqfs. Cela ne nie pas 
son impact, ce que confirment les embûches rencontrées par le législateur 
algérien dans l’organisation des différentes questions. Parfois, il accepte la 
définition des Hanafites du waqf (article 3 de la loi sur les waqfs n° 91-10), 
qui inclut des principes relatifs à la perpétuité et à l’obligation, et d’autres 
fois, il adopte l’avis des Malékites sur la validité du waqf des bénéfices 
(article 11), tout en abordant le waqf monétaire en mentionnant les dépôts 
générant des revenus waqf (article 26) selon les deux écoles, Malékite 
et Hanafite. Puis, il revient sur l’interdiction du waqf temporaire selon 
les Hanafites, Chafiites et Hanbalites (article 28). D’une part, l’absence 
de désignation d’une école précise à laquelle se référer en cas d’absence 
de textes juridiques régissant des questions spécifiques reste un effet 
relatif, oscillant entre le positif et le négatif, car cela peut influencer le 
travail des juges et compliquer leur mission de recourir aux dispositions 
de la charia islamique, étant donné l’étendue et la diversité des opinions 
et des interprétations, même au sein d’une seule école, pour trouver des 
décisions adaptées aux questions posées. D’un autre côté, cela peut avoir 
un aspect positif en permettant au juge de choisir les meilleures opinions 
et interprétations qui servent l’intérêt du waqf, sans se limiter à une école 
particulière, dont les opinions pourraient ne pas soutenir l’intérêt du waqf.

Résultats :
À travers notre étude sur ce sujet, nous avons dégagé plusieurs 

conclusions, que nous résumons comme suit :

1.	 La plupart des règles énoncées par le législateur algérien sont générales, 
telles que la question des conditions contraires à la charia islamique 
qui entraînent l’annulation du waqf ; ces conditions sont sujettes à 
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débat entre les écoles.

2.	 La plupart des règles contenues dans les articles de la loi sur les waqfs 
et toutes les lois et règlements régissant le secteur sont controversées 
parmi les juristes, où il apparaît que le législateur a choisi certaines 
d’entre elles en leur donnant une préférence sur d’autres.

3.	 En ce qui concerne les règles tirées des écoles, l’école Hanafite est en 
tête, notamment en ce qui concerne les détails comme la question du 
remplacement des waqfs.

4.	 Le fait de ne pas organiser certains types de waqf (waqf monétaire, 
waqf de droits et de bénéfices) ainsi que certains sujets connexes de 
manière détaillée a rendu le système juridique des waqfs incomplet, 
bien qu’il se réfère aux dispositions de la charia islamique, ce qui 
soulève aussi un problème concernant l’école de référence, et même 
au sein de l’école en cas d’absence de position prédominante.

5.	 Le manque de détails sur certains sujets et le fait de se contenter de 
les mentionner parfois ou de les définir d’autres fois ont conduit à 
une certaine obscurité sur la position du législateur algérien à leur 
égard (comme les conditions du waqf, le waqf des bénéfices, le waqf 
monétaire).

6.	 Le choix du législateur algérien de combiner les avis et les opinions 
juridiques dans certaines dispositions de la loi sur les waqfs sans examen 
ni préférence entre elles a conduit à créer des conflits partiels, et parfois, 
cela entraîne une incohérence entre elles, ce qui affecte l’harmonie du 
système législatif relatif au secteur des waqfs dans son ensemble.

7.	 Le texte sur les contrats d’investissement des waqfs, par exemple, ne se 
limite pas à cela, et sa dépendance à l’égard du contrat de partage des 
cultures, tout en le restreignant uniquement aux waqfs, va à l’encontre 
du consensus des juristes.

8.	 L’accent important mis par le législateur sur les questions de preuve 
des waqfs, de leur protection et de leur restitution est un aspect positif.

Suggestions :
Pour remédier à certaines lacunes présentes dans les articles de la loi 

sur les waqfs, ainsi que dans les diverses lois et décrets qui l’ont modifiée 
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ou complétée, ainsi que dans les différentes lois qui traitent des waqfs, 
nous proposons quelques suggestions, qui se présentent comme suit :

1.	 Œuvrer à éliminer les contradictions entre les textes législatifs, en 
particulier dans les articles : (3, 11, 26, 28) ; en tenant compte de 
l’intérêt du waqf.

2.	 Établir des textes législatifs qui précisent comment se référer aux 
dispositions de la charia en l’absence de textes explicites (en cas 
d’absence d’une école particulière) ; afin que le juge et l’autorité 
responsable des waqfs puissent s’y appuyer si nécessaire.

3.	 En cas d’absence de mention d’une école particulière, il serait 
souhaitable de se référer à l’opinion la plus forte sur les questions non 
spécifiées (bien que cela soit sous-entendu dans le texte de l’article 
2 de la loi sur les waqfs n° 91-10) et la plus appropriée ; en tenant 
compte de l’intérêt du waqf.

4.	 Réglementer certains types de waqf et mettre en place des mécanismes 
qui précisent comment et sous quelles conditions ils peuvent être mis 
en œuvre, tels que : le waqf des biens meubles, le waqf des droits et 
des bénéfices, et le waqf monétaire.

5.	 Clarifier la nature des contrats d’exploitation et d’investissement des 
waqfs, ainsi que les modalités et le moment adéquat pour y recourir.
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Liste des sources et références
Premièrement : les livres et brochures :

1. Les livres :
A. Livres de Hadith :
1.	 Mohammed Ibn Ismaïl al-Boukhârî, Sahîh al-Boukhârî, Livre des 

Testaments, 1ère édition, Dar Ibn Kathîr, Beyrouth, 2002, tome 2.
2.	 Muslim Ibn al-Hajjâj, Sahîh Muslim, Livre des Testaments, 1ère 

édition, Dar Taybah, Royaume d’Arabie Saoudite, 1426 H, tome 2.
3.	 Nâsir al-Dîn al-Albânî, Sahîh al-Jâmi’ al-Saghîr wa Ziyâdatuh, 3ème 

édition, Al-Maktab al-Islâmî, 1988, tome 2.
B. Livres de langue :   
1.	 Ibn Mandhûr, Lisân al- ‘Arab, Dar Sâdir, Beyrouth, 1970, vol. 1.
C. Livres de jurisprudence (ancienne) :
C.1. Livres de jurisprudence hanafite :
1.	 Ibn ‘Âbidîn, Radd al-Muhtâr ‘alâ al-Durr al-Mukhtâr (Sharh Tanwîr 

al-Absâr), avec les compléments d’Ibn ‘Âbidîn par le fils de l’auteur, 
étude, vérification et commentaires par les cheikhs : ‘Âdil Ahmad 
‘Abd al-Mawjûd et ‘Alî Muhammad ‘Awad, Dar ‘Âlam al-Kutub, 
Riyad, tome 6, 2003.

2.	 Ibn ‘Âbidîn, Al-‘Uqûd al-Durriyyah fî Tanqîh al-Fatâwâ al-
Hâmidiyyah, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beyrouth, tome 2.

3.	 Ibn al-Humâm, Sharh Fath al-Qadîr, 1ère édition, Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, Beyrouth, 2003, tome 6.

4.	 Hâfiz al-Dîn al-Nasafî, Al-Bahr al-Râ’iq, commentaire par l’imam 
Ibn Najîm al-Misrî al-Hanafî, accompagné des annotations intitulées 
Minhat al-Khâliq ‘alâ al-Bahr al-Râ’iq d’Ibn ‘Âbidîn, édité et annoté 
par Zakariyyâ ‘Umayrat, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beyrouth, 1ère 
édition, tome 5, 1997.

5.	 Muhammad Qadrî Pacha, Murshid al-Hayrân, 2ème édition, 1891 
(copie numérisée).
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6.	  Muhammad Qadrî Pacha, Qânûn al-‘Adl wa al-Inṣâf li al-Qaḍâ’ ‘alâ 
Mushkilât al-Awqâf, 1ère édition, Al-Maktabah al-Makkiyyah, La 
Mecque, 1428 H/2007.

7.	 Hilâl Ibn Yahyâ Ibn Muslim al-Ra’y al-Basrî, Ahkâm al-Waqf, 1ère 
édition, Dar al-Ma’ârif al-‘Uthmâniyyah, Hyderabad (Inde), 1355 H.

C.2. Livres de jurisprudence malikite :
1.	 Ahmad Ibn Yahyâ al-Wansharîsî, Al-Mi‘yâr al-Mu‘rib wa al-Jâmi‘ 

al-Mughrib ‘an Fatâwâ Ahl Ifrîqiyyah wa al-Andalus wa al-Maghrib, 
publication du Ministère des Habous et des Affaires Islamiques du 
Royaume du Maroc, tome 7, 1981.

2.	 Ibn Rushd, Al-Muqaddimât wa al-Mumahhidât, vérification par Sa‘îd 
Ahmad A‘râb, 1ère édition, Dar al-Gharb al-Islâmî, Beyrouth, 1988, 
tome 2.

3.	 Ibn al-Hâjib, Jâmi‘ al-Ummahât, vérification par ‘Abd al-Rahmân al-
Akhdar al-Akhdarî, 1ère édition, Dar al-Yamâmah li al-Ṭibâ‘ah wa 
al-Nashr wa al-Tawzî‘, Beyrouth-Damas, 1998.

4.	 Shams al-Dîn Ibn ‘Arafah al-Dusûqî, Hâshiyat al-Dusûqî ‘alâ al-Sharh 
al-Kabîr li al-Dardîr (avec des notes marginales du savant vérificateur 
Muhammad ‘Alîsh), Dâr Iḥyâ’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, ‘Isâ al-Bâbî 
al-Ḥalabî wa Shurakâ’uh, Égypte, tome 4.

5.	 Shihâb al-Dîn Ahmad Ibn Idrîs al-Qarâfî, Al-Dhakhîrah, vérification 
par l’enseignant Sa‘îd A‘râb, Dar al-Gharb al-Islâmî, Beyrouth, 1ère 
édition, tome 6, 1994.

6.	 Mâlik Ibn Anas, Al-Mudawwanah (narration de Sahnûn Ibn Sa‘îd 
al-Tanûkhî), publication du Ministère des Affaires Islamiques et des 
Habous, Royaume d’Arabie Saoudite, tome 15.

7.	 Muhammad al-Maghribî, connu sous le nom d’al-Hattâb al-Ru‘aynî, 
Mawâhib al-Jalîl li Sharh Mukhtaṣar Khalîl, édité et annoté par le 
cheikh Zakariyyâ ‘Umayrat, Dar ‘Âlam al-Kutub, Riyad, tome 7, 2003.

8.	 Muhammad ‘Alîsh, Fath al-‘Alî al-Mâlik fî al-Fatwâ ‘alâ Madhhab 
al-Imâm Mâlik, en marge Tabṣirat al-Ḥukkâm fî Uṣûl al-Aqdiyah bi 
Manâhij al-Aḥkâm d’Ibn Farḥûn, Imprimerie Mustafa Muhammad, 
Al-Maktabah al-Tijâriyyah al-Kubrâ, Le Caire, tome 2.  
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C.3. Livres de jurisprudence chafiite :
1.	 Abû Bakr, connu sous le nom de Sayyid Bakrî, Hâshiyat I‘ânat al-

Ṭâlibîn ‘alâ Ḥall Alfâẓ al-Mu‘în li Sharḥ Qurrat al-‘Ayn bi Muhimmât 
al-Dîn, Dar al-Fikr, Beyrouth, tome 3, 1414 H.

2.	  Al-Ḥâfiẓ Ibn Ḥajar al-‘Asqalânî, Fatḥ al-Bârî, Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, Beyrouth, tome 5.

3.	 Al-Khaṭîb al-Shirbînî, Mughnî al-Muḥtâj ilâ Ma‘rifat Alfâẓ al-Minhâj, 
étude, vérification et commentaires par les cheikhs : Muhammad 
‘Awad et ‘Âdil Ahmad ‘Abd al-Mawjûd, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
Beyrouth, tome 3, 2000.

4.	 Al-Shirâzî, Al-Muhadhdhab, vérification par Muhammad al-Zuḥaylî, 
1ère édition, Dar al-Qalam, Beyrouth-Damas, 1996, tome 3.

5.	 Shams al-Dîn al-Sarakhsî, Al-Mabsûṭ, 1ère édition, Dar al-Ma‘rifah, 
Beyrouth, 1409 H/1989, tome 12.

6.	 Muḥammad Ibn Idrîs al-Shâfi‘î, Al-Umm, vérification par Rif‘at Fawzî 
‘Abd al-Muṭṭalib, 1ère édition, Dar al-Wafâ’, Le Caire, 2001, tome 5.

 C-4. Livres de jurisprudence hanbalite :
1.	 Aḥmad Ibn ‘Abd Allâh al-Qârî, Majallat al-Aḥkâm al-Shar‘iyyah, 

vérification par ‘Abd al-Wahhâb Ibrâhîm, Muḥammad Ibrâhîm Aḥmad 
‘Alî, 1ère édition, Dar Tihâmah, Royaume d’Arabie Saoudite, 1981.

2.	 Ibn Taymiyyah, Al-Fatâwâ al-Kubrâ, vérification par Muḥammad 
‘Abd al-Qâdir ‘Aṭâ et Muṣṭafâ ‘Abd al-Qâdir ‘Aṭâ, Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, Beyrouth, 1ère édition, tome 4, 1408 H/1987.

3.	 Ibn Taymiyyah, Majmû‘at al-Fatâwâ, Dar al-Wafâ’ li al-Ṭibâ‘ah wa al-
Nashr wa al-Tawzî‘, Al-Manṣûrah, Égypte, 3ème édition, tome 31, 2005.

4.	  Ibn Taymiyyah, Majmû‘ al-Fatâwâ, compilation et organisation par 
‘Abd al-Raḥmân Ibn Muḥammad Ibn al-Qâsim, 1ère édition, 1398 H, 
tome 31.

5.	 Ibn Mufliḥ, Al-Mubdi‘ fî Sharḥ al-Muqni‘, Dar ‘Âlam al-Kutub, 
Riyad, 2003, vol. 5.

6.	 ‘Umar Ibn al-Ḥusayn al-Khiraqî, Matn al-Khiraqî, 1ère édition, Dar 
al-Ṣaḥâbah li al-Turâth, Ṭanṭâ, Égypte, 1993.
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7.	 Muḥammad Ibn Aḥmad al-Shâshî al-Qaffâl, Ḥilyat al-‘Ulamâ’ fî 
Ma‘rifat Madhhab al-Fuqahâ’, vérification par Yâsîn Darâdkah, 1ère 
édition, Maktabat al-Risâlah al-Ḥadîthah, Jordanie, 1988, tome 6.

8.	 Muṣṭafâ al-Suyûṭî al-Raḥîbânî, Maṭâlib Ulî al-Nuhâ fî Sharḥ Ghâyat 
al-Muntahâ, publié par Al-Maktab al-Islâmî, tome 4.

9.	 Muwaffaq al-Dîn Ibn Qudâmah al-Maqdisî, Al-Kâfî fî Fiqh al-Imâm 
Aḥmad Ibn Ḥanbal, vérifié et annoté par Muḥammad Fâris et Mas‘ad 
‘Abd al-Ḥamîd al-Sa‘danî, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beyrouth, 1ère 
édition, tome 2, 1414 H/1994.

10.	 Muwaffaq al-Dîn Ibn Qudâmah al-Maqdisî, Al-Mughnî, vérification par 
‘Abd Allâh Ibn ‘Abd al-Muḥsin al-Turkî et ‘Abd al-Fattâḥ Muḥammad 
al-Ḥulw, Dar ‘Âlam al-Kutub, Riyad, 3ème édition, tome 8, 1997.

D- Ouvrages de référence :
1.	 Khâlid Sayf al-Dîn al-Raḥmânî, Al-Waqf fî al-‘Aṣr al-Ḥadîth, 

préparation et présentation par Mujâhid al-Islâm al-Qâsimî, Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, Beyrouth, 1ère édition, 2001.

2.	 Muḥammad Abû Zahrah, Muḥâḍarât fî al-Waqf, 2ème édition, Dar al-
Fikr al-‘Arabî, Le Caire.

3.	 Muḥammad al-Kubaysî, Aḥkâm al-Waqf, édition Al-Irshâd, Bagdad, 
1397 H/1977, tome 1.

4.	 Wahbah al-Zuḥaylî, Ru’yah Ijtihâdiyyah fî al-Masâ’il al-Fiqhiyyah al-
Mu‘âṣirah li al-Waqf, Dar al-Maktabî, 1ère édition, 1997.

5.	 Wahbah al-Zuḥaylî, Al-Waṣâyâ wa al-Waqf fî al-Fiqh al-Islâmî, Dar 
al-Fikr, Damas, Syrie, 2ème édition, 1996.

6.	 Wahbah al-Zuḥaylî, Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, 2ème édition, Dar 
al-Fikr li al-Ṭibâ‘ah wa al-Nashr, Damas, 1405 H/1985, tome 8.

E- Livres de droit :
1.	 Khâlid Râmûl, Al-Iṭâr al-Qânûnî wa al-Tanzîmî li Amwâl al-Waqf fî 

al-Jazâ’ir, Dar Houma, Algérie, 2ème édition, 2006.
2.	 ‘Abd al-Razzâq Aḥmad al-Sanhûrî, Al-Wasîṭ fî Sharḥ al-Qânûn al-

Madanî al-Jadîd : al-‘Uqûd allatî taqa‘ ‘alâ al-Milkiyyah al-Hibah 
wa al-Sharîkah wa al-Qarḍ wa al-Dakhl al-Dâ’im wa al-Ṣulḥ, 3ème 
édition, Manchûrât al-Ḥalabî al-Ḥuqûqiyyah, Beyrouth, 2011, tome 5.
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3.	 Muḥammad Kanâzah, Al-Waqf al-‘Âmm fî al-Qânûn al-Jazâ’irî 
(étude juridique accompagnée de dispositions jurisprudentielles et de 
décisions judiciaires), Dar al-Hudâ, ‘Ayn M’lîlah, Algérie, 2006.

F- Livres d’économie :
1.	 Aḥmad Ibn Ṣâliḥ al-Ṣâliḥ, Al-Waqf fî al-Sharî‘ah al-Islâmiyyah wa 

Atharuhu fî Tanmiyat al-Mujtama‘, Maktabat al-Malik Fahd al-
Waṭaniyyah, Riyad, 1ère édition, 1422 H/2001.

2.	 Munẓir Qahf, Al-Waqf al-Islâmî “Taṭawwuruh, Idrâratuh, Tanmiyatuh”, 
Dar al-Fikr, Damas, 1ère édition, 2000.

G- Livres d’histoire :
1.	 Abû al-Qâsim Sa‘d Allâh, Târîkh al-Jazâ’ir al-Thaqâfî, 1ère édition, 

Dar al-Gharb al-Islâmî, Beyrouth, 1998, tome 1.
2.	 Nâṣir al-Dîn Sa‘îdûnî, Dirâsât wa Abḥâth fî Târîkh al-Jazâ’ir ‘alâ al-‘Ahd 

al-‘Uthmânî, Al-Mu’assasah al-Waṭaniyyah li al-Kitâb, Algérie, 1984.
H- Dictionnaires :
1.	 Al-Jurjânî, Mu‘jam al-Ta‘rîfât, vérification par Muḥammad Ṣidq al-

Manshâwî, 1ère édition, Dar al-Faḍîlah, Le Caire.
2.	 Nazîh Ḥammâd, Mu‘jam al-Muṣṭalaḥât al-Mâliyyah wa al-Iqtiṣâdiyyah 

fî Lughah al-Fuqahâ’, Dar al-Qalam, Damas, 1ère édition, 1429 H/2008.
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1.	 Qarârât wa Tawṣiyât Muntadâ Qadâyâ al-Waqf al-Fiqhiyyah min al-
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1.	 Aḥmad Ibn ‘Abd al-‘Azīz al-Ṣuqayh, Istithmār al-Waqf (Dirāsah 

Fiqhiyyah Taṭbīqiyyah), Thèse de doctorat, Université Muhammad 
ibn Sa‘ud al-Islāmiyyah, Riyad, 1428H/1429H.

2.	 Qanfūd Ramaḍān, Al-Munāza‘āt al-Muta‘alliqa bi al-Māl al-Waqfī (fī 
Iṭār al-Qānūn al-Mawḍū‘ī), Thèse de doctorat en droit, Université de 
Tizi Ouzou, Algérie, 2015.
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Troisièmement- Conférences et Séminaires :
1.	 Ibrāhīm Ibn Muḥammad Ibn ‘Abd al-Qādir Bilbālī, Al-Ta‘dīlāt al-

Muqtarahah ‘alā Qānūn al-Awqāf al-Jazā’irī li Tanẓīm al-Waqf al-Naqdī, 
communication dans le cadre du Cinquième Colloque Mondial intitulé “ 
Al-Waqf al-Islāmī - Al-Taḥaddiyāt wa Istishrāf al-Mustaqbal ”, Université 
du Coran et des Sciences Islamiques, Khartoum, les 11 et 12 juillet 2017.

2.	 ‘Abd al-Fattāḥ Maḥmūd Idrīs, Waqf al-Manāfi‘ (Al-Jadwā al-
Iqtiṣādiyyah, Al-Mu‘awwiqāt wa al-Ḥulūl), Deuxième Conférence 
sur les Awqāf, Université Umm al-Qurā, Royaume d’Arabie Saoudite, 
1427H/2009.

3.	 ‘Alī Ibn ‘Abbās al-Ḥakamī, Shurūṭ al-Wāqifīn wa Aḥkāmuhā, 
Séminaire sur le waqf en droit islamique, Ministère des Affaires 
Islamiques, des Awqāf, de la Da‘wah et de l’Orientation, Royaume 
d’Arabie Saoudite, 13/01/1423H.

4.	 ‘Abd al-‘Azīz Khalīfah al-Qaṣṣār, Waqf al-Nuqūd wa al-Awrāq al-
Māliyyah wa Taṭbīqātuh al-Mu‘āṣirah, Deuxième Forum sur les 
Questions de Fiqh concernant les Awqāf, Défis contemporains et 
Ijtihād Sharī‘, Koweït, du 8 au 10 mai 2005.

Quatrièmement- Revues et Périodiques :
1.	 Sa‘īd Ibn Nāṣir al-Ghāmdī, Al-Marja‘iyyah - Ma‘nāhā wa 

Ahamiyyatuhā wa Aqṣāmuhā, Revue de l’Université Umm al-Qurā, 
numéro 50, Rajab 1431H.

2.	 Fāris Masdūr, Al-Awqāf al-Jazā’iriyyah Bayna al-Andithār wa al-
Istithmār, Revue des Sciences Économiques et de Gestion, Faculté des 
Sciences Économiques, Université d’Alger, numéro 3, vol. 2.

3.	 Majūj Intiṣār, Ithbāt al-Waqf al-‘Āmm fī al-Tashrī‘ al-Jazā’irī, Revue 
Daphters de la Politique et du Droit, numéro 5, juin 2011, Université 
de Ouargla (Algérie).

4.	 Muḥammad al-Ḥākim Ibn ‘Awn, Mas’alat al-Waqf fī al-Jazā’ir 
Athnā’ al-Iḥtilāl al-Faransī, Revue Al-Ma‘ārif pour les Recherches et 
Études Historiques, numéro 13, Département des Sciences Humaines, 
Université d’El Oued (Algérie).

Lois et décrets et décisions :
1. les lois : 
●	 La loi n° 91-10 du 12 Chawal 1411H correspondant au 27 avril 

1999, relative aux awqafs.
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●	  La loi de la famille algérienne n° 11-84 modifiée par l’ordonnance 
n° 02-05, contenant la loi de la famille algérienne publiée dans 
le Journal Officiel, numéro 15, en date du 18 Mouharram 1426H 
correspondant au 27 février 2005.

●	 La loi n° 10-02 du 10 Chawal 1423H correspondant au 14 
décembre 2002, JORADP, numéro 83, publiée le 11 Chawal 1423H 
correspondant au 15 décembre 2002, modifiant et complétant la loi 
n° 91-10.

●	  Le Code civil algérien n° 75-58 du 20 Ramadan 1395H correspondant 
au 26 septembre 1975, modifié et complété par la loi n° 07-05 du 25 
Rabi’ al-Akher 1428H correspondant au 13 mai 2007.

●	 La loi n° 10-03 du 15 août 2010, relative aux conditions et modalités 
d’exploitation des terres agricoles appartenant aux propriétés 
privées de l’État, JORADP, numéro 46, datée du 8 Ramadan 1431H 
correspondant au 18 août 2010.

2- Les décrets :
●	 Le décret exécutif n° 2000-336 du 26/10/2000, instituant le document 

de certification écrite pour prouver la propriété waqf et les conditions 
et modalités de son émission et de sa livraison, publié dans le Journal 
Officiel, numéro 64, en date du 31 octobre 2000.

●	 Le décret exécutif n° 21-179 du 21 Ramadan 1442H correspondant 
au 3 mai 2021, portant création de l’Office national des waqfs et de 
la zakat et déterminant son statut, JORADP, numéro 35, publié le 30 
Ramadan 1442H correspondant au 12 mai 2021.

●	 Le décret exécutif n° 64-283 du 17/09/1964, relatif aux propriétés 
waqf publiques.

3- Les décisions :
●	 La décision n° (234655), Revue de la jurisprudence de la Chambre des 

affaires personnelles, numéro spécial, 2001.
●	 La décision en date du 16/11/1999, dossier n° 230617, jurisprudence 

de la Chambre des affaires personnelles, numéro spécial, 2001.
●	 La décision en date du 23/11/1993, dossier n° 96675, jurisprudence de 

la Chambre des affaires personnelles, numéro spécial, 2001.
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 Editorial 
● Waqf and Human Values

Research in French 
● The Jurisprudential Reference to The Provisions of
 The Endowment in Algerian Legislation. 
 (Dr. Zabih Sufyan - Translated by: Dr. Amal Amiri) 

Research in Arabic 
● Impact of Endowment Banks... A Forward-Looking Vision. 
 (Dr. Abdullah Al-Sadhan) 

● Merchants’ Endowments and Their Impact on The Scientific 
and Social Life in Makkah Al-Mukarramah During the Era 
of The Mamluk Sultans (648-923 AH / 1250-1517 AD).

 (Dr. Reda Al-Saeed)   

● Waqf Investment Sukuk As A Model for Islamic Innovations 
in Development 

 (Ibrahim Al-Azraq)
 
Articles 
● Ruling on Waqf of Animals for The Purposes of Medical 

Experiments on Them in Islamic Jurisprudence.
 (Dr. Hamza Abdul Karim Hammad) 

الافتتاحية
الوقف والقِيَم الإنسانية.  ●

الأبحاث  باللغة العربية
مصارف الأوقاف بين الأثر والتأثير .. رؤية استشرافية  ●

(د. عبد االله بن ناصر السدحان).  
أوقاف التجار وأثرها في الحياة العلمية والاجتماعية في مكة المكرمة خلال   ●

عصر سلاطين المماليك (648 - 923هـ/1250 - 1517م)
(د. رضا السعيد إبراهيم محمد).  

الصكوك الاستثمارية الوقفية نموذجًا للمبتكرات الإسلامية في التنمية   ●
(إبراهيم عبد االله محمد الأزرق).   

المقال
حُكم وقْف الحيوانات لغايات التجارب الطبية عليها في الفقه الإسلامي  ●

(د. حمزة عبد الكريم حماد).  

الأبحاث باللغة الفرنسية
المرجعية الفقهية لأحكام الوقف في التشريع الجزائري  ●

(د. ذبيح سفيان - ترجمة: د. آمال عمري).  
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